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تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً متعدد الحوانب والأهداف سواء 
على مستوی الاقتصاد الوطي وخاصة ني جال الانتاج واعادة الانتاجءأو 
علی مستوی التجارة والعلاقات الاقتصادية الدو لية؛ وخحاصة ني ظل النظام 
الاقتصادي العالي احالي القائم على استغلال و نحكم البلدان المتقدمةللبلدان 
النامية » وعلى الظلم وعدم التكافؤ في المبادلات والعلاقات القائمة بين 
الفريقين »ومن خلال التجارة اللحارجية وعبر قنوات الاستيراد والتصدير 
تمارس الدول المتقدمة ضغوطها و حکمها و استغلاطا للبلدان النامية وبأشكال 
متعددة . 

وتز داد أهمية التجارة انا رجية ی اقتصادیات البلدان النامية خاصة . 
فهي ني بايد كالقطر العربي السوري لا تزال تمثل حوالي ( 6۷ 1 ) من 
الاخل القومي ( بالأسعار ابحارية ) وتژمن للقطر عن طریق الاستیر اد من 
الحارج حوالي (85/ ) من الصول الثابتة والمواد الوسيطة ( عام ١54١‏ ) 
كما يصرف عن طريق التصدير حوالي (۲4/ ) من النتجات الصنعة 
وتصف المصنعة»ويتوازع مهام ااتجارة اللخارجية في القطر قطاعان » 
"اقطاع العام - کقطاع رائد وقائد ۔- ويتولل حوالي ٩۱(‏ / ) من 


بے © لم 


الصادرات و ( ۷۹ ) من الستوردات - ويتولى القطاع الخاص حوالي 
(9 / ) من الصاحرات و ( 5١‏ / ) من الواردات عام (۱۹۸۱ ) . 

ومن اللحصاءص الباوزة لتجارةنا اللحارجية لاسيما في مراحل التنمية 
الاقتضادية والاجتماعية وبناء القاعدة المادية الاماسية › العلل الواضح في 
العلاقة بين المستوردات والصتاهذات أي" في الميزان التجاري وبنسبة أقل 
في ميزان المدفوعات . 

فلقد تطورت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال سي اللمطط 
الاس ا الي تفذها القطر حی الان من (1۸۰) وسطباً ني 
الستيتات» إلى تحوالي 7 ) ومنطيا خلال السبعيْنات :إل أن وضلت في 
بدأية نات إل خوآلي ۰ 9 مو 11۷ 4 
۸۱ : 


5 استعر ضنا تطور حجم تجارتنا احاوجية خلال السنوات الهش 
الماضپة ,ما بین 141/7 و 1481 على سبيل المثال لوجدنا ان قيمة مستورداتنا 
قد ارتفعت من / 7٠١84‏ / مليون ليرة سورية في عام ١91/37‏ إلى /۲۹۷۲/ 
ليون لير ة سورية في عام ۱ أي بزيادة تعادل ( حوالي ٩,۵‏ ) تسع 
أمثال و نصف 9 ازدادت صادراتنا بنسبة ة أقل ‏ وتعادل نیف وس 
أمثال أي ازدادت من / ١١4١‏ / مليون ليرة سووية في عام ۱۹۷۲ 2 
/ 6 / مليون ليرة في عام ١981‏ . 


ويلاحظبمن دراسة التوبزيم ا مغرانی لتجارتنا ا٘لحاوجیة حسمب۔الکتل 
ااب و لهة.ان اقطاویناوربا الخوبية والبلاد الامير ,كية تستاثر بالقسم .الا كبر. من 
تحار تنا امارمجية استیراداً وتصدیر آ» وبا کنر من أية. كتلة أو مجموعة دولية 


سے لت جم 


أخرى. عا فیها البادان العربية . فصادراتنا إلى البلدان. الاأوربیة الغربیة 
والأمیر کیق تمثل حوالي (4 /.) من صمادراتنا الاجمالية في عام ١48١‏ 
وتشكل «سمتووداتنا من هذه البلدان -جوالي.(47/:.) من مجمل مستورداتنا 
في عام ۱۹۸۱ء بينجا تشبكل :صاجراتنا ي: .العام نفسه 198١‏ » إلى البلدان 
الاشتراككية حوالي /7١(‏ ) وإل البلدان العربية .( ۱۰ ) من قيمة 
صادراتنا الاجمالية » وتمثل مستورداتنا من البلدان الاشتراكية حوالي(7١/)‏ 
ومن البلدان العربية حوالي (۳۰ ۸ ) ني العام نفسه ( عام 19481 ) . 


.ومن حیث۔التوزیم البلعي لتجارتنا ا خارجیة ان صادزاتنا لا.تزال 
تعتمد بصورة أسايبية ومنذ::مدة طويلة على سلعتين. أو ثلاث. من :المواد 
الأولية اللحامية »سواع کانت معدنية أو إزراغية. كانت هذهالسلع ني الماضَيٌ 
الجيوب والمواد الزراعية واليوانية م, أضیف زلیها القطن اللهام ولم :لمث 
املیوب والنتجات الزراعية واطميوانية اباختفت.من ميزاننا التجاري» 
ليحل محلها ني قائمة. صادراتنا. البفيط والبوسفاتء إلى جانب:القطن. إللهام 
بحيث أصبحت تشكل بمجموعها حوالي ( ۸۸ -- 0* ,1 ).من صاهرانا 
الاجمالیة 


وباانسبة السٹوردات فھی آقل اعتماداً علی“ئلع مُعبَنة أعحادية أو" 
ثنائية. أو ثلاثية»بل هي أكثر تنوعاً وبغترة: ولكنها تأخحن“منحى مغاكدناً 
انی الصضادرات , بحيث تشكل الدلع المصتعة ابفاهزة في «القسم و 

منها» وتشکل الواذ الوسيطة فبة:أقل»والواد الحامية أقلهاضیعها اوحضب 
الاحصاءات اللحمر كية لعام ۸۱ فان حوائي (۷۸۳) من مستزر انها 
تترزع بين الأتهمام . الحمسية الأولى علی الشکل التي : 


؟ - آلات » أجهزة + معدات كهربائية 7 
۳-- معادن عادية ومصنو ءانا f NIY‏ 
> منتجات المملكة النباتية والحيوانية والغذائية ١5,٠‏ / 
س معدات نقل 4 1 

NYY 


ولان كانت بعض هذه النسب من المستوردات معةولة ومقبولة في 
مرحلة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وبناء القاعدة المادية التيئة كاستيراد 
الالآت والمعدات والسلع الرأسمالية والوسيطة وبعض المواد الغذائية » 
ولكن بعضها الآعر غير مرغؤب ويحتاج إلى اعادة النظر والمعابلية؛ 
کاستیراد المواد الزراعیة وا حیوانیة والنشکیلة الواسعة من المواد الغذائیة 
والكمالية والي تبلغ قيمتها السنوية بضعة مليارات من الليرات السورية 
منها / ۳ / مليارات ونيف تقريباً قيمة منعجات نبائية وحيوانية وغذائية 
وبلدنا زراعي واقتصادنا يعتمد على الزراعة ني الدرجة الأولى والقسم 
الأكبر من سكاننا يعمل في الزراعةءوالقسم الاکبر من صادراتنا کان 
يأني. من الزراعةءوهذا يؤكد العلل في بنية تجارتنا اللحارجية الهيكلية 
وترکیبها اسلعي وتوزیمها ابلمخرافي استیراداً آو تصدیراً لابد من‌معامفته 
وازالته »و لکن‌آین‌یکمن هذا انلعلل» وما .هي الوسيلة لعا هته »وما هون السبیل 
لٍل ازالته ۴ ۰ . کیف ومی ؟ .. 

وعلى المستوى الدؤلي فلابد من. الاشارة إلى ما يعانيه الاقتصادالر أسمالي 
من أزمات واختناقات تنعكس على العلاقات الاقتصادية الدولية وخاصة 


علی اقتصادیات البلدان النامية والساثرة في طريق التحرر الاقتصادي والبناء 
الاشراكي . 

هذا فضلا” عن الاتجاهات السائدة ني تعامل هذه البلدان مع البلدان 
الصناعية المتقدمة ني مجال التجارة الحار جية والي نتمیز بالانحخفاض الستمر 
في آسعار صادرانها والارتفاع الستمر في آسه‌ار مستوردانها وبنسب عالية 
وبالتاليتفاقم عجوز موازین مدفوعانها وزيادة أعباء دیونها اللعارجية ٠‏ 
وعکن آن نذ کر هنا بأن العجز التراکم لوازین مدفوعات بلدان العالم 
الثالث - غير المصدرة للنفط - قد بلغ خلال الأعوال السبعة 19104 
۰ ( حوالي ) ۳۲۰) ملیار دولار آمير كي . كما تقدر المديونية 
الطويلة المدى لمذه البلدان بي عام ١98١‏ تجاه الدول الرأسمالية والمؤسسات 
المالية والمصارف الدولية محوالي 478 مليار دولار يضاف إلى ذلك ان 
عبء الدين العام اس حارجی قد ارتفع من حوالي /١١(‏ ) عام 1910/4 إلى 
حوالي )/7١(‏ في عام ۸۱ أي ان البلدان النامية كانت تدفع ما يعادل 
هذه النسب من دخلها من قيمة الصادرات النظورة وغیر المنظورة 
لع ديد أقساط دیو ما مع الفوائد»ومنها من كانت تبلغ نسبة أعباء ديو نما 
الخارجية ما ينوف على ٠١(‏ / ) في السنة 

وهذا ما يؤكد الضرورة الملحة لتصحيح واصلاح النظام الاقتصادي 
العالمي واعادة بنائه من جديد على أسس جديدة يتحقق فيها التكافؤ ني 
البادلات والعدالة في النافع والمساواة والاحترام التبادل وانتفاء 
الاستخلال والتبعية في مجال التعاون والصالح الشتر کة» وآول ما جب أن 
تسارح إليه الدول الصناعية التقدمة هو ازالة احواجز التجارية وغیر 
التجارية الي تقف ني وجه صادرات البلدان النامية [لبها؛ و کسر احلقة 


له ۹ ے 


الجهنمية في ارتفاع أسعلر مستوردامها من‌السلم الصنعة ‏ و نخفيف الفوائد 
على قروضهاء وتقديم المساعدات على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» واقامة القاعدة المادية الاساسية اللازمة لتقدمها الاجتماعي 
وتحررها الاقتصادي . : 
لقد تضمنت ونصت الخطط. اللهمسية جميعها ما نفذ منها وما هو 
قید التنفيذ على ضرورة'تصبحيح بنية تجارتنا المجارجية وسلامة تر کیبها من 
حيث تقليص العجز ني الميزان التجاري وتنويع الصادرات وزيادة حجم 
الصنع منها مع الاقلال من الاعتماد فيها على المواد الاولية الحامية و كذللك 
تر شید الاستير اد والاقلال من استير اد السلع الكمالية والترفيهية واعطاء 
الاو لوية للالات والتجهیزات. والملع الرأسمالية ومستلمات الاتاج 
والواد الغذائية الضرورية والتوسع في .انتاج بداثل الستوردات في آوسع 
امدود اللمکنة» ولةدقطعنا شوطاً لایأس به في هذا المجال»ولكننا لم تبلغ 
بعد الهدف النشود» ولا يزال علينا يذل المزيد, من ال حهد واعتماد العقلانية 
والتوازن في مبادلاتنا التجارية مع العالم اللمارجي والتقشف وشد ا حزام 
في أنماطنا الاستهلاكية ني..الداخل. . 
ومن ليل وتقويم الوضع الاققصادني في القظر العري التورتي 
خلال الینوات الاخيرة. وخاصة .خلال فترة الحطة اللحميبية الرابعة ما 
ین ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ تبین أنه قد تحققت تنمیة اقتصادیة واجتماعیة 
متزايدة» وان الاقتصاد السيوري قد نطور تطوراً ملحوظاً؛ وإستمر تموه في 
مخثلف قطاعاته و کان معظم التطور والنمى ايجابياً في انجاهاته ونتاشجه» 
وان كان قليل منه غ ير مرغوب ني بعض_جوافبه؛ ولقد تصدت 
الاستراتيجية العامة للاقتصاد الوطني لعام ۲۰۰۰ المنطلقات العامة للخطة 


م ۰۱ سم 


اللعمسية للتنمية الاقتصادية والاجشماعية للسئوات ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ 
اماب وتصحیح هذه.ابلوایب ني ال التجارة انمارجية:وفق الأهداف 
المجددة الما ومن مها : ۱ 

؟ - تقليص العجز في الیزان التجاري . 

کی ا لامجاد توازن في التبادل النجاري مع مختاف الکتل 
و ) عن, مستوی سنة شوت محلال خر ة اللمطة نٹ العامة 
أي هدل .عو وسطي. قدره .65:8 ) سنويآ . 

ه - تعديل البينة الهيكلية للصادرات بزيادة الأهمية النسبية مع 
الشلع المصئعة ونصف المصنعة وخةض الاهمية السبية للصادرات من 
الواد: العام ٠‏ : 

. زياة الصادرات من اغکمات‎ - ٩ 

525 ل فقیق زيادة N‏ من 5 ن سیه 0 
یل ہے سی رہ 

م - تعديل البنية الهيكاية للمستوردات بزيادة الاهمية النسبية 
للستوردات من سلع التكوين الرأسمالي » وخفض الاهمية النسبية 
للمستوردات من سام الاستهلالك النهائي » وخاصة الکمالية منها . 
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4 تقليص المستوردات اللحدمية . 

ي ظل مذه الظروف والوقاتع الي تحیط بتجارتنا المارجية دعت 
جريدة تشرين مشكورة بمبادرة من الاستاذ سمير صارم إلى عقد سلسلة 
من الندوات الاقتصادية لبحث ومناقشة مواضیع نجارتنا المارجية من 
مختلت جوانبها شارك فیها عدد من المسؤولين والختصین - وعلی 
«ستویات رفیعه من العرفة والمارسة والشعور بالسژولية ي هذا الجال ۰ 

وقد طرحت من خلال الناقشات وما تضمنته من تحلیل علمي وعملي 
لواطن الضعف والقوة في تجارتنا امحارجية حلول هامة جديرة بالاهتمام 
والعرض على مغر موسع ومتخصص لدراستها والاخذ با بنفع منها 
في تصحيح مسار تجلرتنا الحارجية ونحقيق الاهداف والمهام المحددة في 
الحطة الحمسية اللحامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات عام 
۱ - ۱۹۸۵ 

ولاشك في آن ميادرة الاستاذ سمیر صبارم الشکورة بطبع مادار في 
هذه الندوات من مناقشات وبیانات وحلول سوف يخي مکتبتنا الاقتصادية 
ویزود القاریء والسژول الاقتصادي في آن واحد ,عرجع جدي ومفید » 


دكتور طه بالي 


ہم _ہہہ 


التجارة الحارجیة بالتعریف شکل من آشکال العلاقات الاقتصادیة 
وهى عبارة عن مجموعة من العلاقات السلعية والنقدية والمواصلات 
لدولة ما مع دولة » أو دول أخرى . 

وهي ضرورية للدول كافةءسواء إذا نظرنا إليها من حيث قدرما 
على توفير الموارد بعد بروز ما عکن تسميته بالتتخصص الدولي في العمل 
والانتاج » أو التعريف بأهم وآآخر المبتكرات التكنولوجية ني ميدان 
الصناعة أو الزراعة أو اللحدمات » أو نقلها إلى دول أخرى . أو اذا نظرنا 
إليهاأخير امنحيث وظيفتهاني تسريع الدورة السلعية » وربط المنتجين من 
دولة ما » بالمستهلكين في غيرها من الدول . الخ . 

أو بعبارة موجزة ومن حیث الهدف النهائي ۰ فان التجارة الحارجية 
ہدف پل : 

- توفير المواد الأولية أو الوسيطة للانتاج» أو الاستهلا كيةللمواطنين 

- تصريف الفائض من الواد النتجة . 


الاشتراكية مع الانظمة الر آسمالية» لکنها نختلف من حیث الوهر > 


۳ 


كفي النظام الاشتراكي تكون التجارة الخارجية في يد الدولة وذات أهداف 
انسانية واجتماعية تنشط ثي خدمة الاقتصاد الوطي > وتابي الحاجات 


الاساسية والمتنامية للمجتمع ٠‏ بينما تتحكيم علاقات المزاحمة والصراع 
والنفوذ في السوق الرأسمالية . 

وقد لعبت التجارة الخارجية في القطر القربي السوري دورا هاما في 
حياة الطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وساهمت إلى حد كبير 
في توفیر میتازمات التطور والتقدم من خلال دورها في تطوپر ختلف 
فروع الاقتصاد الوطي » لاسيما بعد مرحلة التأمهم التي تحققت في عام 
6 اذ أنيطت مهمة التجارة الخارجية بالقطاع العام ليساهم إلى جاب 
الفروع الاقتصادية الأخرى بانجاز مرحاة التحويل الاشتراكي » وتحقيق 
التحرر الاقتصاذي الذاعم التحرر والاستقلال السياسي » وبالتالي تعزيز 
القدرات الذائية لاقطر عا یکفل تدعیم صموده في وجه تلف التحدیات 
الدأخاية والخارجية وتبعاً لذلك کان من الطبيعي آن تمر التجارة الخارّجية 
بعدة مراحل » وتظرا عل سیاستها جملة تعدیلات ۰ کان آخرها أحدابث 
الستوق الوازية » وئشکیل لجنة ترشید الاستهلاك والغاء نظام الکوتا » 
وغيرها وهي ني کل الاحوال تبقی ضمن اطار السياسة التجارية الرنة 
والمتطورة للدولة: ؛ -المتسجمة عع روخ العصر والتی تساهم في تحقيق 
التطور 7 والاجتماعي وتعزز 26 السياسية وتدعم القدراث ٠‏ 
الذاتیة للقطر ... 

وتبعاً لذلك کان من الطبيعي أيضاً أن تتعر ض إالقجارة الخارجية 
السورية لبجملة صعوبات وهي تؤدي دورها في رفع کفاية النشاط التچاري 
والتمویل النظم لسوق الداعلیة ٤‏ ۰ توس داثرة التعاون لا تتصادي , 


حل اٹ 


والتنادل مع الم الحارخي : وتلك الصموبات تتعلق بأسباب منياسية 
ناجمة عن مواقف القطر القومية وتجاه حر کات التحرر العالية » اذ رادت 
الدوائر : الامبريالية العالية غارس العدید من الضغوط الافتصادية ذات 
الأهداف السياسية » والي تنعكس بشكل سلي عل عملية امية وتوفیر 
السلع الاستهلاكية تي السوق » أو تغود لاسباب اقتصادية ذاتية ناجمة 
عن کون القطر أحد بلدان العالم الثالث الفقيرة نسبيآ » والي تسعى لأن 
تنتج پقدر ۱۰ تستهللك وقضع البرامج الطموحة لاستثمار حير انها ومؤاردها 
وطنياً » بما يوفر أسباب التقدم واشباعا الجاجات الاساسیة لمؤاطنيها » ' 
فهناك صعوبابت تتعلق بالانتاج » واخحزی تتعلق پالتسویق ؛ وغیرھا 
تتعلق بالكادر الفني ؛ ورابعة تخرچ عن النطاق القطري إلى النطاق العالمني 
من سحيث العلاقات -- الاقتصادية القائمة » .ومحاولات اقامة العلاقات 
الدولية المتكافثة . . . الخ . 

واذا كانت الدولة قد وضعت يدها على للتجارة اللدارجية » بحيث 
لم ترك للقطاع انلحاص أن بمارس دورا أساسياً أو رئيسياً ني هذا المجإل 
فانها أوكلت إلى هذا القطاع أن يقوم بمهمة الإنتاج الصناعي والزرزاعي 
إلى جانب القطاع العإم » ووفرت له كل مستلزمات هذا الانتاج م 
لينطلق في تجارته إلى السوق العالية .» ولعل في اسداث السوق الوازية 
الكثير من الميزات الي كان يطمح اليها القائمون على هذا القطاع .2 
وسعت الدولة ولا تزال إلى تشجيع القطاع الحاص می ا کر ا 
يكفل تتفي الخطط المرسومة في هذا المجال ا 


3 ۲ 
ولعلنا ف اتی اا اتتا القادمة حاولنا آن حدد بو القطاع فاص 


في تنشيط التجارة اللمارجية 2 دافعنا في فاك هو وجوب آن يكون لهذا 
القطاع دوزہ الگ ف مهمة دعم الاقتصاد الوظي , 


سق ج 


أثنا نسعى من خلال الندوات التالية اللي جهدنا أن شارك بها أكبر 
عدد ممكن من الاختصاصيين في مال التجارة انحارجية عن القطاءين 
العام والحاص سواء من العاملين الفعليين ني هذا الجال » آو الهتمین 
به » إلى وضع النقاط على الحروف من ناحية ابراز أهمية التجارة الحارجية 
کفرع رئيسي من فروع الاقتصاد الوطي » وابراز مشاكلها الي بمكن 
آن تعاني منها غالبية الدول النامية لیصار إلى الالام بها واليسعي إلى حلها . 

ولاشك بأن مكتبتنا العربية تفتقر إلى مثل هذه المواضيع الاختصاصية 
الي تتخذ الوضمع الراهن أتموذجأآلها تحلله وتناقشه » فلا ثتوه في العلم 
النظزي الاكاديمي العام ٠‏ ولا تغرق في تفصيلات بعض الدقائق 
الاختصاصية جداً » لهذا كان بیننا مشار كا الاستاذ الحامعي » وكان 
معنا أيضاً التاجر ء و کان معنا السژول اخكومي وحی الهتم بعملية التقل 
وغير هم 

وبهذه المناسبة نشكر لكل مشارك تواجده وجهده وحسن تقديمه 
ومناقشاته الغنية والقيمة الي نرجو آن تضیف الشيء الكثير إلى مكتبتنا 
الاقتصادية ي القطر والوطن العرني : 

کما نتوجه بشکرنا ال السید الدکتور طه بالي . معاون وزير 
الاقتصاد والتجارة احارجية الذي کان معنا مشارکاً » وها هو معنا 
مقدماً غذا الکتاب . 

وشكرنا إلى السيد مدير عام مؤمسة تشرين للصحافة والنشر 
الاستاذ عميد خولي الذي وجه إلى إقامة هذه الندوات ونشرها في 
صحيفة تشرين . 

مرة ثانية التجارة اللحارجية مرآة لعلاقات الانتاج بالاستهلاك في 


سے وت 


الاقتصاد ۰ وتصور علاقات الاقتصاد مع العالم الحارجى الناجمة عن 
ضرورة تأمين متطلبات السكان العملية والانتاجية هذا من العالم 

وبعد . . نرجو آن نکون قد وفقنا ي اختبار عناوین الندوات آو 
اعدا دها والتقدم لل وادار ما 3 عا حدم هد‌فنا 5 تروید القاریء الکرم 
بخلاصة علم وخبرة العدید من آساتذتنا واحتصاصیینا ني هدا القطر > 
في مجال التجارة اللمارجية . 

والله من وراء القصد ۰ 

سمير صارم 


س ۱۷ سے التعجارةم-؟ 


ی 
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سد س سے 


للشار کون حسب تسلسل الحديث : ۰ 

الاستاذ صلاح علوش : مدير عام الشركة العامة للصناعات التحويلية 
رئيس بخنة تصدير منتجات القطاع العام 

الاستاذ سالم حداد . : مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الما رجية 
للمواد الکيماوية والغذائية / غدائية / 

الاستاذ عبد القادر قدورة : مدیرعام المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية 

الد کتور داود حیدو : مدير التجارة اللحارجية في وزارة الاقتصاد 
و التجارة اما رجية 


Kt‏ الوظائف المذكورة للمشار كين في هذه الندوۃ و الندو ات التالية هي اليي کانوا یشغلو ما 
ابان انعقاد الندوات » لذللث اقتفى العنويه . 


۰ ۱۹ سم 


» سمير صارم : 

ارتفعت قيمة المستوردات السلعية من/ 57077 /مليون ليرة سورية 
عام ۱۹۷۵ إلی / ۱۳۰٦٣‏ / ملیون‌تیر ة سورية في عام ۹ أي ععدل 
مو وسطي سنوي قلره/ ۲۰,۰ / /بینما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية 
من / ۳۹۶۱ / ملیون لیر ة سورية عام ۱۹۷۵ إلى / 4۵۳ / ملیون ليرة 
سورية بي عام ۹ أي بمعدل مو وسطي سنوي قدره ( 1/١١‏ ) ونتج 
عن ذللك أن ازداد العجز ني الميزان التجاري السلعي من / ۲۷۳۲ / ملیون 
لبرة سورية في عام 191/8 إلى / 5517 / مليون ليرة سورية في عام ۱۹۷۹ 

وقد ازداد الاستيراد من سلع الاستهلاك الوسيط ععدل سنوي مر تفع 
نسبياً حيث بلغ ( 54,4 / ) خلال هذه الفترة وبقيت هذه السلع تحتل 
النصيب الأكبر من مستوردات القظر اذ بلغت نسبتها ( 0ر50 / ) في 
عام 1910/4 بعد أن كانت ( 4ه / ) في عام 1917/8 . وأما سلع التكوين 
الرأسمالي فتأتي بالدرجة الثانية بعد سلع الاستهلاك الوسيط اذ بلغت 
نسبتها ( ۲٢,٤‏ 1 ) نی عام 19104 بعد أن كانت تمثل ( 39 / ) في 
عام ۱۹۷۵ وكان معدل تموها السنوي وسطياً ( ١‏ / ) خلال هذه 
اضر ة 

وپأتی استیر اد سلم الاستهلاك النهايي ني السرجة الاخرة بالقار نة 
مع سلع الاستھلاك الو سط وسلع التکوین الرأسالي.حیث بلغت نسبتها 


2 ٢ .- 


(۱۷ ) بالرغم من أن استيراد هذه السلع كان يتزايد بمعدلات عالية 
نسیب حيث بلغت ( ١9:8‏ / ) وسطياً في السنة خلال الفئرة ذاتها . 

ومن جهة التصدير السلعي كانت سلع الاستهلاك الوسيطة وأغلبها 
من المواد الحام الزراعية والاستخراجية تمثل اللحانب الأكبر من صادراتنا 
السلعية اذ بلغت نسبتها ( ٩۱,۸‏ ) خلال فبرة ۱۹۷۵ -- ۱۹۷۹ والباني 
عثل سلع الاستهلاك النهائي وسلع التكوين الرأسمالي . ويشكل كما 
نرىئ نسبة ضئيلة جداً . 

ومن حيث تطور تجارتنا الحارجية حسب طبيعة المواد خلال 
الفيرة ذالها ما بين عام ١91/8‏ -- 1910/4 فقد بلغت نسبة صادراتنا من 
الواد ا حام ما يقارب ( 88 / ) من مجموع الصادرات في حين يلغت 
نسبة الصادرات من السلع نصف المصنعة حوالي ( ۳ / ) وبقيت نسبة 
الصادرات من السلع المصئعة تراوح حول ( 5/ ) تقريباً . وبالنسبة 
للمستوردات حسب طبيعة المواد فقد كانت المواد الخام وااسلع نصف 
المصنعة تمثل أكبر من نصف مجموع المستوردات السلعية حيث بلغت 
نسبتها حوالي ( 55,8 / ) في عام 191/4 بينما كانت في حدود (57/ ) 
في عام ه/او١‏ 

آما مستورداتنا من السلع الصنعة خلال هذه الفيرة فقد كانت تمثل 
حوالي ( 1۷ ) نی عام ۱۹۷۵۰ اتخفضت قليلا إلى نسبة (40.5 1 ) في 
عام ۱۹۷۹ . وإذا کان لنا مانشیر إليه من خلال تطور مبادلاتنا السلعية 
منحيث طبيعتها وحسب استعمالها فهو العجز المننامي ني الميزان التجاري 
الذي ارفع من (1۸۳) مليون ليرة سورية ثي ني عام ۷۵ ال ( ۱۵۷۹ ) 
ملیون ليرة سورية في عام 191/8 والذي يعكس القصور الواضح في 


س ۲۳ سے 


الانتاج المحلي عن تلبية الطلب الداخلي على السلع الاستهلاكية والوسيطة 
واعتماده على العالم الخارجى في تلبية حاجات الاستهلاك النهائي ومستلز مات 
الانعاج الوسيطة (») 


هذا العجز مطلوب أن نسدده عن طريق عدة أمور يأتي ني مقدءتها 
تنشيط الصادرات . . والسؤال البديهي الذي يمكن أن يتبع ذلك القرار » 
هو كيف یم ذلك ؟ . 

للاجابة على هذا السؤال الكبير وما يتفرع عنه من أسئلة آخری 
التقينا عدداً من المسؤولين ي القطاع العام ذاته » وكانت الاجابة على 
الدوال الکییر الشار إليه » بتفرعاته الي سنتعرض لا » مادة ندوتنا . 

لکن وقبل آن نبداً اخوار لابد من التاً کید مرة آحری على أهمية 
الصادر ات . ليس لأا مورد لتأمين العجز وسده » أو لألها مورد 
لتأءين العملات الصعبة » وتویل الستوردات : بل لأنها تلعب دوراً 
هاماً في عمليات التنمية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات الانتاج والبناء 
الا قتصادي » وبالتالي زيادة الدخل القومي > اضافة إلى مداهمتها 
العروفة والهامة ني اقامة علاقات جارية دولية مستقرة ومتکافثة . 

اللاقاً من آهمية عملية لتصدیر اي تعي سد العجز في میزان 
المدفوعات وتصحيح العلل ني الیزان التجاري وتأمین العملات الصعبة 
اللازمة لعملیات التنمية والانتاج » و عویل الستوردات اضافة ال زيادة 
الدخل القومي ایضاً لکونها تلعب دوراً بارزاً في اقامة علاقات دولية 





٭ بشآن آعوام ۱۹۸۰ - مهو انظر اللاحی الشبعة ني نهاية حذا الاب . 


۲۲ 


مستقرة وأتكاففة.. . ونظر لأن الفائض في انتاج القطاع العام بدأ يترا" كم» 
وهذا يعي مشكلة كبيرة تتدعي ضرورة الإسراع ني زیحاد ا خحل ا مناسب 
والمخرج السلیم والصحيح هذه المشكلة » لذا نرى من الضروري 
آن تحاول الشار كة بايضاح الأمريين التاليين : 

الأول 2 أهمية عملية التصدیر ومعناها . 

الثاني : كيفية التخاص الصحيح من الانتاج المتراكم . 

ويمكن في هذا المجال ولايضاح هذين الامرين أن فطرح السؤال 
التالي : 

- لاذا عه‌لية التصدیر ؟ . . کیف بدأت منتجات القطاع العام 
تتراکم وماذا يعني ذلك ؟ وما علاقة هذا بالأمور التالية : 

نوعية الانتاج - ابلفودة - وضع الطط - القوانین ؟ . 

لقد أكد السيد الرئيس حافظ الأسد » في ورقة العمل الوطي للمرحلة 
الوطي . واستمرار مراجعة قوانینه وانظمته ۰ بما يكفل نحويرة من 
الروتين » وزيادة صلاحيات قياداته المباشرة © وتعزيز كفاءات هذه 
الققيادات وقدر انها ومعابحة كافة الظواهر السلبية الي تير خلال الحمارسة . 

فما هي تلك السلبیات ؟ وما هو الطلوب ونحن نببي الدولة العاصرة 
في مجال تعمیق وتوسيع دور القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطي 
وتحديد ما هو المطلوب في مجال تنشيط صادرات هذا القطاع من أنظمة 


أو قوانين أو اجراءاث ؟ . 


E ہے‎ 
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۲ ملاح علوش : 
ي البداية آری ونجن نتعرض غذا الوضوح لابه أن نطرح عدداً من 

الاسئلة الهامة کما آری » وهي : 

ماذا نتعج ؟ . ؟ ما هي الادة الأولية الستخدمة ؟ . . ما هو حجم 
الانتاج بالقار نة مع الطاقات الانتاجية البذولة ؟ ما هي تکالیف النتج ؟ .. 
أيضاً کیف ننتج وهل‌تتفق هذه الکیفیةمع متطلبات السوق الاستهلا کیة؟.: 
ثم هل سيكون التصدير على حساب اللحاجة المحلية أم لا.؟ . . وأخيراً إل 
أي الاسواق يمكن أن ندخل وكيف ؟ . . وفي هذا المجال نتطرق إلى 
المرونة ابي يتمتع بما المسؤولين عن التصدير وهل هي موجودة أم لا . . 
+> سمیر صارم : 

هذه أسثاة تتفرع عن السؤال الكبير الذي طرحناه والي‌نسمی 
للحصول على جواب ها . 
۰ سام حداد : 

- أرىأنهلابدأولا” من تبيانوتعداد آسباب الشكلة الي نسمی لعابشتها 
على النطاق الرسمي » وني هذه الندوة وهي مشکلة التصدیر : وبالقحدید 
تصدیر منتجات القطاع الام..اقول ان مشکلة التصدیربرزت ی السنوات 
الاخيرة نتيجة الأمور الثلاثة التالية : 

الأول :زيادة الطاقة الانتاجية بشكل ل يعد ممكناً للسوق المحاية ان 
تستوعب الكمياث المنتجة 

الثاني : شدة المنافسة وخاصة في الاسواقالعربية المفتوحة لكل 
المصادر الانتاجية 


دا ق۲ سم 


الثالث : احتياجنا كدولة نامية لتغطية الاحتياجات. اللازامة. من 
المستوردات إلى القطع الاجني فلم یمد مکناً تليية حاجات الاستیر اد من 
القطع الا عن طريق التصدير . 

تلك الأمور الثلاثة الي برزت في السنوات القليلة الماضية جعلت من 
ااتصدیر حاجة ضرورية وملحة وکان من الطبيعي التهیژ ا منذ زمن » 
لكن هذا التهيؤ لم یکن بالشکل الطلوب . 
٭ عبد اقادر قدورة : 

يمكن اضافة نقطة أساسية إلى الأمور الي جعلت من‌التصلیر 
حاجة » وجعلت منه مشكلة محاجة إلى حل › هذه النقطة هي اننا 
ندخحل جال صناعات جديدة غير موجودة 11 الوطن الخربي 2 وم 
تتعود الاسواق العربية ان تری مثل هذه الصناعات وهي حمل 
اسم البلد العربي صانعاً » هذه الصناعات هي آفلام الرصاصی والورق 
والاطارات والمصابيح والاسمدة ؛ والمشكلة تتجسد یی ضصرورة 
تصدینا لشر کات عالية. کبيرة ها باع طويل ثي هذا الجال صناعة 
وتصديراً » وها العملاء والزبائن والسمعة الدولية 

أقلام الرصاص مثلاة کانت لالانیا الخربية والصین والیابان؛ وقد 
دخلنا هذه الصناعة » وسندخل ي منافسة مع الشر کات العالية الصانعة 
للاطار ات . 

الأمر الآخخر هو اننا محاجة زل التصدیر لتعدیل الیزان التجاوي » 
فنحن نستورد كميات كبيرة من المواد الاولية » هذه المواد تصنع في 
شرکاتنا م تکدس ۰ وبالتالي فاننا نجمد عملات صعبة نحن بحاجة إليها . . 


حب ٩‏ 3 کت 


اذن ونتيجة الحاجة إلى التصدير كضرورة اقتصادية وتنموية : خاصة وان 
مادة التصدیر موجودة ؛ و کوننا ندخل مجالات صناعية جديدة كانت 
تقوم علیها شر کات عالية كبرى »> فاننا سندخل منافسة حامیة ء ومن 
هنا ينغي أن نوفر الكادر القادر على عملية التصنيع الحيد » القادر على 
المنافسة » والمير بكافة طرقها وهذا يتطلب السرعة في امجاد امعل» وقد 
بدأت كما أشرت مصانعنا الحديدة تؤتي تمارها ء ومنذ البدایة ء عندما 
كانت هذه المصانع مشاريع على اوراق حددنا في الدراسة الاقتصادیة ما 
ان نسبة التصدیر ستکون کذا : وقد تصل إلى 8١‏ / من انتاجها » وقد 
تقارب ال ٩۰‏ 
د د . داود حیدو 

م بالتأكيد اننا عندما نمارس عملية التصدير ٠‏ يجب أن تمارسها 
كونها عملية اقتصادية» وليس كحاجة أو حالة اضطرارية: انما يجب؛ أن 
تمارسها كجزء من العملية الاقتصادية الي تم في القطر » وکما يجب 
أن يكون لما ريعية » ينبغي ان يكون لها أسس » سواء منها ما يتعلق بعماية 
الانتاح‌آو لتسویق : وهذا یقودنا بل الاسئلة اي طرحت‌ي بداية الندوة؛ 
وهي أية منتجات يمكن أن نصدر ؟ وإلى أي بلد ؟ وبأي سعر ؟ وتقرر 
بعدها ان كانت ريعية الصفقة محدية . . أيضاً حبى :تحول عماية التصدير 
إلى عمل اقتصادي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والقطري بالتالي يكون 
أمامنا أسواق في الخارج ٠‏ ومثلها ني الداخل . 
. صلاح علوش 

أعقب على عملية التصدير فأقول الما تتلازم مع الانتاج ٠‏ ولاتقل 


۶ 
أصصمة عنه 


3 سمير صارم : 

حى الآن لم ندخل في المشكلة کما ینبغی . . لاذا تنشط عملیات 
الاستر اد ۰ عکس عملیات التصدیر ؟ خاصة وان لذلك كما نعتقد 
دوراً بي المشكلة وسببها . . 
+ عبد القادر قدورة : 

- هناك عمایتان مرغوبتان على الصعيد اب حماهير ي٠‏ هما الانتاج 

والاستيراد ٠.‏ وهنا نخطر لي عبارة قيلت وتقال 6 وهی أن المصدر ذليل 
بینما الستورد مستکبر ومتعال . ..عندنا الصدر یعرض بضاعته ولا حد 
يأني ؟ لاننا لا نستطيع أن نستقطب أحداً ؛ فعندما نقول مثلا أذنا بحاجة 
إلى كذا طن من احدى المواد الاولية » يأتينا وكيل الشركة أو مندوب 
عنها ليعرض انا هداياه وخدماته واستعداده لأن محملنا لزيارة الشركة 
عل حسابه . بينما نحن لا نستطيع أن نهدي أحداً حى القلم الناشف . 
وهذه نقطة أساسية تجعل لدينا من التصدير مشكلة أحد أسبابها القيود 
المفروضة على المسؤولين عن هذه العملية . ٠‏ ما يجب أن يعلمه الحمیع ان 
للتصدير أهمية كبرى » فليست مشكلة ان انفقنا تمانية ملايين ليرة 
مصاريف دعوات وزيارات مقابل صفقة قيمتها مشي ملیون ليرة 
سوریة ء إذ سنکون رابحین . . لماذا لا ندفع التسعة حتى تأتينا العشرة ؟ . . 
» د . داود حیدو 

هناك نقطة هامة وهي اننا حى الآن أو لما قبل فترة قريبة ننتج سلعاً 
اعتدنا على تصريفها كالأقمشة والمنسوجات وتوجد ها الاسواقالتقليدية . 


بے ۲۸ سے 


لکننا مقبلون على مرحلة جديدة » وهی مرحلة دخولنا الصناعات 
الحديثة . . . . فهل خططنا لتصريف الفائض منها ؟ . . اذا فاض الناتج 
من خیوط النایلون مثلا" نوقف الاله » أو نكتفى بوارديه واحدة »لکن 
الافران لا تقف الا للصيانةوهذا يحدث كل عدة أشهر مرة » فأين 
سنذهب بالفائض من انتاج هذه الافران وهو كيماوي في غالبيته » وكما 
ذ كر الاخ عبد القادر فقد دخلنا جالات صناعات جديدة وعالية ي نفس 
الوقت كالاطارات والمصابيح والاسمدة . . ورداً على التساؤل الذي 
طرحته » وسواء ثم التخطيط المسبق لتصريف الناتج محلياً أو خارجياً أم 
م يتم » أستطيع القول اننا قادرون على ان نقوم بالانتاج والتصدير لاعقد 
الواد » دلیلنا ی ذلك البترول » فعندما بدأنا باستغلال النفط وطنياً » كنا 
نسمع من یقول‌لنا بأننا لسنا قادرين على تذلیل الصعوبات اللی ستعتر ضنا 
لكن تبين للعالم اننا قادرون على تذليل ما يعبر ضنا من الصعوبات . اعود 
القول اننا ونحن نواجه أو نبيء لانتاج صناعات جديدة كالورق 
أم لا ؟ . . أعتقد واستناداً إلى تجربة استثمار البترول وطنياً اننا قادرون » 
انما جب أن نتحلى أولا” بروح وطنية» فالتصدیر مهمة و طنية» وهذا يعي 
أن نبذل قصارى جهدنا : وأقصى ما نستطيع من طاقات : نخاصة لدى 
الدولة : من أجل نہیئة وتنظم واعطاء كل الامكانيات لتوفير الاجهزة 
اي عکن آن تقوم بهذه العملیات ۰ الاسواق تطلب السلم و الاسعار عاليق 
وانتاجنا لن یکون سیثاً » لان معاملنا حديثة . 


+ سمير صارم : 
اذن هنالاجراءات محددة ينبغي انخاذها من حيث #كوينأداة العمل 
اللازمة 9 


ہے ۲۹۰ نہ 


+ د . داود حیدو : 


م بالا كيد . وينبغي أن نق أمامأيةعقباتتحد من اتجاهنا نحو القصدير › 
فينبغي آولا" تسویق هذه النتجات بأیدینا ؛ وهذا يعي ان يء ها مسبقاً 
حي لانفاجاً بالانتاج یتکدس ۰ مع ما يعي ذلك من تجمید آموال بالقطع 
الاجني » وهذا يستدعي توفیر الاجهزة الختصة » الجسدة للخرة 
و الاخعلاص والصلاحیات ‏ وأعتقد أنه اذا توفر ذلك فلن يكون لدينا 


آیة مشکلة تسوبقية : سواء في المنتجات الحالية أو المستقباية 


م سمير صارم : 

م لكننا الآن نعيش مشكلة تكدس العديد من المنتجات ؟ . 
+ عبد القادر قدورة 

والذي يزيد في تعقيد هذه المشكلة أن قیمتها تنخفض من ستقلاحری» 
بسیب تعرضها للتلف » وفوائد رأس المال وتغير المواصفات » وغير 
ذلك من الاسباب . . من هنا أقول بضرورة بيع السلع بالأسعار العالمية 
ولیس بالأسعار الثابتة اي نضعها : والي ينبغي كما نعتقد أن تستمر 
مذه السنة والسنة والقادمة واللي بعدها . وهذا عدا عن كونه يخلصنا 
من فائض مرا کم تساهم عائداته في عملية التنمية» فانهيعطي سمعة سياسية 
دولية حسنة » وهذه السمعة لاتقاس بحجم الاستیر اد » بل حجم التصدیر 
کون هذا الاخیر بعطی دلیلا" على مدى التطور الاقتصاديالحاصل » خاصة 
إذا كانت المادة المصدرة مصنئعة » وليست خاماً أو نصف مصنعة » 
والعروف ان الدول الرآسمالية کانت تفرض على الدول النامية تصدير 
منتجاتہا دون تصنیع . . وهنا لابد من الاشارة إلى ان اهتمام الدولة 


سے ۳٣‏ ہم 


عوضوع ضرورة تنشیط عملیات التصدیر یبشر بانلیر » وحتى الآن ثم 
تصدیر الکثیر من البضائع المكدسة ۰ وقد شکلت بان لبحث عملية 
اتصدیر وطريقة تطویر وتنشیط هذه العملية » ويمكن أن يم ذلك عن 
طريق توفير التسهيلات اللازهة ۰ سواء المتعلق منها بالشحن البري أو 
البحري أو المتعلق بالتسهيلات المصرفية وتسهيلات ني التفريغ او ايجاد 
الاجهزة القادرة على فهم طبیعة وأهمية عملية التصدير فتوليه الاهتمام 
الطلوب . 


ہ سمیر صارم : 

هنا يخطر لنا أن نتساءل ونحن على آبواب مرحلة جديدة في التصنیع . 
ماذا اعددنا من تسهيلات » خاصة من جهة النقل والتفريغ في الموانىء؛ 
کوننا کنا ولا نزال نشكو التأخير ني عمليات التفريغ ٠‏ أو التحميل ؟ . . 
ه عبد القادر قدورة : 

.. حسب معلوماتي لم ينم شي ء ني هذا المجال فنحن مثلا سننتج في القريب 
كميات كبيرة من الاسمدة وهذه المادة يتبادها العالم ( دكمه ) أي دون 
تعبئة بأكياس . وتوجد بواخر يمكن أن تحمل مثل هذه الكميات : وتقدر 
سعة البواخر بما يقارب العشرين أو الثلاثين ألف طن واستقبال هذه 
البواخر يمي آن مبيء الطاقة الکبيرة لتحمیل الي تتجاوز الثلائة آلاف 
طن يومياً . . إذا استمر الأمر كذلك ونحن لانعتقد ببذا نتيجة اهتمام 
الحكومة بهذا الأمرء فسيأتي اليوم الذي نجد أنفسنا فيه أمام ثغرات ومشاكل 
لا نعرف كيف نواجهها ۰ وستعرقل عملية التصدير الى اجمعنا على 
آهمیتها وضرورا والي نقدم للقطر الارباح والقطع الاجني والسمعة 
السياسية الحيدة وتساهم ي عملیات التنمية 


نی الم 


+ سمير صارم : : 

-- هذا الاجراء مطلوب على الصعيد الداتلي. . لكن ماهو مطلوب على 
صعید الاسواق الستوردة للنتجاتنا ؟ . . 
٭ عبد القادر قلورة : 

نحن كما اسافنا مطلوب منا آن نميء أنفسنا النمافسة الشديدة 
والحامية » وهذا يعني أن نعرف ماذا ننتج و کیف ننتج »> ومطلوب منا 
أن نعرف کیف نصدر » خاصة وان لكل سلعة ظروفها » فلا يمكن أن 
تکون طريقة تصدیر السلع النسيجية نموذجاً اتصدیر السلع الغلائية » 
أو غيرها » ومظلوب منا أن نعرف كيف نتصدی للاحتکارات العالية. 

وتتجلى وطنية أية دولة بمقدار سعيها للخلاص من هذه الاحتكارات 
وتسويق انتاجها وطنياً »فعلى سبيل المثال نجد أن خمس شركات في العالم 
تعمل فی ا حبوب؛ و کل الشر کات الاخری تعمل ساب تلك الشر کات" 
الحسس » كذلك الاسمدةء والفوؤسفات » والقطنء والبترول؛ والتحاس » 
من هنا يجب أن يكون تصديرنا مستئداً على جودة انتاجنا » واذگر ان 
انتاج معمل البصل المجفف ني السلمية بباح في أرقى دول العالم هثل 
سویسرآء كما يباع لي بريطانيا وخير ها > والسبب‌هو جودة هذا الانتاج 
العد للتصدیر والذي استطاع أن یقف وجھآ موجہ أمام الانتاج النافس 
نی الأسواق اللمارجیة . . . اذن آهم ما مب آن نسعی باتجاهه ولا" هو 
جودة الانقاج ء وان نسأل أنفسنا كيف ننتج الافضل ؟ . . وطن ننتج ؟.. 
أيضاً ماذا فعلنا من أججل التسويق ؟ 
٠‏ صلاح علوش : 

- بالتأكيد لن نستطيع خلال ندوة واحدة آن نخطي‌موضوع التصدیر 


TS 


والمشاكل الي يعانيها ٠‏ والعراقیل الي تقف حجر: عثرة دون تأديعه 
لدوره في عملية التنمية » لکن ومن خلال تجربتي وعملی نی القطاع العام 
اعتقد ان هناك مشكلة هامة تجدير الاشلرة. اليها وهي مسألة النقل 
الخارجي ۰ فمکتب الدور يضع الاسعار الي يريدها ء وهذا يرفع 
سعر السلع المصدرة » ععنی آخر ان مکتب الدور يضرب آسعار 
التصدير » أيصاً هناك موضوع العارض الدولية » فاشتراکنا با معارض 
الدولية كان حى الآن يعني أن يكون ضمن آحد الاجنحة الي يتم 
عرض السلع السورية من خلاغاء‌ویقوم علی العرض آشخاص لا 
علاقة م بالتجارة آو بالتصدیر » آي آنهم مجرد مراقبین السلع » وبعد 
انتهاء العرض یماد تغلیف السلع ۰ لتدخزن حنی العرض لادم » 
هذا يعني أن المعرض لا يحقق لنا شيئاً ء بينما ينبغي أن يكون فر صة 
سانحة للتعرف على السلع المنافسة » والتعريف بائتاجنا » أو بعبارة 
أخرى يكون سوقاً تجارية لنا .. ذهبت إلى اليمن الشمالي م الجنوبي » 
وفوجئت بأن المنتجات السورية غير مثداولة » مع ان الانتاج السوري 
مرغوب في هنه الدول ودول الخلیخ العريي آیضاً » وهناك بضائع 
مستوردة کثيرة » لکن هذه النافسة تسیب فا بعض الکساد » وي 
آحد الاجتماعات مع السيد رئيس مجلس الوزراء طرحت موضوع 
المارض اولية ود کان متحساً لوضوع ضرورة تتشیط الصادرات 
و کانت هنال فکرة اقامة العارض الخضصة للاٌسواق العربية لٹعریف 
مواطنیها بالتعجات العريية السورية . 
+ سمیر صارم : 

¬ ذکرم آن البضائع السورية تعاني بعض الکسناد فتیمپفهدنافسة الشديدة ) 





ات ا ۰ مق غرا باقامة العار ض في بعض الدول الا حنبیة لعر ضص 
مؾ تنام ۱۹A‏ معر ضان في طهران ومو سكو وښ خلالها کل لنتیجات 
مت ۳۳ مت التجارةم ٠‏ 


بتصور کم , کیف مجابه هذه النافسة ۴ 
صلاح علوش : 

تجانه هه المنافسة بالإجابة على الشؤال" : 

-- کیٹ نصر ؟. . 

تحن لا نريد أن نفرض أنفسنا على الأتخرين » اذن لآبد من إيخاد 
الطريقة الي جمل الاخرین يقبلون” علينه-» اذن المطلوب امككانات 
وصلاخیات . وفي أحد ال جتماعات بوزارة الاقتصاد طرح مثل هذا 
الوضوع »وقیل یومها آ* جب أته يعطى المصدر ‏ كافة الصلاحيات 
والامکانات والکافات ۰ على مستوی شخصي آو جماعي . . نحن لانز ال 
ي البداية ولابد من بذل مزید من آبمهد للوصول زل ما نبغي » و نجد 
للقطاع العام الأسواق المطلوبة 
٠‏ سمير صارم : 

أستطيعم أقول. الآن . أننا للم مشكلة فائض -من- الانتاج» ونطالب 
بايحادقوانين وأنظمة وععلول مختلفة لهاءه المشكلة» لکن تلك الطالبة تدفغتا 
للتساؤل . : اذا وقعنا في هذه المشكلة ؟ . . لماذا ل تحسب“خساتما قبلا ؛ 
فبدأنة الآن نبحث عن الاسواق » وایحث عن طرق القصریف . 

أيضاً نحن أمام مشكلة مستقيلية ستضاف إلي. المشكلة إلقائمة > ذلك 
عندما تبدأ العامل الحدیدة انتاجها المعد أصلا حسپ اللراسابت » وني 
آکثره » للتصدير ٠‏ في حين لم نبيء أنفسنا لذلك . . لماذاة!.» . 
. عبد القادر قدورة : 
عندما نتعاقد على مشروع معمل ما > ندرس طاقته وفرص العمل الي 
يتيحها » وندرس کلفة المشيوع ..: .هذا على الوزق + لمكن عند التطبيق 
نخد أنفسنا آنا 1 تدرسن شيع .نحطي الا" ۰ . بل أمثلة '؛ 


۲۳۳ . ۳ 


1 و ی یک و 
ثلاث مزات: من سعر تصدیره. 

ان شرکاتنا شعی من ' خلال الاجتماعات الادارية المختلفة 
لدزاسة الخطة الانتانجیڈ والاستماریة ٢‏ رخطة التصکیر لکن اکثر ھا 
نعطيه أهعيل" هو اللخطة الأول » وهکااني الوقت اي یلکدس فيه 
الانتاج لأن أحداً لم يبم بخطه التصدير كما ينبي . 


نحن ني هذا القطر أقمنا مصنعاً للغاز الطبيعي » وهذا ثم بعد 
دراسة مستفيضة © مع ذلك فان كلفة الطن الواحد ستكون أكر بكثير 
من شعز بیعه عالیاً . . فکیف سنصدر هذا التج العد لعصدیر اصلا“؟.. 
وهنا لابد من توضیح نقطة آشار لیها الد کتور داوود » وهي ان التصدير 
مهمة وطنية » لكن هذه المهمة ليست وقفا على العاملين بالتصدير » 
بل أيضاً مسؤولية العامل وراء آلته فبدل آن بپدر ۵ ) كغ بودرة يوميا 
ببدر (4) کغ فقط .فهذا يعي آنه بنفذ مهمة وطنية كونه يساهم في تقليل 
العکلفة ء وزذا آنتج من أصل آلف متر قماش » تسعمائة منر من الفوع 
اليد » یکون قد نفذ مهمة وطنية ۰ وعقدار الاستخلال الاعظمي للاله 
ينفذ مهمة وطنية ۰ وتكون السلعة قادرة على النافسة مجدارة . . کیب 
تباع قطعة القماش من تایوان و کوریا ۰ في أسواقنا العربية » بأقل مما 
تباع به قطعةالقماش السورية » رغم بعد المسافة بين تلك الدول وهذه 
الأسواق ؟ . 

نحن لا نطألب بأن يكوين استغلال.العامى رأيسمالياً ٠‏ بل اشتراكيا ء 
وطباً » فاذا کان العمل بحتاج لأربعماثة عامل فلا ينبغي أن أزيد عدد 
العمال, لأن هذه الزيادة ستحل عبئا على قيمة المتتج النهائي . 


سے ا س 


اذن عملية النصدير عطية متشابكة مع عملية الاثنتاج »> ومع عملية 
التطوير » ومسألة التطور هامة -جداً في عملية التصدير اذ أننا لا نزال حى 
الآن نتعج على سبيل المثال أحنبية تعود المواطن لبسها منذ عشر ميثوات.. 
بمعتی أننا لا نواكب العصر. ني تطورهامن حيث ما يطرأ من جديد عل 
الاسواق ء ونراعي أذواق المستهلكين ورغباتهي » وطالا ان ذلك سيسعمر 
فان فرص التصدیر تکون أقل . 
+ سمير صارم 0 

تعقيباً على المهمة الوطنية في مجال التصدیر ۰ واعتبار انجاز العامل 
لعملة بالشكل الامثل قدر الامكان نوع من المساهمة في تتفیذ هذه المهمة » 
ود الاشارة زلی آن ذلك يتعدى العامل والسژول عن التصدیر ليشمل 
کل من هم علاقة بالعملية الانتاجية » وحتى ما قبل هذه العملية» 
وایض فان الاذارة غير الناجحة لأية شر كة ستساهم أي تخریب العمل 
والائتاج » وبالتالي فان شعار الرجل المناسب ني المكان المناسب 
ضرورة وطنية . . ان الارقام التي تعرضنا لذكرها في مقدمة هذه 
العدوة عميفة وطبيعي ان جملة الاخطاء الني تراكمت بدءاً من عملية 
التخطيط » وانتهاء بعملية التصدير » مرورا بكلفة العمليات الأخرى » 
كانت سبباً ف بروز مشكلة اسمها مشكلة القائض في اناج القطاع 
العام » ومسؤولية هذه الاخخطاء تقم على الكثيرين . اذكر قول أخد 
الاقتصادیین آننا دفعنا عن علب فارغة فقط لاحد أنواع الجبني 
الستورد خلال السنوات الثلاث الماضية ما يكفي لوضع أكر من 


معمل لانتاح مقل هذا الجین موضع التشغيل ۴؟ . 
ترى الس كال تلك اكمور غلاقة لالظ البتاني المتدهور للتصدير 
والعجز الذي يحككن أن يتشكل ؟١.‏ . 


ےے۔ 106 عه 


» د . داود حيدو : 

- نحن ني هذا القطر لدينا تجربة ني عمليات الانتاج والتصنيع ولسنا 
جدداً على هذا العمل » أيضاً لسنا +تعدین علي عملية التجارة » و کما نجن 
آذگیاء في عملیات الاستیراد » ينبغي أن نكون أذكياء في عمليات 
لتصدیر ۰ فقط بامتخدام هذا الذ کاء بالجالین معاً » فانحط الفارق بین 
العملتین هو الرونة اکثر والتعالي . . لدینا مسسات مارست عملية 
التصدير واعتقد أنه اذا أحسنا تنظيم هذه المؤسسات ودعمها ‏ وقدمنا لا 
بعض التسهيلات نستطيع القيام ببذاء العبء » على سبيل المثال فهناك 
مؤسبي تسویق الآقطان » وادارة حصر التبغ والتنباك . ونعرف أن 
بعض مؤمسات التصدير الأخرى تعمل في ظروف صعبة وهي تحاول 
العامل ني الأسواق الخارجية وتتعلق هذه الصعوبات بالروتين الذي 
يقيدها مع الادارات والبنوك والرافیء والثقل » وأضيف هنا أن 
العمل وحده لا یمکن أن يشكل عبثاً على الانتاج » بل الروقیز يما 
يتبعه من تكاليف, نتيجة هدر الوقت ومرور الز من والسمعة الي 
تتدهور نتيجة الاأخیر ۰ کل ذالث یوثر سلیاً على عمليات تنشيط 
صادرات القطاع العام » وأني لا أعتقد أن هناك ني العالم من ينتج 
بأقل كلفة من انتاچنا ء وهناك العديد من دول العالم الي تدفع 
أجورأ اکٹر ء ومكافات أكثر ٠‏ مع ذلك فهي تصدر بكلفة أقل » 
لذا مهما كان العم لمؤسساتنا المصليرة فانه لا بشکل شيئة تجاه ما 
يمكن أن تقدمة للاقتصاد القومي من خلال دعم العملياته الانتاجية 
التمويتية » اذن لا بد من اعادة النظر عحجم هذه للوّسسات‌وتوزعها» 


ت. 8۳۷ سد 


وربما زيادة عددها » حبى تستطيع القيام بمهمتها على أكحل وجه › 
وأن لا تترك الأمرٍ الصدفة بل. تدخل عملية التصدير حسب خطة 
ما ما اظروف الوضوعية وتتابع عملها » وتدعمھاء والذین استطاعوا 
تصدير البئرول والحبوب والقطن والتبغ» قادرون علی تصدیر الاسمدة 
والاطارات والمصابيح والاحذية »ولا أععقد أن العقل العربي يعجز عن 
استيعاب أكثر الأمور تعقيداً اذا توفرت الظروف المواتية والملائمة» 
ومن الممكن أن نستفيد من تجار بالآخرين بالدراسة وارسالالوفود 
القادرة على التعلم » والراغبة فيه ...ينبغي أن نحافظ على ميادثنا الوطنية 
من خلال تعزيز دور القطاع العامءوهذا يكون. بالعمل الحديعلى 
الصعيدين الاقتصادي والاداري . 
۰ سام حداد : 


- علی اعتبار آن التصدیر برتبط بشکل عضوي بعملیات الانتاج» 
وقد تحدثنا کنر عن عملیات التصدیر »ری آن نعود قلیلا" إلى الوراء .. 
إلى العملية الانتاجية + لنلاحظ أن هناك أيضا مشكلات تتعلق بالآنتاج 
من حيث التكلفة » كما توجد مشكلات تتعلق بالأسواق اللحارجية » 
وغيرها تتعلق بأساليب التصدار وأنظمته » وكما توجد أيضاً مشكلات 
تتعلق بفقدان آلدعم لعملیات التصذیر . . ح تشارلة الدکتور داود بأئتاً 
ننتظیع القیال بَعملیة التصدیر ٢‏ اذا توفرنت الظروف الناسبة سیما وآن 
هناك عاملین ا جابیین لصا نا 

الأول :“هو أننا نملك أداة “لانتاج وواسعلة نقله وشحنهال‌شارج 
القطر كالمحمل وال رف : “. وناك شر كات عالية کبیرة نارس عملیات 
التصدير دون ان تتلنع: بأية ميزة من :هذه المزايا ولا تملك أية تسهیلات ؛ 


مت ۳۸ سم 


ومع ذلك أصبحت دولية وعالمية كما أسميتها » و کونت زوس آموال 
كبيرة على حسابو النتجین والستوردین معا . . 

الثاني : هو آأننا نستورد أضعاف ما نصدر ۰ فاذا وظفنا هنیه 
البتوردات الاضافية اي عمايایتء التبادل: الئيجاري. نا عمجزنا عن تصهیر 
کل ما نستورد . . اننا علك کل ظروف انتاج السلعة وتسویقها 
وتسهیلانبا » وینفس الوفت ندفع مهالغ. طاثلة للبستوردات » اذن یعکن 
أن تمارس. عمليات ااتبادل التيجاري من هنا أقول أن مشكلة. التصدير 
تكمن أولا" في طريقته » و کیف زنبني آن یکون اقتصادیا أكثر » ومن 
هنا تعفرع بقية العوامل » كالانتاج والنقل والشحن البحري » وعمولات 
الانعاج» لذا آری تقدم عذلية القصدير على كل الْمَمْليات الاشرى بما فيها 
عملية الاستيراد . . عل سبيل المثال نحن لا نعرف مام مهي الكميات 
الي سنصدرها . . قل آیام بطلب اي من اسدی الشر کات الغاء العقود 
العضهيرية » لادة معینة تاجة السوق الداخلية الیها » علماً آننا اتفقنا مع 
الاعرين على تصدير هذه المادة الهم © ولا نستطيع الغاءها لآن الشتزي 
يستطيع: مقاضاتنا ژیکسب دعواه , .و أععفد آن هذه الساعة خیر ضرورية» 
وحی و کانت ضرورية بسبة معيئة فان ذاكك لیس آکتر ضرورة من 
القطح الاجني . . وأمور كثيرة 'مشاببة»هذا يجعلي أو كد أن بعض 
السژولین نی القطاع العام لا :يفهمون تام ماذا يعي التصدیر وماغي 
آهنیعه » وانه عملية اقتصادية وطنية وسیاسة ‏ . . 
ہ سمير صارم 4 ۱ 


هذا يعي أيضاً أنه لا توجد دراسة حقيقية لحاجة السوق المحلي . 


ا 


2 سام حداد : 


حى لو کانت هذه الاراسة موجودة فان الأمر ناتج عن عدم 
نهنم للمسألة: الشصدير . . لذا أرى وجوب اعادة دراسة گر کیب اهاز 
الاهاري في القطاع العام وقدرته.» أیضاً اعادۂ النظر بعدد مؤسسات 
الامتیر اد » وعدد موضساتخلعصدیر والاتحادات ‏ فتزید آو تقل » حسب 
الدراسة الحدیدة ء وحسب العطیات اثراهنة ویعاد التظر بها بین کل 
فترة ولعری حلی ضوء الستجدات في عنطيات القجارة اللارجية . 


سهير صارم 
- هل من اقتراح محدد .حول هذا الموضوع ؟ . . 
٠‏ سام حداد : 


نعم ... کل الدول والکومات تعید.النظر نی المؤسسات ا موجودۂ 
لاعادة تشكيلها ء وتکو لیا وفقاً لطبیعة عملھا والتطویر ا حاصلى من خلال 
المستتجدات” الي. تمصل .۰ نذا آقول آن التشب ني عملیات التصدیر 
يشل كل المؤسسات الصناعية » و ععی آنحي وجود کنر من جهد.تقوم 
بعمليات التصدير » واعتيار بعض هذه اللمهات للتصدير عملية ثانودية 
[ل‌جانب العملیات الأخرى ٠‏ ور بما أقل أهمية »و هذايعقدالمشكلة خاصة 
إذا نظرنا اليها كممجموع ». وليس بشكل: منفصل» .ولمكل مؤمسة أو 
شر کة ععزل عن الوسسات والشر کات الاجعوی هنالك اقعراحات كثيرة» 
لکن هذه الاقتراحات تصب ني الاتجاهين التاليين .: 

الأول : ضرورة حصر عمليات التصدير يجهات معينة تعطي عملية 
التصدير الاهتمام الأول » وتكون اذارات هذه ابلبهات واعية لماني هذه 


حون :8908 حت 


الصملية . وقد يكو ذلك. باحداث مؤسسة واحدة للتصديو أو شوركات 
عامة الفصدير . 

الثاني : ان تقوم هذه الوستة آو آلشر کات بوضع أنظمتها 
وتطورها حسب حاجنها الستندة إلى تجربتها ٠‏ وعلاقتها بالأسواق 
الخارجية » وان لایفرض علیها نظام أو خط معين للتعامل بكافة 
الم . . لتترلك ها المرونة حى تقف على قدمیها »> وتصبح لا الأسواق 
الخارجية . . وأعتقد أن بقاء الأمر بهذا الشكل بحيث تتسلم عملیات 
التصدير مؤسسات غير مهتمة بها » سيجرتا إلى مالا تمد عقياه .. 
۰ صلاح علوش : 
٠‏ - آرید آن لعود کید علی نقطة اثيرث» وهي ان بعض السلبیات 
المعيقة العملية 'الفصدير تتتج عن الغائضص ي الجهاز. العمثلٍ والجهاز 
الاداري » وبالقالي لأقول ان هذا بزید من كلفة- المنتج للذي. نعده 
للتضدير » ععنی حر ينبقي أن ندوس الامجة الفملية لعدد العملل ء 
والجهاز الاداري » وأقول ذلك ما لاحظتہ من أن شر كات كثيرة 
تعاني مشكلة الفائض في الجهاز العامل » كما تعاي من تراكلم الانتاج › 
وليس من عمل للفائضين غير تقاضي الرواتب › خاصة وان السيولة 
ا مادیة للعدید من شر كاتنا ضعيفة » وتعتمد على القروض الي تدفع 
فوائدها » وكل هذا يضاف على سعر السلعة . 
» عبد القادر قدووة : 

-. تأكيهآ على أن عملية القصدير عملية وطنية أقول اننا مب اننعطي 
الصناعات الحديدة الي دخلنا ممجاها الاهمية الي تستحقها من حیث 


عم 81ت 


دقة الواصفات > مکل تسعطیع أن نهخحل ها الاسواق انلاجية.» ولضافة 
إلى المواصفات الدقيقة ينيغي أن تحرص على اللحودة » وعلى الاسعار: ::٠‏ 
الآن. .الما الصناعي بتخل عن الصناعات اي تأخذ جهداً کییرا 
ویتجه :ال ,صناعة الات الدقيقة والالکترونية وسواها ۰ مثلا” سيغلق 
أشهز معمل للاطارات ني العام, ومکانه سو بسر! > وصناعة الغزل 
والنسيج لم تمد مرغوبة في آوروپا مثلا . . الآن بقدم لنا العام الصناعي 
التکنولوجبا ۰ وعلينا. أن ننتيج بالمواصفلت والاسعار, العالمية » وبالتالي ينيغي 
أن لا نحبل. أبة سلعةرفوق طاقتھا من التکالیف ؛ حبى لا ينعكس الأمر 
على التصدير » كل ذلك اضافة إلى ضرورة تحفيف نسبة الهدر والاستغلال 
الاعظمي للاله » وعليئا أن ندرس كيف نوجه كل قدزات الشركة من 
الدیی: العام ,هنن علملى ٠‏ رتبة.خحوة الانتاج ليككؤظ | کي-جزدة . . ويجب 
آن کلزن هناك محانية . . ععیی آنعر آوی.آن کل طاقة الشركة ينغي 
أن توجه إلى الانتاج: 6 قبل الاستير اه » وقبل التضدير » شبرط أن تتوكل 
مؤسسادتة أرق لقيام بده العمليات ‏ عندفلك لا یأتیقا ليعمل في الش ركةالا 
من کان یرید العمل فعلا” ».لا حلم پالبیض لن خارج القطز: أو بالتعاقد 
استير اذا و تضندی را . 
٠‏ سام حداد : 

- آزجو آن آمود قللا" ال ماقبل قليلء عن ضرورة آن تکون 
اسعار موادنا مقبولة » هذا يعي دراسة موضوع التكلفة » أنا أقول 
باختصار » علینا آن نحدد سعر التصدیر بدیلا" لمدم التضذبر .. مق یآنفر آن 
آپیع هه السلم: ان وجفدنت سعراً مدا طذنه فلسلع اي السزق آلارجية 
والبديل لعدم تسديرها اذا كان للندل متوقر +قتصادبا نشکل بعطينا زيمية 


سے 0۴ا نت 


أفضل من تصدیز هذه السلم > آماعننما لا يككون البديل أفضل » فينبغي 
التصدیر : دومن كثيز من الدول تبیغ كثيرا من السلع. بأقل من تكلفتها 
لأن خر ينها لا بحقق فائدة ۔ 
الدول تنظر إلى أية مجالات يمكن أن نحقق فيه لنفسها ربحاً أکتر قبل 
ان تبيع سلعتها غ٠‏ وما زال السعر في الأسوآق الحارجية العالية هو 
الذي بتحکم في العرض وألطلب وبالتلي الاسعار » آما الاصرار علی آن 
نبیع باستمرار بنفس الاسمار ‏ كأن نقول اننا بعنا طت في العام الماضي 
یکذا دولار ولن نقبل أن نببعه هذا العام بأقل من ذلك حنی لا تسر 
على الأقل » فهذا خاطىء » تماما بل ينبني آن لا بوجد پدیل لعدم 
تصدير السلعة بتكلفة أقلءفاذا قلت نبي أستطيع تصدير هذه السلعة یکذا 
مبلغ > ينبغي أن أبحث عن البديل في السوق المحلي » أو بتعطيل الطاقة 
الانتاجية الفائضة » آو بایقاف العمل » کا ا بالسوق هو هكذا 
وتكلفي آکثر » » فينبغي أن أبيع والا اعتبرت نفسي أن ني ارتکب خطأ. 
٠‏ د . داود حيدو : 
مب ينغي أن نبيحث .عن الطريقة :الي نجعل حل المشكلة على زطاق‌الققطر 
أو على نطاق القطاع العام والمؤسسة المصدرةوالمنتجة »لأا هي الهدفب › 
فلا نستطيع أن نساوي مشكلة الانتاج بمشكلة التصدير » ونربطهما يأحكام 
۳ بمضهما دون هدف عام للاقتصاد الوطي في العملیتین معا » ععیآنه 
حیی اذا آخذنا موضوع الريعية للصفقة الواحدة التي تحدث عنها الأخ 
سال أو عندما آفرر تصدیر کمية من انتاجي طبعاً أفعل ذلك ي أفق 
اقتصادي‌عام فقد جوز لی تصدير هذهالكميةسازةجزئية لهذه المؤمسةء 
لکن هذهاللسارة تحب أن لاتكون عائقا أمام” تفي اللنطةالانتاجية 


س مج لم 


الاقتصادية ني القطر » ويالتللي تنعکس‌علی الاستير اد والإنتاج والعمالة 
ومجمل أجزاء انلمطة الاقتصادية العامة الأخترى : وعللى: هذا الاساس, اذا 
كنت أنظر إلى عملية التصدير ككل » أولا”»ني اطار اقتصادنا و تخطيطة 
وموازنة آچزاءه الختلفة مع بعضها عندئذ آستطیع أن أوزع المهمات على 
مختلف الوسسات فأقول ان علی هذه المؤسسة كذا » وعلى تلك كذا » 
وافعل ذلك حى إذا ثبت لدي آنه يوجد بعض اللسارة هنا أو هئا » 

وإذا لم آستطم أن اتفاداها ني المؤسسة اللحاسرة فامکائی 

تحقيق ‏ نوع من التسوية من خلال الارباح الي نتحقق 
في المؤسسات الاخرى : أو من خلال الريعية الي تنشأ عندي ني الإقتصاد 
الوطي ککل.مثال : اذا صدرت ما قیمته خمسة دولارات وامتوردت 
مقاباها بذات القيمة ما احتاجه ٠‏ أغطي انحسارة الفر دية للموسسة بريعية 
اجتماعية عالية ولكن يكون هذا اذا أحسنا التخطيط ولا ينبغي أن تعمل 
كل مؤسسة بدافع الانانية المؤسساتية ٠‏ ععی قیام كل مؤسسة بعمل ما 
يدفع مصلحتهاالخاصةإ ل الأمام » قد نصدرني وقت من الأوقاتو بسعر معين » 
لأننا بحاجة إلى التصدير ونحجب التصدير اذا کنا لا نخقق شیلاً للافتصاذ 
الوطتي فتیجته . . بعد ذلك أويه العودة إلى موضوع کنرة العمال و كلفة 
اليد العاملة » صحيح أن ذللك مشکلة لکن اذا حسبنا عناصتر الکلفة 
الأجمالية ٤‏ وهدى ماتساهم فيه الأْيدي العاملة من كلفة النتج الواحد › 
أعتقد أنها لن تكون عالية » على اعتبار أن اليد العاملة لدينا رخيصة» 
ونحن نجعلها أكثر رخصاً باعتبار أن اللحدمات الي تقدم للعمال متدنية 
نسبياً » كمستوى التعليم والتعريب والتأهيل » أو ظروف العمل صعبة 
جداً » وهذه جناصر مهمة» من هنا فالسوال الهم » هو من يستورد المواد 


میں وت سح 


الأولية للعامل ؟ . . كيف بيثم هذا ؟ هل جميع الكاف آلي رتب على 
لمادة الأولية وعلى الآلات والقظع التبدديلية والتجزين » وغبرها .مبررة 
اقتصادیاً ؛ مثلا كم يربح التاجر و کیل الشر کات الاجنبیة عندما یبیع 
المصنع المادة الأؤلية والآلة والتجهيزات ؟ , ٠‏ انبا ساوي أضعاف ما 
يتقاضاه عمال . الشركة ربما خلال عام ۰ 


: عبد القادر قدورة‎ ٠ 


لذلك قلنا أن على الشر كات أن تتفرغ للعملية الانتاجيةوتتر كعمليات 
الاستبر اد والتصدير لوسسات اختصاصیة ٠‏ 


۰ سال حداد : 

- تعقيباً على ما ذكر حول هذا الوضوع ‏ وتكلفة الاستیر اد المللیة» 
هناك شركة » وان آسمیها ۰ تحتاج ی آنواع من الکرتون » وقد طلست 
إلينا استير ادها » فقدمنا فا عدة آنواع من الکرتون لاعتیار ما يناسبهاء 
فاختارت ثلاث نوعبات وعندما طلبنا آسعار ها وعرضنا هذه الاسعار عل 
المدير العام للشركة لاحظنا أن المطلوب أعلى عرض قدم؛ وبعملية حسابية 
رایناآن‌هذایکلف الشر کة سنوياً حوالي - ۲۷۰ - آلف ليرة سورية > 
وربح الشر كة السنوي حوالي - ۲۰۰ - آلف ليرة سورية » وبالاهاع 
استطعنا رفع جموخ الربح هذا إل نصف ملیون ليرة سورية باختهار 
کرتون مناسب وأقل سعراً . . نعود (ل موضوع . التصبیر ‏ لنقول 
باختصار أنه ضرورة كالعمل فان لم أمممل لا أستبليع شراء طعامي؛ وان 
ل أصدر يه اُستطیع الاستبر اد . 


= 


د . داود حيدو : | 

.واضافة .لذلك .نقول أنه لابد من ایجاہ طریقة الوصدیرالمناسبة من 
كل النواحي >> وعناصر الکلفة تلهب-الدور. الأسامي في الموضوع » 
وبالإمكان- توفیر الکثیر منها سواء.من ناحية العمولات أو كلف 
الاستيراد والمواد الأولية والابنية واللهدمات الأخخرى غبر الضبرورسزة 
والموضوعية » علماً أنه بالامكان اضافة أمور أخجري . تتعلق, بالإنتاج 
پیب وتنظيم الحاسبة 
. صلاح علوش : 

أيضاً اضافة لا قبل فان الاستيراد متلازم تماما مع ریت 

توظيف الأول لصالح الثاني وبالتالي فان عملية الانتاج يحب أن تكون 
٠‏ بادق الواصفات‌وباهی نسبة من اطلودة » بشکل جیك واقتصادي وتقدر ما 
نصدو ١+‏ نستطيع أن نیتوود.: 
ہ ضمیر صارم : 

- هل الوضع اخالی_ قانونياً واداریاً و5 تنظیمیاً یساعدعلی ,بلورة 
الاقتراحات الي وردت ؟ . 
٠‏ صالم حداد. : 

= الشکلة العيقة هي تشعب ابمهات العاملة ي التصدیر» وتشعب 
مفهوم التصدير > هناك جھات وضعت ھا أنظمة التصدیر ٤‏ وجهات ثم 
توضع لا ““أية أنطمة . والقوانين' حددت تمترورة وضع 
هذه الأنظمة . 


مد ای تس 


+ سمير صارم : 

“والقوانين هل هي مرنة ؟ . 
. سام حداد : 

ب القوانین مرنةء لکن الأوامن :غير هرئة . ولکل جهة اجعهادانبا 
الخاصة ومفاهیمها الخاصة ۰ وأحیانً تقوم علی سس حاطقة » واذا کنا 
تحاول في هذه الندوة ومن خلاها البخروج پالتصورایت حول عملیات 
اتصدیر ؛ لا يتخي أنه نت آنا ی قطر هريي ادا اناي الي تاي 
صناعات عربية شقيقة . لذا بجحب أن نجد باستمرار أحد الأشكال 
لقبولة اس 
» د . داؤد حیتو : 

- تنقصنا أنظمة محفزة للقصدير › ليس لدينا أنظمة تعرقل القصدير › 
ا اہم کو رہ پا ہیں 
تفهم غاماً ماذا تعي عملية التصدیز 


۱ ۱ : سمير صارم‎ ٠ 

شکلت بان لبحث أموں التصدیر ومشاکله والعقبات الي تقف 
حائلا" دون تأدية هذه العملية الوطنية . . ونری ی ختام هذه الندوة 
آن نضيف بعض الاقتر احات الي وردت نی مذ کراٹ تلك اللجان» ال 
ما ذكرناه في هذه النموة » لتکون حصيلة النلوة آغی وأکر فائدة . 
لكن في البدابة لاتق 'من ت#قیص واقع ااکضلیز ی "لتظر . . لند ادادت 
قيمة الصادرات خلال السنوات الاضنية > لک ني الوقت ذانه اوت * 
قيمة الستوردات ولکن: بنمبة" آعلن.» ما آدی.ال»اتعکاساک سلبیةاعل 


س €۷ بب 


الاقتصاد ولازال النفط يشكل السلعة الرئيسية الأولى بين صاهرهت للقطر 
يليه القطن » ليشكلان معأ نسبة تتراوح بین ۵ - ۸۰ .1 من مجموع 
الصادرات . . أما السلع الاخرى فهي : 

هنمسية ::. برادات - أفران ‏ مقاهم.هاتفية -- تلفزيون ‏ مدافیء 
هیا کل اسار ات ر . 

گیمیاو بة : ُخذیة مختلفة ‏ دهانات زجاج ‏ فوسفات ام - 
آدوات صحیة . 

نسيجية : سجاد ‏ أقمشة ‏ البسة ‏ خیوط : . 

غذائية وزراعية : بصل مجفف - فول سوداني - كونسروة - 
عيوب ع تخ 4 . 

مختلفة : صابون - کبریت أقلام رصاص - محارم ورقية . 

ویتوقع فائض كير متاح للتصدير يتحقق عند انجاز بعضي المشاريع 
وأبرزها الأسمدة الفوسفاتية » وسماد الیوریا » والاطارات » وغبرها.. 
وتقوم عدة جهات حالياً على التصدیر آبرزها : 

المؤسسات الصناءية وشر کاباً العديدة 

= مؤسسة التبغ م 

ع شركة الفوسفات والناجم مرو 

وليس هناك نظام محدد للتصدير .لدى الحهات المصضرة ٠‏ بل ان 
معظمها يفتقر إل نظام لعمليات التصهير . . 


ے جوع ةلد 


۔. مشكلات تتعلق بالانتاج ونوعيته 

- مشکلات تتعلق بالأسواق الخارجية وطريقة الوصول إليها. 

مشكلات تتعاق بأساليب التصدير والمرونة والاتصال بالزبائن. 

مشکلات تتعلق بأجهز ة التصدیر و کقاعمها . 

مشكلات تتعلق بالتخطيط من حدث تأمين مس تلز مات الانتاج. 
وفيما یل الاقتراسحات المرفوعة لدراستها 

ب ضرورة تطبيق مبدأ التخصص في التصدير واعطائها الابعاد الي 
تستحق انسجاماً مع الط العام للدولة ۰ ويمكن أن يم ذلك بواسطة احدى 
الصيغ التالية 

۱ -- أحداث مؤسسة عامة للتصدير على غرار «ؤسسات الاستيراد 
تفرع إلى عدة أقسام أو شر كات متخصصة وفقاً لطبيعة السلع » تتولى 
تصدير جميع فوائض السلع للقطاع العام المعدة للتصدير » عدا النفط 

؟ ‏ احداث شركة أو أكثر لاتصدير تتبع اسحدى أو أكثر من 
موسسات التجارة الدارجرة الَائمة؛یحصر بکل منها تشكياة واسعة من 
السلع . 

۳ - احداث شركة عامة للتصدير في كل مؤسدة صناعية 
تتولى تصدير فائض منتجات هذا القطاع > وتتبع مثل هذه الشر کات 

- ان کل مؤسسات الانتاج حالياً مغرقة بقضايا الاذتاج ومستلز ماته 


من ضعف أجهزتها . لهذا فان تكليفها بأعمال التصدير سيؤدي إلى اشغالها 
ني مهام تصرفها عن عملها الاساسي ٠‏ أما مؤسسات التجارة الحارجية 
فامها تر كز جهودها الأن على عملیات الاستیر اد التز ايدة : وقد یکون من 
الأفضل أن تستمر بالاهتمام بشژون الاستیر اد ۰ وتأمين الواد الطلوب 
استير ادها بكفاءة أفضل سيما وأن الكثير من الواد الاساسية الستوردة 
غير منوطة حبّی الآن بمؤسسات التجارة اللحارجية . . لذا تبقى الصيغة 
الأول هي العملية أكثر لعابحة المشكاء المطروحة » لكن ينبغي أن نشير 
هنا إلى ان هناك ضرورة من اجل إيجاد صيغة متناسقة العلاقة فیما رن 
المهات الثلاث : الانتاج والتصدير والاستيراد . . و»كن أن تتبع المؤسسة 
العامة للصادرات القترح أحداتا ثلاثة أقسام أو شر كات متخصصة في 
نصدیر 

المواد النسيجية ‏ المواد الغذائية والزراعية ‏ الواد الهندسية 
والكيماوية » وبمكن أن يتبع للمؤسسة العامة » مركز التجار ة اللحارجية » بشكل 
يحقق الانسجام وتوزيع المهامبينها بشكل دقيق » وهذا التسيق لابد 
أن يشمل أيضاً وكما أسافنا مايجحب أن يتم بين المؤسسة المقترسحة 
ومؤسسات الانتاج وهناك مقترحات أخرى تتعلق د . 

١‏ -- تحقيق الرقابة على الانتاج المعد للتصدير وتحديد مواصفات 
قیاسیة للسلع الصدرة وذاك ضمن اختصاصات ( مر کز التجار ة الحار جية) 
وبالتعاون مع مركز الابحاث الصناعية . 

؟ ل الاهتمام بعمليات التصدیر من حيث التغلیف وللتخزرن 
والثقل والدعابة » وهذه تشمل الاسواق . 


۳ - برمجة التصدير في خطة سنوية تضع آهدافاً رقمية ها من حيث 
الكمية وتحسين وتنويع السلع با بتلاعم مع احتیاطات الاسواق اما رجية. 

4 تحدید العلاقة بین ما ینتج الاستهلاك المحلي وبين الانتاج 
المعد التصدير كماً ونوعاً وسعراً في كل منأة وبالتالي دعم السلع الصدرة 
المباعة بأقل من تكلفتها الحقيقية عن طریق مر کز التجارة ار جية 
الذي حل محل صندوق دعم الصادرات . 

ه - اعطاء عملية التصدیر الأولوية ني الاتفاقياتووضع الاستيراد 
ما أمكن في خدمتها » والنظر في امکان عقد اتفافیات خاصة طويلة الاجل 
لتصدیر آنواع معينة من السلع . 

. وضع العارض والشار کة بها في خدمة التصدیر‎ - ٩ 

۷ -- الاستفادة من الناطق احرة في رين السلع العدة للتصدیر 
باجور خاصة . 

م م دراسة الانظمة اللحمركية المتعلقة بالمواد الأولية أو بسلع ' 
التصدير الممائلة في الأسواق العربية + 

4 تخصيص جائزة سنوية هامة وميداليات ذهبية وأوسمة 
للمتذوقين في التصدير سواء كانوا افراداً أم معامل با يعزز النظرة إلى أن 
التصدیر عمل وطني آسامي : ولیس عملا جانبياً أو ثانوياً . 

٠‏ - رقع القيود الي نحول دون تحرله موسسات القطاع عرونة 
نحو تصدیر منتجاما عند استیر اد الواد الداءعلية في انتاجها العد التصدير 

۱ -- دراسة الاسواق المائلة لنا اجتماعیآواقامةمراکز تجارية ف ها 
لعرض متتجاتنا . 

۲ - اعداد الملاكات اللازمة للاستمرار بعملية التصدير عن 
طري قالتدريب المستمر . 


س ٢١‏ سے 


تعاب ناه نم یخرب تست بیان تی سو 
کے ,تفا ,۱2 پکاا تالكڑے۔ا مه منت 7ۃ ۱ تد سا یہت یت شر 

5 زج یہ و را دی 1 جک لت eê‏ عق 
8 بلیکاا مه ان خر 5 5 یوق لے کا ع2 
ديت سا جا ر ت يدا العلا ب 3 وبا 
تاب لھا جے روت رہ له رشبا 

عا يف !عب بوت‌لغلت ۱۳ یه هب۱9 تا تسه لها بت و 
را خرب تيد A BDN‏ 8 تب 
۲ ا یذ ديب + دايا اھ 

حا عل يه لو لعا زرط ش مم 


ملحت علطا من وک جا یط! قالطا ے ليما ۷ 


طت > و 7 کل 867 وی وگ ہر 
ج طا تاپا غ غللا وة 
یہ القع علاندی کے کچ چ متا ت۴ 
e £‏ ا ی پآ ل1 ا ماپ ححة پ زنة يدها 
ين ا ا کید ہیا اا یک رنه ی 
3 و بلس کن تا را رز ا درا اس کڈ 
| ول نيد كأ رع یهللا >ا پا > تسا من اب له لک 
لو ۶ خث ا نا لاملا رها یگ تاج 1۴ 
و 23 تیه ره ها 
ابه 706 بدا > DEES‏ تلد( .۷۳ 


اج 


ها تسم بای یل 


۴۹ 


الا الاک 


لاز ترو 


الشار کون حسب تسلسل الحديث : 
الأستاذ عيسى درویش : وزير الفط والروة المعدنية 
الد كتور أسامة المالكي : أمين السر العام في مصرف سورية ا مر كزي 
الد کتور عارف دليلة : رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد 
: والتجارة مجامعة حلب 
الد کتور طه بالي : مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة . 
الاستاذ عبد القادر قدورة : مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية 


آدار الئلوة وأعدها : سمیر صارم 


۳و 5 


ب سهير صارم : 

م كانت لنا ندوة سابقة حول التصدير وسبل تنشيطه. وكانت لنا 
مقئرحات في هذا المجال لعل أبرزها ضرورة دعم مركز التجارة 
الخارجية ليأخذ دوره كاملا . و-عى لا يتحول إلى مؤسسة بيروةراطية 
آحری تشده القوانین : وشکم عمله الروتين . . أيضاً انشاء مؤسسة 
مختصة بالتصدير تتفرع إلى شر كات مختصة ببذا القطاع » آو ذالك . 
وتعمل باحرية والسوولية الطلوبة . 


الآن حن نعیش مشکلة اسمزا تز اید العجز نی میزاننا اتجاري . 
سببها الأول هو عدم توازن الاستيراد مع التصدير . والاستمرار في 
استيراد مواد استهلاكية بقيمة تتزايد عاماً بعد عام . وقد بلغت قيمتها 
عام ۱۹۷۹ حوالي ۲۲۱۰ ملیون ليرة سورية ۰ بينما لم يزد مجموع قيمة 
مستورداتنا من الاصول الثابتة عن ۲۹۲4 ملیون ليرة سورية » وبدخل 
ضمن هذا الرقم اسعار آلات النقل : والالات اليي تستخدم للصناعة 
وما أشرنا إليه ي مقدمة ندوتنا ااسابقة يوضح حال الاستيراد والتصدير 
بالمزمن في ميزاننا التجاري :هذا العجز يتزايد ويتراكم ويبدد بأخطار 
اقتصادية لابرد من مواجهتها . . وتي الندوة السابقة قلنا أن القطر دفع 
خلال ثلاث سنوات سابقة تمن عاب فارغة لأحد أنواع ا ہن الستور د 


مس ©# © اسم 


ما يكي لاقامة معامل تنتج هذا النوع من الحبن . أيضاً وشن البلد 
الزراعي نستورد الأغذية ول يق الاكتفاء الذائني بي هذا المجال . وتبین 
أننا نشتري المواد الأولية لبعض الصناعات » كما أننا بحاجة إلى سياسية 
تصديرية غير المتبعة حالياً لنتمكن من تصريف ماننتجه » لذا لا نحد غرابة 
أن يستمر الوضع على حاله . أن تستمر صادراتنا تتتجه بمنحى بياني أفقي 
ویتصاعد الط البياي ملستور داتنا : وهذا اذا استمر ليس دليل خير 
اقتصادي . اذن لابد من الل . وأضيف أننا وحن البلد الزراعی 
الذي بسعى بالمقابل لتطوير القطاع الصناعي ‏ ۰ استورد الأقمشة 
وابوارب والااغذية آکتر ما نستورد من مواد ضرورية للصناعة . ونحن 
استورد اللحوم والاجبان والانسجة وصنادیق الباصات والاسمنت 
و أجهزة الهاتف والکابلات . وكل اءكانيات توفير هذه المواد مكنة 
علياً . 


نحن نستورد كل شىء تقریباً . بدءاً من السيارة للاستعماللات 
المختلفة . إلى ألعاب الأطفال . مرورآ بالاجبان و الشروبات الروحية 
والفراكه والمعادن وغيرها . بالاضافة إلى أن أرصفة الشوارع ١ليئة‏ 
بالهر بات الي تتضمن كل المواد الاستهلاكية تقريباً : وعشنا فرة 
كانت خلالها السيارة من المواد الي يستطيع الواطن شراء‌ها تهریباً » 
ولا يرال بامكان أي منا أن صل على البراد والتافاز والغسالة مهرباً . . 
بل ان - وللاأسف. - بعض الدن مثل مضایا وسرغایا ی محافظة دمشق 
وسواها : مدناً محظور على رحال اللمارك دخوفا » کاغا هي مناطق 
حرق تشتري منها آي ثيء منوع امتیر اده . 


. عیسی درویش : 
-- يعك الاستماع إلى ما قيل » والاطلاع على ورقة العمل المقدمة للندو 5 . 


نے ۵۹۹ 2 


لابد أولا من التعرض لسياستنا في مجال التتجارة ا حارجیة وا حدیث 
عنها لعرفة السیاسات الي يتبناها القطر العرني السوري حيال هذا 
الوضوع . 

أن التجارة الحارجية هي آولا" قطاع من قطاعات التنمية 
والاقتصاد القومي » وسياستنا مهدففيما مهدف إليه وجوب الانسجام بين 
القطاعات المختلفة » وتحقيق أهداف السياسية الاقتصادية بشكل عام » 
ولتوضیح الصورة آکتر > لابد من استعراض التطورات الجارية في 
القطر العري السوري في مراحل سابقة من تاریخه الاقتصادي ۰ فلو 
بدأنا مثلا” مئذ عام ۱۹۵۸ نس عرض تطور التجارة الحارجية » مجد شبه 
سلسلة تبدو وكأنها تتطور بشكل «توازن » ودون أية طفرات منذ العام 
اللذ کور ء وحتی عام ۱۹۷۰ ء وعلى سبيل المثال أقول انه كانت في هذه 
الفيرة اللحطة الحمسية الأولى الي بدأت عام 14٠‏ » واللحطة اللحمسية الثانية 
الي بدأت في العام 1956 ء وانتهت في عام ۱۹۷۰ ء لتبداً اللعطة 
الحمسية الثالثة » والنمو خلال تلك ال4طتين كان بشكل غير متوائر » 
وبالحدود العادية » لكن يعد عام ۰ وني الحطة اللحمسية الثالثة بيدأت 
الطموحات الاقتصادية للقطر العربي السوري تتوازن مع الطموحات 
السياسية والطموحات الاجتماعية » ويتتجلى ذلك في الرقم الكبير نسبياً 
حجم استثمارات الحطة الحمسیة الثالثة ء ومع ذلك لم تتقيد ببذه الحطة » 
وزادت الاستثمارات عما كان مرصوداً لها » وبدأت الأمور ني التطور 
الإيجاني مند مباية عام ۱۹۷۳ والانطلاقة حقیقیة بدأت عام ۱۹۷۵ء 
وما بعد فمثلا” حی عام ۱۹۷۴۳ کانت ا مستوردات تر اوح بین 1/50١4‏ 
من مجمل الناتج القومي » وي عام 14104 ارفعت من 75 / إلى "١‏ / » 
ووصلت في عام ۱۹۷۷ إل ١ا٤‏ / . 


ثىتسص ¥ 


والسؤال الذي يتبادر الآن إلى الذهن هو » ماذا يعي هذا التطور ؟.. 

للاجابة على هذ السؤال لابد من الاعتراف بأن هناك ميلا نحو 
الاستيراد » يفوق النمو في معدل الدخل القومي › ونعيد أسباب هذا 
اللمو المرتفع نسبياً إلى العوامل الثلاثة التالية 

العامل الأول : هو التسريع في حجم التنمية الاقتصادية » وهذا يمكن 
أن يسلط الضوء عليه زملائي المشار كون في الندوة لكن أذكر على سبيل 
المثال ان هذه الانطلاقة في التنمية لم تشهد ا البلاد مثيلا” ء بل بمكن القول 
أن كمية الاستثمارات خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة تتراوح 
بين ٠ه‏ - هه مليار ليرة سورية . 

العامل الثاني : هو التضخم » فلاشك أن هناك عملية تضخمية في 
القطر لکٹھا ‏ م تكن وقفاً عليئاً بين دول العام الثالث »وانما شهدا دول 
كثيرة في البلدان النامية»ومرد هذا التضخم لاسباب داخلية وأسباب 
خارجیة تتعلق بالاقتصاد العالي بشکل عام ۰ والتأثیرات التبادلة بین 
الاسواق الاقتصادية العالية 

العامل الثالث : ویتجلی بارتفاع دخل الواطن » وشدة الیل نحو 
الاستهلاك » وهناك مقولة اقتصادية تفيد أنه كلما ارتفع الدخل » كلما 
زاد الميل الحدي للاستهلاك » وخاصة إذا لاحظنا الميل الحدي للإدخار 
عند الطبقات الفقیر ة والتوسطة الدخل نری أنه منخفض نسبياً » يسبب 
عدم وجود ذلك الهامش الکبیر من الاخل الذي يساعد على عملية الإدخار 
واضافة إلى ذلك ربا ي وضع اقتصادي کوضهعنا تلعب السیاسات دوراً 


ه انظر الا حصائيات الثبتة في نهاية هذا الباب . 


ہے 7|0۸ سے 


كبيراً ی تنمية مدخرات المواطنين ولكن كبلد يقود القطاع العام النشاط 
الاقتصادي فيه فمعظم الاستثمارات يقوم بها هذا القطاع » لکن إذا ما 
قيست هذه الاستثمارات بما بقوم به القطاع الخاص فهي ضئيلة نسبياً ولكن 
يجب علينا أن نؤ كد ضرورة أن ملق وعياً ادخارياً وقنوات ادخارية في 
بلدنا وان ننشط عماية الاستثمار قدر الامكان لرفع الانتاج القومي » أو 
الانتاجية للذرد » أو الوحدة الانتاجية؛سواء كان ذلك في مجال الانتاج 
الصناعي المادي أو ني مجال الانتاج الزراعي والحيواني » ونحن نلاحظ أنه 
خلال ورقة العمل البي قدمها معه الندوة » ان هناك أرقاماً ملفتة للنظر » 
تؤكد الزيادة في حجم الطلب على الاستيراد ععدل آکبر من حجم الناتج 
القومي . ربما يقال أن السبب في ذلك ضخامة حجم التنمية الاقتصادية 
وضرورانها ولابد من آن یکون هنالاث عجز . ولابد من آن يكون هناك 
مو فی العضخم ؛ وهله العملية تقود مستقبلا" إلى وضع الكثير من 
الوسسات الانتاجية في الانتاج > وبالتالي تستطیع هذه المؤسسات أن 
تغطي هذا العجز وتقاصه » وتبطیء من معدلات التضخم کما تخلق فرصاً 
كثيرة للمواطنين القادرين على العمل ؛ وللراغبين فيه » ولكن يمكن أيضاً 
أن نعئرف وهذه حقيقة أن بعض القطاعات الانتاجية تعاني من التدني في 
الانتاج . هذا ما يجب الاعتراف به ورصده » ويمكن أن نقول بوجوب 
تسليط الضوء على رفع الانتاجية في الصناعة اذا كنا قد خططنا جيداً لبناء 
مصنع . و کان عاملنا فعلا" مرتبط بهذا المصنع ومؤمناً بالنظام الاشتراكي 
الذي یبغی تحفیق العدالة الاجتماعية » وذا اختیر طذه الوحدات الانتاجية 
القيادات الكفؤة ۸ اذن لا جوز اطلاقاً آن تتدنی انتاجية هذا المصنع 
أو ذاك » فالدولة قد حققت اصلاحاً زراعیاً ودعمت الانتاج الزراعي 
بالقر وض الي یعطیها الصرف الزراعي ۰ وضمنت الكثير من الحقوق 


سه 86 سمه 





للاخوة الفلاحین ۰ ولکن أیضاً من اللفت للنظر آن الانتاج الزراعي ني 
بعض القطاعات يتناقص ها يؤدي إلى زيادة الطلب على مستوردات 
معظمها غذائية . وهي ضرورية للشعب ٠‏ ولايجوز إطلاقاً التضحية بها › 
فالتنمية تسير جنباً إلى جنب مع تلبية حاجات الواطن . بالإضافة لذلك 
هناك الاستثمارات:لأننا تمخوض تنمية اقتصادية في ظل معطيات بالغة 
الصعوبة » وعلينا عندما نناقش هنه الظاهرة آن لا نغفل هذه الوضوعة 
الهامة والمؤثرة في سياسة التجارة الحارجية ثي بلدنا . . 

أيضاً هناك قضية يجب الاعتراف بها » وهي آن الدولة باعتبار ها تسیر 
نحو نحقيق مجتمع اشتراكي ۰ فلابد من يتولى القطاع العام النصيب الأكير 
في قيادة عماية الاستثمار..صحيح أن معدل حجم الاستثمارمن قبل العام 
القطاع ير تفع باستمر ار » لكن بالإضافةإلىذلكلو -للنارقم المستور دات لوجدنا 
أن قسماً كبيراً منها هو من مستازمات الانتاج الذي يتضمن المعدات 
والتجهيزات » بالإضافة إلى اضطرار الدولة لاسنيراد السلع الضرورية 
والغذائية للمواطنین ولکن فیما یتعاق بالتجارة انحارجية لا يعني أنه لا 
یوجد في سیاستنا الاقتصادية خال آو بعض الاخطاء ۰ نذا فالطلوب لرفع 
الانتاجية في بلادنا » ني مجال الانتاج الزراعي و الانتاج الصناعي والانتاج 
الصناعي والانتاج النباقي والحيواني واللحدمات الأخرى » الي يمكن أن 
تساهم في تخفیض العجز ني الميزان التجاري » وتقلب الکتلة من عجز ال 
فائض مستقبلا" ۰ إضافة لذلك علينا لفت النظر إلى أن المواطن يجب أن 
يتحمل مع الحكومة واجبه ني المرحلة الناضرةوهي أن لا نبدد ثروتنا 
ولا نبذر بها » وان نرشد عملية الاستهلاك بالذات . واضرب على ذلك 


ے ۹۰ سے 


ملا قضية المازوت ٠‏ فالدولة تتحمل أكثر هن تسعمئة مليون ليرة سورية 
نصارة سنوية من جراء تأمين هذه المادة للمواطن »فلا يجوز اطلاقاً أن يبدر 
هذه السلعة ولا يجب أن يسرف في استهلاكها لکونبا متوفرة ورخيصة 
بالمقارنة مع كثير من البلدان حى المجاورة . . أيضاً زیت الکاز ء 
والبنزين » والكهرباء » وغير ذلك من مولدات الطاقة الي تعمل على 
التفط ۰ فحبذا لو ساعد المواطن الدولة في التخفيف من الهدر الذي 
يصرف ني هذا المجال ٠‏ وثالثاً ينبغي عدم الاسراف في استعمال الآليات 
العائدة للقطاع العام لأنه يمكن أن نحقق الكثير من الوفر فيما إذا اتبعنا 
الصيانة وتوفير المعدات وقطع الغيار والاطارات » وما إلى ذلك . . 

قد يكون في -حديي بعض الاطالة ولكن أرجو من الزملاء ني هذه 
الندوة تسليط الضوء على الشا کل الموج دة والي تعرضت ها ورقة 
العمل لكي تخلص إلى نتييجة يمكن أن نضعها في حدمة الوطن والشعب . 


+ سمير صارم : 


س نشكر للسيد الوزير إطالته الي نعتبر ها مقدمةهامة وضرورية لاغناء 
ورقة العمل المقدمة من قبانا : وإذا لم تكن هناك اضافات هذه التدمة 
يمكن الانتقال لمناقشة ماورد في ورقة العمل من الافكار والاجابة على 
ما طرحته من تساؤلات حول الاستيراد بسابياته وإجابياته »وماذا يمكن 
أن نقدم في هذا المجال لتنشيط تجارتنا الحارجية بما يخدم خطنا الاشترا كي 
وما أكدت عليه مقررات مؤتمرات الحزب المختافة وليحصل التوازن 
في میزان التبادل التجاري ؛ إذا لم يكن مکنا » وني هذه المرسحلة ترجيح 
الكفة لصالح الصادرات ومايتبع ذلك من نحسن في الوضع الاقتصادي 


ے ٦۹‏ ہہ 





لنتساءل دائماً ما هو ضروري ۰ وما هوغیر ضروري لقطرنا » في هذه 
المرحلة ۴ . 
مہ د . أسامة الالکي : 

أود إضافة نقطتين إلى ما قيل.. الأول هي أننا لا نستطيع فصل 
سياسة الاستيراد أو التجارة اللحارجية » عن السياسة الاقتصادية للدولة» 
فعندما تقوم الدولة بسياسة تنمية «تسارعة » فمعنى ذلك أن يكون هناك 
انفاق داخلي أو انفاق خارجي ء الانفاق الداخلی يؤدي إلى زيادة الطاب» 
بمعنى أثنا إذا احكمنا الرقابة عل الاستير اد فسيؤدي ذلك إلى تضخم داخلي 
أكثر مما هو موجود حالياً » اذن فالاستیراد ضروري » وهو منفذ من 
المنافذ الي تخفض من التضخم الدخلي وعرض السلع » كما هو في 
الأسواق » بمعنى ألا يؤدي إلى موازنة مع الطاب عليها ء اذن الاستيراد 
ليس شرا كاملا » بل انه أحد علاجات التضخم » لكن المشكلة السياسية 
في دولة نامية كدولتنا » هي توفیر القطم الاجني عن طريق التصدير . 
وهذه المشكلة حلت نسبياً بعد حرب تشرين ۰۱۹۷۳ اذ قدمت لنا بعض 
الدول الشقيقة القطع اللازم لزيادة مستورداتنا ٠‏ 

النقطة الثانية تتعلق بفكرة أن التنمية هي التغيير الهيكلي في مستوى 
معيشة الفرد في سورية » وأيضاً لا نستطيع هنا أن نتجاهل هذا التغيير » 
فعندما بشاهد الفرد عن طریق الوسائل الاعلامية » كيف يعيش المرء في 
البلاد الأخرى » بحلم بالعیش بنفس مستواه » ولذلك یشتد عنصر الطلب 
عنده » بالإضافة إلى الطلب الناتج عن زيادة دخله لهذه الحاجات » لذا 
فلاتغيير الهيكلي ني أسواق المستهلكين ني سورية أثره الكبير في زيادة 
الاستير اد » نخاصة الكمالية والغذائية منها » بالإضافة إلي الزيادة الي هي 


ے ١٦٦‏ سم 


ص نة جداً » فاعتقد أن تزايد مستورداتنا من السلع الرأسمالية أمر ضروري 
لبناء قاعدة صناعية و انتاجية جيدة » وأری آن سياسة الدولة حتى الآن » 
هي المصانع الي تنتج بدائل للاستيراد » طبعاً هذه السياسة لن تؤدي إلى 
ا حد من الاستیراد لأُنہا ستزید من مستورداتنا لبعض المواد الأولية » 
ولكن الصورة ستكون قاتمة أكثر فيما لو لم توجد هذه المصانع الانتاجية. 
+ سمير صارم : 

تختلف مع الدکتور الالكي في آن الاستیرادوغمر السوق بالواد 
الاستهلا کية الستوردة وغبر النتجة محلیاً » يؤدي إلى الحد من عملية 
العضخم ۰ مع ذلك هذه نقطة جديزة بالاهتمام لذا نترك للاخوة 
الشار کین ابداء الرأي حوطا ؛ ونشير كذلك إلى أن سياستنا في افتتتاح 
المصانع الي تنتج بدائل الاسيراد » وان كان بعضها سيعتمد على مواد 
أولية مستوردة لن يسبب مشكلة كبيرة في زيادة مستورداتنا » لأن هذه 
المصانع ستنتج للسوق المحلية الي تعتمد على الاستيراد » وسننتج للتصدير 


| 


يضأ . 
» د . عارف دليلة : 

- بعد ما ذکر آجد آن الوضوع محتمل الکثیر من السائل‌للمناقشة منها 
ماهو ذو طابع خحارجي و منها ماهو ذو طابع داخلي» و منها ماهو دو طابع في 
يتعلق بطرق وأساليب وأدوات رفع معايير التجارة الخارجية » لذلك 
آری آن تنرز بین هذه السائل لنناقشها وفق خطة معينة » نبدأ ولا" عناقشة 
السائل الاقتصادية والوثرات اللحارجية الى تتعلق بالسائل الاقتصادية 
العالمية » وننتقل بعد ذلك إلى القضايا الي تتعلق بالتنظیم العلمي والعقلاني 


بے ۳ - 





سواء بالنسبة للمشروع أو بالتسبة. للاقتصاد ككل باعتبار أن هذا التنظيم 
يتجسد بالتخطيط الاقتصادي السلم أو باعتباره أحد اشكال إدارة 
الاقتصاد وتطوره ني الوقت الحاضر » ذلك أن التجارة اللحارجية › 
كما نحدث السيد الوزیر والدكتور المالكي › لا بعكن فصلها عن العمليات 
الاقتصادية الي جري في جميع فروع النشاط الاقتصادي في بلادنا . . . 

ثالثاً : بمكن الانتقال بعد ذلك إلى قضايا فنية محتة تتعلق بأساليب 
وطرق فعالية التعامل مع العالم الحارجي » سواء ني مجال الاستيرادة » أو 
في مجال التصدیر . 


: سمير صارم‎ ٠ 


بمكن السير في المناقشة وفق هذا التسلسل لاختلاف العواملالمؤثرة 
عن بعضها البعض » كما يمكن المنافشة وفق تسلسل الأفكار الذي طرح 
في ورقة العمل . 
٭ د.طه بالي : 

۔- لاشك آن للتجارة المارجية بشکل عام دور في السیاسقوامطط 
الانمائية للقطر » ولا اعتبره دوراً منفعلا” » بل هو دور فاعل ء لگن 
التجارة انا رجية تلعب دوراً كبيراً في الانتاج وتجديده » وهذا هو الدور 
الاسامي فی رأيي » إلى جانب دورها ني تأمين السلع واللهدمات أحياناء 
لسد حاجات الواطنین» فاذا قسمناهذاالدور ل‌قسمين فباعتقادي‌آن الدور 
الأهم سيكون للانتاج وتجديده وني ضوء الارقام الي ذكرتهاووقةالعمل 
تبدو لنا أهمية هذا الدور كما ونوعا » نخاصة إذا أضفنا إلى هذه الأرقام 
قيمة الصادرات . . آن مفهوم التجارة انا رجية » يضم شقين ٠‏ الاستيراد 


۳۳ ۳۹ 


والتصدیر ء وكافة فروعهها وجوانيهماء لذا أرى أن يكون الركيز في 
الحديث . على دور التبجارة. اللدارجية الهام والفاعل في عمليات التنمية 
المختلفة » ودورها أبضاً ثي اندمات .. 


موضوع آخر أرى وجوب التعرض إليه » وهو دور الاستيراد في 
مکاقحة عملية اللضخم . انا إلى جالب معد الئدوة في هذا الرأي » 
واختلف “مع الدكتور المالكي فيه » فمن الناحية الكلاسيكية اللفاهيم 
لاشك أن هذا صحيح فحى لا یقع التضخم نمن حجماً من السلع بعادل 
حجم الانفاق أو الحجم النقدي » ولكن باعتقادي أن لهذا أيضاً سلبياته » 
وبامكانتا حقيق هذا الدور 2 وئتجتب السلبيات عن طريق الانتاج » 
فمکافحة اللضخم تگون عن طزیق زيادة حجم السطع المنتجة محلا لذلك 
أقهم مسألة الرقابة هي أن تقلص حجم الستوردات ویکزن تور 
الاستبر اد فقط لنأمین ما یلزم الانتاج ونجدبده : وسد احاجات الاساشية » 
,هنا أصل ال موضوع الانتاج الژراعي . ذکر السید الوزیر وأنا آشاز که 
الرأي » أهمية الصئاعة والتر كيز عليها واعظاءها دورها المخطظ ني إطاو 
الحطة العامة » سواء من .حيث الحجم لو من خیث التوعیات وخاصة من 
حیث الانتاجية » و آهنم ما أضيفة هو الاستفادة من التقدم التقي والعلمي 
ي دعم الصناعة » 'ولكن إلى جانب الصناعة جب أن لا نسى الزراءة › 
فلا يزال العقابع الزراعي يغلب عل اقتصاد بلدفا ء سواء من حیث اللهجم 
والالتاج »أو من نحيث عدد السكان » وباعتقادي أنه من أجل كلمن 
حاجتنا من الواد الغذائية أيضاً » والي نستوردها » و کما ذکرت ورقة 
العمل » نستورد عثات اللایین » ون بلد زراعي » و کنا مصدرین شذه 
اموا الي ننعزردما » لابد من الاتجاه إلى العصنيع الزراعي والاستفادة 


نے ارگ ہے التجارة مه 


من ثرواتنا وامکاناتنا الهم في أية خخطة أن: ننطلق من الدور الهام للتجارة 
الحازجیة في الامطط الاعائية » وتتفیذ هذة اعطط عل الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي » وان يم بذلك بخدمة التخؤيل الاشتراكي . . نحن 
وني كل خطط"ا ٠‏ ومناقشاتنا الاقتصادية في مجال الاستيراد ينبغي أن 
نتساءل عن الخلل أو التوازن في المستوردات » ونتعرف على مصادرها 
والكتل أو البلدان الاجنبية الي تأتينا منها » ونحال دورها ني الانتاج 
ونجدیده ؛ وهل هي سام رأسمالية أم وسيطة » أم مصنعة ومعدة بقسمها 
ال کیر » أو الأصغر للاستهلاك ثم نحلل السياسة السعرية في المستوردات 
تلك » وانعکاس التضخم العالمي عليها . ودراستنا للاسعار وللأسواق 
والفتر ات الزمنية » وإلى أي مدى نحن نراعي هذه الاعتبارات الاساسية في 
المصو لعل مستورداتنا بأفض ل الشروط ء قيمةو كلفةوزمناً» إنهذاضروري 
لنجاح خطط التجارة الحارجيةءأيضاً ينبغي قبل تقرير أمور الاستیراد 
معرفة امکانیات القطع الاجني › وما هو دور مؤسسات التجارة اللحارجية 
ي عملیات الاستیر اد واحد منه بعد ما كبر. وازداد بشکل غير طبيعي ۰« 
في ورقة العمل اسحصاءات تدل على أفنا ننفق الكثير في سبيل مواد ليست 
ضرووية › أو كان بالامکان تصنیعها محلياً . 

ينغي أن .نتساء ل أخير أعن أثر الأزمابت الاقتصاديةالعالمية و الاحتكارات 
الدولية عل, تجاوتنا انمارجية ۰ وعلی هیکل وبنية مستورداتنا » وهذه 
تلعب دور كبيراً » سواء ني سيامنات القيود أو ني الخصصات آو 
الأسجار . 
٠‏ عيسى درویش : 

- شخصياً أشارك الدكتور عارف بضرورة تقسيم البحث إلىالاقسام 


NUS 


> لكن أريد التدحل في تر تيب هده الأقسام فيمكن البدء من الداخل 
وليس من وضع السياسة الاقتصادية العالمية وأثر ها على السياسة اللعارجية» 
فالواضح من خلال ورقة العمل ان لدينا أزمة انتاج » هذه الأزمة تتجل 
أن صاحراتنا تتألف من سلعتین رئیسیتین ۰ تشکلان ۸۲ من جمل 
الصادرات پشکل کامل ٠»‏ هما القطن والبترول » وتعر ضت في البداية 
إلى أن زيادة معدلات الاستيراد تلعب دوراً هاما ني زيادة العجز › أو 
بعبارة أخرى يمكن القول ان سبب العجز هو استير اد المعدات الرأسمالية 
وهذا ما قد يبدو صحيحاً من جانب لأنه يتيح خلق طاقات انتاجية جديدة 
ولکن ما نخشاه هو هل هذه الطاقات الانتاجية احديدة تعطی ما حططنا 
له ؟ هذا هو التساؤل الأول . ۱ ) 


والساؤل الثاني هو . . هل شکل تبادل الانتاج سواء ني الداخل ء 
أو في الخارج يحقق 2 فيض العجز في الیز ان التجاري ؟ . . 


ثلا . .هل قنوات التوزیہ » وتعقیل الاستهلالك عکن أن يؤدي إلى 
الأهداف النشودة ۴ . . وأکتر من ذلك نتساءل . . هل لدینا خطة 
للتجارة الداخلية والحارجية » بحيث يتمكن المخطط ۰ آو اللفذ من 
السيطرة بأحكام على عملية التجارة الخارجية » لكي نحقن فعلاة الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية للخطة ؟ . . انا تدخلت بادثاً بالاشكلة على أرض, 
الواقع وی الدانعل . وی هذا الجال عکن القول انه عندما كانت 
صادرات البترول والقطن تشکل نسبة قدرها ۸۲ من مجموع صادرات 
القطاع العام كما أشرنا » شكلت مستوردات القطاع العام نسبة ۲۷۲ 
وهنا ينبغي الفصل بين المتورداتٍ كمعدات رأسمالية > أو سلع 


2 ٦۷٦ سے‎ 


الاستهلاكية » وبعد ذلك نرى اذا كانت اؤارة العجارة اللفارجية هي 
ادارة حكيمة » أم هي ادارة مبعترة أر منفعلة لا لتبحكم ل لیس لديا 
القدرة على التجكيم فيما هو موجود ني الداخيل » أو ني اللهارج ؟ . . أنا 
أعبقد أن هذا ما عناه الداكتور عارف » وهذا ما يحب تسليط (لضوء عايه. 
ه د . عارف دليلة : 

. أنا متفق مع السيد الوزير » بخصوص التركيز على العوامل الداخلیة 
باعتبارها ابقانب الأهم في أي عملة اقتصادية ولكن ما قصدته من وضع 
المؤثرات الحارجية في البداية > هو بالدات محاولة وضع دور محدد شُذه 
الوثرات حبى لا تؤثر على سير المناقشة إلى حد بعيد » أي أت نأنيذها 
بعين الاءتبار منذ البداية ولا تؤثر على مناقشتنا للمسائل الداخلية وأهميتها 
الي تستحةها . 

ء عبد القادر قدورة : 

- قبل دید" هده اللقاط ا لی مجدوعٹمن السناولات حول وٴظبنة 
الاسٹیراد فی مل عملیة التنمیة ء حل هي نف الوقوف عائقاً أمام تطوير 
بخض الصناعات القامة ۴ . : وهذا ما عارس حالیاً ۶ .۰ " ال حقیقة أن 
الاستیر اد بالشنبة النعمیع سهل ) وأکر تاولا" بالید » وأقصد بالتهولة 
أن عملية الاستیر اد لیست حاجة لقيادة ءمالية ٤‏ ولیست محاجة لصيانة » 
ولا تأمبن مواد » وأنها تحتاج لمناقضّة فقط ٠‏ هي عملية سهلة » وأکثر 
مردوفاً » لی علي اقتصاد القطر وانا علی القامین بالاستیر اد والذین 
برغبون باستمرار هذا الاستيرادءوالخلاصة أن من يعمل بالتصدير الوطي 
يبق ذليلاة » والمستورد الوظي أمير » فما ان نعلن عن مناقضة حى 
يأئينا عشراءت العار ضين يطلبون المواعيد ؛ ويدعوننا إلى أي مکان نرظبء 


اق ابح 


وعلي الغلفات الاخری ؛ هذه نفطة حساسة جداًني موضوع الاستیر اد , . 
لقد آقمتا صناعة الیخفیف ما آمکن ولا" من حجم الاستیراد أو لإيحاد 
صناعات معینة فی هذا القطز » ستقطب آيدي عاملة وتدهل التکنولوجیا» 
ويم وفع السوية اللمية والتقنية في هذا القطر . . لکن ماذا كانت النتيجة 
ني بعض المالات ؟ ۰ لقد لصبح استیر اد امواد الأولية هذه الصناعات 
التي أقيمت ضرورة والسبب هام نارس کصناعات تتوافق مع امکائیات 
واحتیاجات القطر » و كان مكنا أن يكون هناك بدائل صناعية ٠‏ ومشاریم 
صناحية تعتمد أكثر علی مواد أولية بم توفير ها علي . 


مثل بسيط .. لدينا مصنع اطارات؛نستورد ۸٩۰‏ من مواده الأولية؛ 
لذلك فنحن ني هذه الصناعة مصنعين تحويليين » لو فكرنا بصناعة أخرى 
أكثر موادها الأولية موجودة لدينا » أو لو فكرنا كما تتقول ورقة العمل 
أن نقيم مصنعاً للجین ء بدل ان نستورد منه سنويا بملايين الليرات 
السورية .. ألم يكن هذا اجدى ؟ ..أنا أؤيد الآراء الي طرحت والمؤكدة 
عل آن التنمية هي حدی الموامل الرئيسية ي ازدیاد حجم الاستیر اد ۰ 
لكن لو القينا نظرة على الارقام اللي استهلكها الاستيراد نجد أن ٠٥‏ 
فقط للالات ۰ واا ٠١‏ الباقية للعملیات السلعية, الاستهلاكية مثل 
الكحول . والاغذية » والسيارات الخاصة ٠‏ وما إلى ذلك .. صحيح 
ان الوضم الاجتماعي بلماهیر الشمب ارتفع ۰ لکن هل نمي الواقع 
الاجتماعي هو السبب الوحید في زيادة مستورداتنا ؟ عید التأكيد بأنه 
ليس هو السبب » فالذين ارتفعت مواقعهم الاجتماعية عثلون ۰ من 
عامة الشعب ٠‏ أما الأكثرية الساحقة ٠‏ أو الشريحة الأكبر > فلم یکن 
ها ذاك النصيب الكبير من تحسین مستوی اللخل > فهي لا تشرب 


الويسكي. » ولا تر.کب السیارات الفارهة .. .هذه حقیقة ؛ ومن جهة 
انية آزید السید الوزیر بأن التنمية بحب ألا تقوم على حاب اللاجات 
الاجتماعية » ولكن على المكس ٠‏ فالنتيجة هي 'رفع. مستوى الحاجات 
والخدعات الاجشماعية ؛ فکیف ککن التخفیف من عملیات الاستیر اد ؟ . 
هنال نواحي لا بعکن التخفیف فیها .. آي آننا نقیم صناعة معينة کالاطارات 
أو.الأدوية ». والامونیایوریا .» وهذه في جزء كبير من موادها الأولية 
تعتمد على الاستیر اد ۰. انتقل لنقطة ألحزى هي بعض أسباب خسار ة 
لقطاغ العام ۰ وأعطي. مثلا" اکتشفته البوم » فنحن نبيع للدولة السناد 
الازونی وسعر الطنآآلواحد ۳6۷ ليرة سورية > خلال الاشهر الاضية 
ولتغطية احتیاجات الوسم الزراعي القادم قررت الدولة شراء ما مجموعة 
٠‏ ألف طن من السماد » لأنه ليس باستطاعتنا انتاج مث ل أهذه :الكميات 2 
فهي أكبر من طاقة معملنا » وستضطر للاستیراد علی آساس آن سعر العلن 
هو ۱۲۱ دولارا » آو ما یعادل 44۷ ليرة سورية » أن آننا ندفع للمادة 
المستوردة قيمة أعلى مع آمبا تشابه الادة الصنعة محليا تماماً » اذن نحن 
في معمل السماد الآزوتي الذي يغطي جزءاً من الاحتیاجات الاستیر ادية 
حوالي 1١‏ ليرة سورية في كل طن »2 ويجب أن ندفم هذه الخسارة › 
لان الصندوق العدل ني المجاسن الزراعي يقول ان هذا هو سعر المنتج 
المحلي » ولکن لا"یقول ها" لمورد الماذة الاجنبية .. بعد هذ أعود 
للسؤال الأساسي الذي طرحته ورقة العمل » وهو : 

۔- كيف تمكن أن 'نخقف من الاستیرآد ؟ 

قبل كل شي ء يجب أن نعلم أن هنالة ضتاعة لا بمكن مخفيت'الاستير اد 
فيها ؛ لكننا فقي" أريعة معامل للبلاستيلك دون أن فبيع انتاجها ‏ ونسعمر في 
استبراذ مواردها الأولية”. . لماذا ؟ . 


الحقيقة » وكما تحدث السيد الوزير » المطلوب عملية » ترشيد. 
ونوعية » لكن ليس فقط في عملیات صرف الحروقات عند ربه ابیت 
بل أيضاً المطلوب ترشید ونوعية العمال وقيادانهم من کافة المستويات 
والاستفادة من طاقتھم وامکانالہم مقابل تقدرم ا حدمات المختلفة ‏ مم 
سواء أكانت مادية » أم طبية : أم اجتماعية » وهذا أفضل من أن لا يقدم 
شيئاً مع أن كل تلك الخدمات ستبقى كذلك من الأفضل أن ننتج ونبيع لا 
آن ننتج ونكدس » والذي يحصل هو عكس المطلوب » فلو قمنا بعملية 
جرد ني منشأت القطاع الصناعي لوجدنا بضائع مكدسة تقدر بحوالي مثة 
مليون ليرة سورية » ومع ذلك نسدمر في استيراد المواد الأولية للمتتجات 
الي لايتم تصريفها » ولا يمكن الاستغناء عن استير اد هذة المواد لأن تقنية 
مصانعنا تقوم على مواد أولية مستوردة » والحخطأ ليس في وجود مثل هذه 
الصانع الي تعتمك على مواد خخام «ستوردة » لکن في عدم إيجحاد مصانع 
تعتمد على مواد أولية محلية » خاصة غذائية » فصناعة اللواء صبحت 
ذات جانبين جانب لتصنيع المواد الأولية » وجانب اتصنيع هذا المواد » 
ععی أن المعمل الواحد لم يعد ينتج المادة الأولية » ويصنعها » وسبب هذا 
التقسيم انه كلما زاد حجم التصنيع کلما قات التکلفة . . اذن ومرة 
آخحری » نحن أمام مستوردات لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في بعض 
الصناعات الكيميائية » ومن هذه المستوردات الي لا خی عنها يجب أن 
تبدأ عملية المراقبة » وعملية الترشيد » وعملية التحديث » حى نستطيع 
بیع ما ننتجه ۰ فلا يتم تكديسها »> وتجمد الأموال الطائلة بلا فائدة . 


التبادل التجاري ء ولا فرق أن یم البيع للسوق الداخلية » أم للخار جية 


نت ۷۹ سے 





وهذا ينطبق على الأدوية وعلى الصناعات البلاستيكية » ونینطبق عنتقبلا 
على صناعة الاطاراث » وبعض الضناعات الا محری » خحاصة الكيميائة . 

هناك مصانع آقمناها وموادها الاولية متوفرة » ولكن عندما أقمنا 
هذه المصائم » وضعنا في اللسلة أن ٤٠‏ 1 - ۰ من هذه المنتجات 
مخصص لتصدیر » لکن اذا م ننتج وفقاً لمواصفات العالية آو بانتکالیف 
التنافسية ستصیح عله الصانع مرة أخخرى مستهلكة » غير منتجة © لأنبا 
تأخذ حصنها من الاستیر اددون آن تقوم بالتصدیر أو التصریف. لذا يجب 
أن نقیم عملية توازن بين ما نستورده وبين ما نصدره أي نكون ملزمين 
بتصدير أكثر كمية ممكنة . . وني ميدان الصناعة يجب أن يكون الانتاج 
عواصفات مقبولة للمستهاك الحلي » فنتوقف عن الاستيراد » وان تكون 
الواصفات غالية لنتمکن من التصدیر » واضافة للانتاج ابحید بالواصفات 
العالمية » يحب آن یکون السعر مناسباً » فلدينا على سبیل الثال زجاج » 
وهذا الزجاج ان آردنا ارساله إلى القطر الأردني مثلا"» سیکون معادلا" 
للسعر الزجاج اللبناني أولسعر الرجاج المستورد في أي بلد آخر » من هنا 
نقول انناإذا م نستطیع القیام فض التكلفة » ومحقيق الانتاج الحید فان 
الالات الي استوردناها وتشکل حتى الآن ٠٥‏ / من الحجم الكل 
للاستيراد ستكون غير ذات فائدة » بل تصبح عبئاً على الاقتصاد الوطي . 
ہ سمير صارم : 

م اذن ما هو الحل لهذه المشكلة . . كييف نوازن بين عمليي الاستيراد 
والتصدير » وننتج بأفضل المواصفات وأقل تكلفة N‏ 
. عبد القادرقدورة : 

م لحل مسألة تراید حجم الاستیر اد لابد من وضع الامکانات‌الکاملة 


۳ 


لتشغيل المشاريع والمصانعم القائمة بطاقانہا .الائتاجیة الكاملة. مع 
المراقبة المستمرة للجوردة + والكلفة والهدر » ححى لو اضطررنا في بعض 
الحالات لگن نتخذ اجراءات قاسية في هذه المسائل . .. طبعاً يمكن القول 
أن الدولة شعرت بهذا الأمر » فأكدت عدم وجوب نحجميل المنتج الصناعي 
أكثر مما يجب أن يحمل » والواقع الراهن يقول انه اذا كان لديئا نولا 
لنسيج يكفي لتشغيله عاملان » نجحد ني غالب معاملنا أن ستة عمال 
بقومون على تشغيله » ولکن لیس جميع هؤلاء يعملون عليه بشكل فعلي 
انما هم يتقاضون رواتبهم من انتاجه . . . آبضاً فاکتر ما بزید في 
تكلفة الاستيراد عملية النقل » وني البلدان العربية الجاورة مثلا" بباع 
القميص المستورد من الصين بأرخص مما يباع القميص المصنع 3 
دمشق » والمسافة بين دمشق وهذه الاقطار لا تقارن بالسافات تلك .. 
لاذا ؟ . . الحوا بهو لآن أحدا لا يحاسب الخلمل اذا از دادت نسبة الهدر › 
أو العيب » والالة حمل أكمٍ من طاقتها من العمال . . باختصار . . 
يجب إيجاد قنوات لتصدير + و تصریت الواد النتبجة والي تعتمد علی 
مواد لا يمكن الاستغناء عن استیر ادها » فلا نستطیع ایقاف الالات في 
بعض الصانع > لان ایقافها لغیر الصيانة يعي تخویبها ونخریبها انتهاء 
للمعمل » أيضاً اعطاء الامكانيات الحر كيّة في عملية الانتاج للمعامل التي 
أقيمت من أجل التصدبر من حيث تنوع أشكال المنقج والحوافز المادية » 
والعقوبات أيضاً : . بحيث أننا عندما خطط لتصدیر ۸۰ جب أن نصدر 
هذه |( 4۰ : ۰ وبالتالي نحقق الغابة من التصدیر ومن اجاد العمل . 

في ورقة العمل أمور كثيرة ندعو للاستغراب ء نحن البلد الزراعي 
لازلثا نستورد النتعجات الژراعية . . نحن نقیم معامل اسمنت » ولو اننا 


ے لے 


خصصن البالغ اي ذفعناها كقيمة لاستيراد هذه المادة عاماً واحداً فقط 
لستریم عملية انهاه هذه العامل » كنا على أقل تقدير أنهينا بناء کافه 
معاملتا و استطعتا تصدیر آلاسمئت . . 

د . غارف دليلة 

- اذا تجردنا عن الوثرات اللتارجية »وكنت أرغب منذ البداية أن 
نتوصل ال نحدیدها » حی نستطیع التفرغ العوامل الداخلية الوثرة على 
التتجارة الخارجية ٠‏ وهذا أنفع > لأن هذه العوامل بين أيدينا » وغلك 
التأثير . عليها . 

أما العوامل اللخارجية » فهي في أحيان كثيرة خارجة عن نطاق 
ارادتنا » مع ذلك أود القول مايل ؛ 


مخصوص العوامل اللعارجية 

أولا“ ؛ يجب أن لا-نتطلق من :أنه لا.خهاز لنا مطلقا في التعامل مع 
السوق-المحارجية .» رغم أننا الطرف الأضعف » سواء في الاستيراد » أو 
في التصدير » باعتبارنا بلد صغیر خو اقتصاد متخلف .» ومستوی عملي 
تكنولوجي خنعیف. » رغم ذلك ففي ظروف العلاقات اادولية القائمة 
والتتافس الاقحصادي بالدرجة الأول بين التظامین الرأسمالي والاشتراکي 
بالدر جة الثائیة داخحل فزقاء التظام الرأسمالي نستطیم القیام بعملية الا+تیار 
ویجب أن نحبين..هذه العم'ية © ندتدايع :أن نستفيد كثير آ :من عملية 
الاختیار وااتتافس ونسعخرها لصدلنا الحصول ءلى :أفضل الشروط' *ن 
حیث الساعدبات والتمویل والستوی العقي > ومن حیث ريط عمليي 
الاستيراد والتصدیر ‏ ویمکن ني بعض الحالات أن نفرض شروطنا أیف].. 
اذن يجب ان لا ننطلقدائماً من أن الأمور مفروضة علينا › ولايد لنا 


ہے ۷6" مت 


اطلاقاً فیها » لكن عملية الاستفادة من هذه الامكانيات تحتاج في الواقع إلى 
توفیر شروط هامة جداً . ْ 


ثانياً : يحب أن لا نبالغ ني تضخم أثر العوامل اللحارجية على التطور 
الاقتصادي ي الداحل » وعلى ميزان التبادل التجاري مع العالم الخا رجي . 
هنالك تضخم عالمي » وتبادل غير متكافىء تفرضة الدول الامبريالية على 
لاقتصاد التخلف ‏ هتالك استتز اف وحشي لعروات البلدان الثامية»ولكن 
توجد ایضاً البلدان النامية الي استطاعت تحييد هذه العوامل 
بصورة شبة كلية نتيجة استخذامها للتخطيط الاقتصادي العقلاني التطور 
في الداخل : والسيطرة على العلاقات الاقتصادية اللخار جية » واخخضاع هذه 
العلاقات الاقتصادية لصالحها من ذلك أصل لل نتيجة هي أنه رغم كل 
المؤثرات الحارجية نستطيع بناء اقتصاد متطور » ذلك في حال استغلال 
امكانياتنا الذاتية أفضل استغلال» هناأول ما يتبادر إلى الذهن » هو أنه في 
العلاقة بين الاستيراد والتصدير تؤثر مؤثرات داخلية هامة » أهمها 
الظروف الي تسود في ميدان الانتاج نفسه » بدءاً من اختيار المشروع ثم 
انشائه » وثالثاً . وضعه موضع التشغيل والانتاج . 

الا : العجارة الخارجية تتطلب تقديراً فنياً صحيحاً للموقع الأفضل 
ني تقسيم العمل الدولي» نحن لا نستطيع بأية ظروف في هذه المرحلة على 
الاقل أن نصل إلى موقع تنافسي دولي » حى الدول الكبرى مثل دول 
آورباالغربية العريقة في التطور الاقتصادي » وحتى أمير كا نفسها مضطرة 
الآن لاتباع طرق الحماية الاقتصادية في وجه المنافسة الحادة من الخارج» . 
والحرب الاقتصادية الدائرة بين هذه‌الدول‌ه حول هذه الساألة بالذات ء 
لذلكیجب آن لا نکون نی المسائل الاقتصادیة لیبرالیین لی درجة مطلقةء 


س ۷۵ سے 





نضع نصب اعينيا الوصوك إلى المستوى التنافصي الدولي . هذه مسألة نحن 
بعيدون عنها في الرحلة الراهنة » اذن السألة الاساسية هي هل نتبع سیلسة 
الحماية الاقتصادية » أم سياسة الانفتاح الاقتصادي ؟ . . . هذه هي 
المسألة الجوهرية »وللرد على هذه النقطة أقول ان الدول الكيرى مجبرة 
على الحماية الاقتصادية » فالاحرى ينا ان لا نكون أمام خيار في هذه 
المسألة » واذا نظرنا إلى أسواقنا المحلية نحص ل على كثير من الوقائع المادية 
الي تبرز التناقض بين سياستنا الاقتصادية والوافع » فأسواقنا مليئة بكل 
ما حطر على البال » اذ لا بوجد ما ترغبه الا و تحصل علیه ؛ أما بالطرق 
الرسمية . آو بالطرق غیر الشروعة ؛ اذن لا عکن أن نقول أننا نعيش 
يي وضع حماية اقتصادية » فالاقتصادي الذي بفکر بطربقة علمية > 
وعندما يقع. في تناقض بين النظرية والممارسة يقف بتحيز إلى جانب 
المارسة » ی جانب الوقع الفعلي > وعلم الاقتصاد هو علم دراسة 
الواقع الفعلي » ومعطياته هي الوقائع القائمة فعلا” » وهذا هو أهم ما ميزه 
عن العلوم الأأخرى ‏ فاستنتاجاته لا تبى على أسا سمن الفراخ آو التصورات 
الوهمية واعا یستمد من التحلیل العلمي لمطیات الواقع وا کتشاف قوانین 
حر کاته ۰ وذك للتنبو بالانجامات الحقملة لتطوره من أجل توجیه 
السياسة الاقتصادية لادخال التعدیلات اللازمة على مسيرة التطور من أجل 
حقيق أقضل النتائج » ولكن المشكلة التي بواجهها الاقتصادي عادة هي أن 
الواقع العياني لا يمده بالأرقام الدقيقة » كما تتوفر لدى المصاهر الرسمية » 
الا آن الاقتصادي عندما یکون أمام اختيار إما التضحية بالحقيقة من أجل 
الارقام وأما التضحية بالأرقام من أجل الحقيقة فانه اذا كان متمسكاً 
بالمنطق والفكر العلمي لن يتردد ني اتباع الاختيار الثاني » فعندما تقول 


یاک 


الخطط الرسمية مثلاة اننا لم نستورد هذا العام » هذا الصئئ من البضائع 
أو ذاك » وبالتالي لا يظهر أي مقابل في أرقام الاستيراد له بيئما يكون 
الصئف المذكور بين أيدي جميع المواطقين » عندها يب على الاقتصادي 
أن يضحي بالأرقام الي أحسن اخراجها وطباعتها من أجل كرامة . 
الحقيقة التي تملا الآفاق . . أقول هذا للتعليق عل.ى الأأرقام الواردة في ورقة 
العمل ٠‏ وهذه الارقام مستمدة. من الاحصاءات للرسمية وبالطبح لا يمكن 
التقليلمن أهمية الاحصاءات. الرمبمية فهي المصدر الأسامي للمعلومات 
ولكن الاحصاءات الرسمیة لا تسجل كل ثيء فالأسواق تحوي هاقيسته 
عشرات اللابین من اللیرات السورية هي قیمة البضائع المستوردة وغير 
للسجلة فی القیود الرسمیة ؛ ومثلها من الموارد النقدية » سواء بالقطم 
النادر » أو بالعملة السورية مخرج إلى خخارج الحطود » وهذه أيضاً غير 
مدونة .. وذا کان تحلیل الاحصاءات الرسمية ۰ رعا لا ببرز التقاط 
الخطيرة » فان خحطورة الوضع تبدو ی الارقام غیر الرسمية » وغير 
المنشورة » فان نستورد ني العام بما يزيد عن سبعة ملايين ليرة من الوسكي 
فقط ۰ فهذا الرقم لا يبدو خطيراً لدرجة “كبيرة » ولکن آن یکون 
استيرادنا الفعلي هو أضعاف هذا المبلغ فتلك مسألة تختلف بصورة 
جوهرية © وقس على ذلك ؟ اذن نحن من الناحية المبدثية متفقون على أن 
أهم حاجات التنمية هي إقامة وضع معين من الحماية الاقتصادية لذلك 
فاهم مايجب أن نبادر إليه هو تلبية هذه اللحاجة ووضع الحماية الاقتصادية 
موضع التطبيق الفعلٍ » عند ذلك نسعطيع اختضاع کل العمليات الاقتصادية 
ي الداخل إلى دراسة علمية دقيقة ومفصلة . . 


VV‏ مت 


+ سمير صارم : 


ب سياسة حماية اقتصادية ٠ ٠‏ . سياية انفعاح اققضادي ء أو صسياضة 
انفلاق اقتصادي ۰ ومفاهيم مختلفة في هذه الأمور او بالأحرى ترجمات 
متخلفة + والبؤلالُ الذي یتبادر .إل الذھن ما عى هذه العبارات 5+ . 
شع : 

يي دلیلة 


1 -. هذه المسألة تقتضي طرح المبألة من جذورهاء وهي انطلاقاً من 
ظروفنا » ومتظلبات تطورنا » نتساءل عن أي وضع اقتصادي أفضل 
لٹا من الآخر . وضع الحماية » أم وضع الانفتاح ؟ . . وی لا 
يتسرع البعض باساءة الفهم » أقول انوضع الحماية لا يعني الانغلاق 
ضمن جدران سور حديدي » واعا ي ذاته الانغلاق بالإتجاہ والحدود 
الضرورية لتطورنا الاقعصادي » والانفعاح المبرر اقتصادياً في الحدود 
والاتجاهات الضرورية > ومن هذا المفهوم نجد أن الدول الي توصف 
بدول الاقتصاد « الغلق » هي بالعی الاقتصادي العلمي منفتحة 
اقتصادي یقن دول « الانفتاح 2( الاقتصادي هي بالقاییس الاقتصادية 
الحقيقية دول « مغلقة » ذلك ان الانفتاح هنا یکون بشکل عام انقتاحاً على 
مايضر ولا ينفع » والانغلاق هناك » » یکون انغلاقاً عل ما یضر وانفتاحاً 
على مايتفع التطوز الاقتصادي » وعلى كل حال أعتقد أنالانفتاح الاقتصادي 
بقتصر اليوم على بعض البلدان المتخلفة فقط » ول يعد له وجود حى 


عدب > 


بالنسية للبلدان ال وأسمالية العريقة المتقدمة »فح الاقتصاد الامربكي أصبح 
في حاجة إلى:الحماية » وأكثر من ذلك فالاقتصاد الأوربي الغربي وفي معظم 
الاخيان بواءجه الحماية ضد الاقتصاديات الضعيفة المتخلفة بالذات » هذا 
الحديث يقودني اناقشة. حراسة مشکلة الیزان التجاري دراسة اقتصادية 
سياسية كلية من خلال العلاقات. اللولية من جهة ومن. خلال السياسة 
الاقتصادية المتبعة في الداخخل » لا المغلقة نظرياً فققط. »واتما المتحققة على 
أرض الواقع أيضاً » وأية دراسة فنية لأية مشكلة اقتصادية تكون غير ذات 
جدوى إذا لم توضع في هذا الاطار . . اضرب مثلا" على ذلك » اذا كانت 
نالك فثة من الأثرياء الذين تنصب عليهم العروات دون عناء » والذين 
تجذبهم نوادي القمار » فان النظرة « الاقنصادية المنية»: تقول انه من 
الافضل » بدلا" من أن ندع هؤلاء يذهبون لقضاء سهرآت القمار خخارج 
البلاد » افتتاح ناد للقمار ي الدنحل > وذلك للاحتفاظ ‏ بالبروة الوطنية» 
في الداخلءأما الاقتصادي الذي بفکر ان تحصیل هذه ار وات» مثل طرق 
أنفاقها » هي طرق هدامة للاقتصاد الوطتي .لذا فان محل الشکلة یکمن 
في الغاء هذه الطرق من الاساس وحماية الکسب من وراء الجمل والانتاج» 
وبالتالي الغاء الحاجة من حيث المبدأ إلى وسائل مثل « نوادي القمار » 
لحماية ثروة الامة من الضياع . . ينطبق هذا المثال على كثير من المسائل 
الي ترتبط بالتعجارة الحارجية ء ان كثيرا من الحلول ١‏ الفنية » تأقي استعجابة 
لتطلبات ضارة من الاساس طرحها الواقع ٠‏ والبعض يتضور مسائل 
اجار واتار جیا > او ھا کن وکل داترة مطلقة » یقول : ۱ 

.اذا منعنا. استيراد بعض السلع :تضاعفت كمياتها بالأسواق عن 
طریق التهریب: ) وأصبنح الحصول علیها آپسر وأوفر ویکون الوطن في 


بحت ۹اا مت 


١ 
» الحقیقة قد دغع تمنہا جالقظم النادرء لکن سر ضرائیها ابلعمو کية‎ 
وأرجاح تجاںلہا ء واذا:فتحتا الاستبر اذ یز داد العجز الرصمي بالقطع النادر‎ 
وعلی کل حال العيببة الاقتصادية واحدة لقریباً » رضم الفارق الکبیر‎ 
الذي كظهر في لارقام 3 والنتيجة هي ان الاستهلاك الحلي کالوحش‎ 
الكاس را يفتح ممدته فضم كل" ما یقدم إلیه ما ہو غير منتج في جوھو‎ 
. الأمر ويتعظر عليه هضم أي استيراد منتج الا بعضب والقوة‎ 

والسؤال الهام : 

سس اذا نحن عاجزون عن أن نفیم حماية اقتصادية مبررة » على 
الأقل + كما تفعل الدول الرأسمالية لحماية اقتصادية وهذا السؤال يطرح 
بالحاح الاسئلة التالية 

س الماذا يزداد عيجزنا عن سد حاجاتنا بطاقاتنا الذاتية ؟ . . . 

ولاذا نتدهور مواقع بضائعنا التنافسية في الاأسواق الحارجیة یوما 
بعك یوم و۳ 

في الإجابة على هنه الاسثلة » وأخرى كثيرة غير ها ثظهر 
الخارج » وتتفتح الأبواب الي عکن الانطلاق منها على الطريق 

ما معنى أن آقول ان حاجة القطر من هله الادة هو عشرة ملایین 
ليرة سورية » وأرصد في الخطة هذا المبلغ لحذه المادة » ولکن یتحمل 
الاقتصاد عملا ثلائين مليون ليرة عبثاً © نتيجة الاستيراد غير الشرعي 
هذه الادة » وهذا لا يعني انه إذا لم أرصد ني الخطة ثلاثين مليون ليرة 


سب 908 يك 


الانتاجية في هذا القطر مسؤول مسؤولية وطنية عن التتتغيل الامثل 
لمشاريعنا الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتحقيق فائضن للتصدیر : لاسیما 
واننا لسنا جدداً في عملية الانتاج و التصنيع ۰ ولسنا متعدين على عملية 
التجارة » وكما نحن أذكياء ني عملية الاستهراد ينبغي أن نكون أذ لياء 
في عملية التصدير ولدينا مؤسسات مارست وتمارس عمليات التصدير 
من ستين طویلة ‏ كؤسسي تسويق الأقطان والتبخ والتنباك » ؤهناك 
أيضاً ابترول + ومن استطاع تسويق الفوسفات أو الاقطان والتبغ 
قادر علی تسویق النتجات الأخری . فقط الطلوب آن نعصل ونتجاوز 
بعض الاجرامات. اليوتينية ٠‏ ودناك كير من الأموز "غير مكلفة 
ماديا الي لو اتبعتاها لكان توفيتنا في مهماتنا] كر منالا” . .أن التصهير 
عملية اقعصادية تنموية وطنية > وتبقی مهمة تتشیط الصادرات للقطاعات 
المنتتجة ني القطاعين العام والخاص حاجساً مورقاً حلصة في الرحلة 
الراهنة الي تسعى فيه الدولة لبناد القاعدة الصناعية المئينة › القاحرة 
على غلبية الاحتياجلت الذاتية من لواد المختلفة , ويزداد هذا الحاجس 
تأريقاً مع النظر إلى الأرعام والاحصائيات الي تشير إلى موقعتا الاقعصادي 
من ناحية التصدیر والاستیراد والموازنة بیٹھما . . التصدیر نی القطر 
السوري أهمية كبيرة خاصة في المرحلة الي تتطلب منا مواجهة تحدیات 
عتلقة داخلية وخارجية ‏ تنموية ودفاعية » فما موقع التصدير في 
التجارة الخارجية في القطر وكيف ساهم حى الآن في نحقيق وب 
المختلفة المخلية وألدولية ؟ 

ما المظاوب لتتشيط الصاقر ات على صعيدي 5 العام و افص 
قانوخياً ‏ ادارا قتا ؟ ۱ : 

هذه هي التساؤلات الي ترجو الاجابة عليها ومناقدتها 


سے ۱٩۱‏ مہم التتجارةم-١١‏ 


,0 فاد السيد + 


- استطرادا ما ذکرناہ فان مسألة التصدیر نی اقتصاد القطر الُوري 
هي عملية حيوية بالسبة لعملية القنمية › هذه العمٴایة ھي عامل أساميٴ 
ومساغد للتنمية ي وجوه مختلفة منها : 


أولا” : ي توفير الفطع للأجني_اللازم لتمويل عبملية التنمية. . 

ثانیً : تغيير . البتية. الهيكلية نی الاقتصاد الوطتي وبالئالي تحقیق 
منعکسیات ابجابية أخرى من خلال عملية آلتنمية » ولاشلك أن لسألة 
التصدير ني القطر السوري أهمية ات بانط إلى الظروف الي حيط 
بالقطر وتیدیداً اسهامه في عملية.التنمية واسهامه ني عملية الدفاع ۔ اذن 
فالقطر وبحکم سیاستہ التقدمیة یتعرض لأخطر هجمة: من. الامبپالية 
العالمية وهذه الهجمة ليست سياسية فقط .و عسکرية وانغا هي هجمة 
اقتصادية أيضاً »و هذا يفرض على اقتصاد القطر عبياً اضافياً. لصدا الهجمة 
بجانيها .الاقتصادي من نايحية ء. ولإتاحة امکانیات آکبر من لال 
الصادر ابج. لتقوية. اتقدر ابت الدفاعية .من ناحية ثانية . 


+ د . مصطفی جاموس " : 

لامك أن اتصدیر کما ذکرنا مهم. للدول‌الامية جمیعاً ونحن 
كذولة ناميّة للتصدير أهمية خاضة بي واقعنا الاقتصادي » فهو 
مهم بالاسبة للوضع التمويلي ٠‏ لأننا كدولة نامية والعنصر الود 
الضعینب نی العماية التموية هو رأس المال . يجب ان نجتمد على 
اتصدیر الني بضلي بوزلا ارضی و ساب اللاي عملية تفویلن 
القطع الحر . واذا تناولنا عماية التصدیر من زاوية آخري نجد ن 


لب ٦۹۲‏ مه 


الته دير يبدأ من الائتاج > فاذا اردنا أن ننشط العصدير ي هذا القطر 
ونتعرف إلى واقعة لابد أن ننشط ني مجال الانتاج من حيث النوعية 
ومن 'م ننتقل إل, العماية التنظيمية : و ضدن القطر لابد آبضا من التعرف 
على هذا الواقع التنظیمی العملیة التصدیریة ‏ حى بعد تبسيط المشكاة 
وتحديدها ننتقل إلى الاقتراحات الي ستأتي لاحة : وبعد التنظيم 
نأتي إلى. العلاقات الاقتصادية مع الاقطار العربية مز منطلق وجوب 
أن تأخدذ ني الحسبان أن لعلاقائنا التصدیریة مع هذا الاقطار أو غيرها 
من دول العالم خاصة أوضاعا مخعلفة . 
+ د . مراد الشطي : 

-- بالإضافة إلى ما تفضل به الزملاء أقول اننا عاجةإل‌القصد: ر بالقطع 
الاجنبي لتسديد ن مستورداتنا حاجات التنمية وحاجات الاستهلاك أو 
استیر اد السلم ال رآسمالية . بالاضافة ٍل آننا محاجة إلى التصدير لتسديد 
الالتز امات والمديونية المرقبة علينا تجاه بعض الدول نتیجة اتفاقیات‌الدفع » 
ععی آخر نسدد أثمان مستورداتنامنها بقم نصدرها إليها من مواد سلعية 
وليس بالقطع الأجنبی الحر . وأقنف عندما طرحه معد الندوة في أنه من 
الصعب أن يرى الانسان تكدس السلع أو المنتتجات ونحن بأمس الحاجة إلى 
تصديرها : ولكن لا يوجد تكدس السلع ولا بوجد فائض مکدس 
للسلع الا بحدود ضيقة جداً. أو بحدود مصنوعات نسبتها إلى الصادرات 
سيطة ؛ على سبیل الثال ان نسية 514/ من صادرتنا هی من النفط 
العام المتعاقد عليه سلفاً لدة سنة آو سنتین» هذا لیس فقط بالنسبة للقطر 
السوري انما بالنسبة لکل البلدان النتجة للتفط ۰ اذآن اسواقه معروفة 
و العتود موقعة مابین الجهات الصدرة والجهات الستوردة . 
نأني إلى القطن هناك المؤسسة العامة (نسويق. الأقطان السورية و لديا 
عقود مسبقة على الاقطان للموسم التالي . ۱ 


= ۳ ا ل 


بدليل أنه لا يوجد في آخجز موسم القطن ء لو موسم التصدیر ما ندورہ 
إل العالم التالي » إلا ختبة بسيطة من الجموع لا تتجاوز ۰ وأحیانا لا 
بو جل هذا الفائض ٠‏ أي أننا فی حوالي ٠١‏ من صادراتنا لا ثعافی من 
مشكلة تسويقه » أو بمعى آخر ٠‏ لا نجد صعوبة نی تصلبر ما فرید تصدیره 
واذا كانت هناك بعض الصعوبات فهي ي. بعض. الصناعات المحلية 
اللفيفة ‏ والي “لا تشكل ٠١‏ 1 من دوع الصادرات . . الصاجرات 
إحاجة إل تنشيظ وإلى دفم على الرغم من خدم وجود الزید من النتلع في 
القطر الصادرات . . وبالتالي يجب أولا“ تنشيط الاتتاج الزراعي والصنناعي 
والتر كيز على توفیر دعائم التصدیر ۰ وأقصد بدعلقم التصلیز وجود 
السلعة عادنا الاضلية . . ععی أنه لتنشیط الضادرات وزيادتما يجب 
أؤلا” توفر آکبر فائض مکن من الالتاج آلزراعي والصناعي « 

نحن نعرف بأن خطط التنمية في القطر » الاو والثانية والثالقة 

والرابعة قد لظت مشاريع ضخمة للتنمپة الزراعية والصناعية اضبفة یل 
تنمية التررة العدنية. واستخراج اللفط . 

اذن فستقبل التصدیر یتعلق ویرتبط مباشرة في تنفیذ هذه الشاریع 
الي للمظتها اللعطط اللهمسية ٠‏ واذ لم يزدد الانتاج الفعلي » لا عکن آن 
فزيه التصدير . . 
م د . مصطفی جاموس : 
بت آشار الدكتور الشطي إلى أنه لا توجد هناك مشکلة تخزین » والواقع 
أن هذه المشكلة كبيرة » ونعاني منها يومياً » قد تكون نبتها ال 
قیمة الصادرات قليلة . لأن صادراتنا الاساسية قطن ونفط . ولکننا نود 


ے € سم 


أن نغير تر كيبة الصادرات من خلال تسريع التصدير في الانتاج الصناعي › 
حقق الغاية البي توخيناها من تنويع ار كيب الهيكلي للصادرات 


التخزين مشكلة قائمة في الصناعات الى ينبغغى أن يم تصديرها . 


-- أوافق الدكتور مصطفى ان مشكلة التخزين مشكلة أساسيةبالنسبة 
للفوائض المعدة للتصدير . وهناك أمثلة حية يكفى أن تأخذ مثالها الأحذية. 
في هيئة تخطيط الدولة أثناءتقويم الحطة اللخمسيةالرابعة » وتقويم 
الوضع الراهن . وجدنا ملاحظة أساسية وهي أن معدل تو الواردات 
هو أكبر من معدل عمو النانج الوطتي » ومعدل نمو الصادرات أقل من 
معدل الناتج الوطي :من هنا فان العادلة صعبة جدا أمام أي اقتصادي » ' 
ويعرتب عليها نتاتج خطيرة جداً بأني في رأسها تفاقم العجز ني الميزان 
لتجاري وتفاقهم العجز في ميزان المدفوعات: بالإضافة إلى زيادة المديونية 
الحارجیةء وبالإضافة إلى امكانية تعرض القطر إلى ضغوط سياسية كبيرة 
نتيجة قصور أو عجز أو جمود الصادرات عن تحقيق أهدافها . . في 
الحقيقة تكتسب الصادرات أهمية خاصة من محاولتها حل هذه المعادلة 
وأعتقد أنه رغم صعوبة المعادلة » فامكانية حلها ليست صعبة . 
النقطة الثانية الي أود طرحها هي أنه لا توجد هناك صعوبة ف 
تصريف المواد الحام . خاصة أن المواد الموجودة في سورية هي مواد وسلع 


دولارية مطلوبة وها أسواقها . ويأتي مستوردوها إلى القطر» فهناك 
مزاحمة على القطن والنفط . اعا المشكلة الاساسية هي ي السلع الصناعية . 


۱٦۹۵ سے‎ 


أستطيح_أن أقسم السلع الصناعية إلى ثلاث فصائل هي : سلع تجهيزات 
وموارد أساسية » وموارد انتاجية مثل ابحرارات وبعض أنواع الأسمدة . . 
وا حقیقة آن العامل. والوحدات الانتاجية صممت لأغراض . السوق 
الداخلية والاستغناء تدریجیاً بل کلیاً عن السوق اللحارجية لکن حصل 
تكديس ني وجود بعض هذه المنتجات » مثل الحرارات . وأعتقد أنه اذا 
انجذت اجراءات وسياسات معينة بتوفير بعض التسهيلات للافراد 
والحمغيات التعاونية فانه بمكن أن نحل مشكلة التكديس . . هناك فوائض 
تصنديريَةٌ ليست الا أسواق خارجية › نتبيجة أن الصناعات أوجدت: 
للسوق- .الداخلية أيضاً هناك. سلع . استهلا كية ‏ کالنسوجات والألبسة 
الجاهزة وبعض السلع الأخرى الي نعانفي عدم تصريفها. أحياناً » 
وحتى ني السوق الداخاية. ومن أجل تنشيط توزيعها ني هذه السوقء 
وأعتقد أنه لإبد من تطبيق مبدأ من الحماية وهذه الحماية تتم عن طريق منع 
التهريب آولا" » وانخاذ سیاسات تقيبديه للاستيراد أو مانعة له » لاسيما 
المبمائل للسلع المنتجة. محاياً آما الوجببات الانتاجية الي آنشئت ‏ القطر 
لغرض التصدير ٠‏ فتواجه مشاكل كبيرة في الاسواق اللارجية ومنافسة 
من قبل الدول النتجة مثل تلك السلع . وباعتقادي بحب دراسة هذا النوع. 
من الہلع بامعان واولة اكتشاف الحلل في حالة عدم قدرتنا على تسویقه 
فی الأسواق الحارجیة ء فاذا کانت القضية.ي القوی النتجة سواء کانت 
في وسیلة الانتاج مثل قدم الالات آو في عدم وجود قوة عاملة مدربة 
ومؤهلة » أو كانت هناك أسباب أخرى > يجب معالحة هذا الخلل من 
أجل دفع هذه الصادرآت إلى الاسواق احارجية وآثبات وجودها فیها . . 


ے ٦۹١۹‏ تہ 


» سمیر صارم : 
- تعقيباًعلن كلام الأستاذ خلیل تجد أنهٴ لابد من تسین النوعیة والتقیدء 
بالمواضفات” والمقابيس' الدولية لنتمكن من دخول الآسواق العالمية » 
ولا بد من شجیع الصناعة المحلية سواء أكانت للسوق الداخلية أو 
للتصدير » لانتا عندما ننتج قطعة ماسواء للسوق الداخلية أو للاستهلاك» 
يمكن ان نوفر بعض المواد المطلوبة السوق أو للمستهلك والي نستوردها. 
د . مصطفی جاموس : 
من خلال تقويم اللحطة الحمسية الرابعة ونتائجھا والوضع الراهنوالي 
أثيرت ني هيئة تخطيط الدولة تبين من لافا بأن نسبة الصادرات پالقارنة 
مع الواردات منخفضة » اضافة إلى أننسبحقيقها أعلى من نسب تحقيق 
NE‏ کت و ی 
الا أن مناك سا رئيسياً يمخفف من حدتها دون أن ببررها > 
هي أننا . لال .. هذه الحطة. تعاقدنا على مشاريع هائلةواستوردنا 
منشآت أساسية > آلات وسلع رأسمالية » كبيرة . . بعض هذه المشاريع 
وجزء كبير منها لم يبدأ بالإنتاج أو مازال في مرحلة الانتاج التجريبي 
وبالتالي فالقارنة حالياً قد تكون غير عادلة بشكل كامل . . هذا ليس 
تبريراً كما ذكرت وانما قد يخفف من حدة المشكلة . 
٠‏ سمير صارم 5 


- المطلوت أن نعمل:بانجاہ تنشيط الصادرات و عکن‌آن نتحدث >اهو 
مطاوب ٤‏ هذا الاتجاه ` 


ے ۱۷ سے 


د . فؤاد السيد : 


اعتبر آن ما آثیر حول ر کود بمة بعض الصادرات هو دخول ي لب 
المشكلة الي تواجهها مسألة النصدير أي القطر العربي السوري ۰ ونیا 
التساؤل نكون قد فتحنا ملف التصدير أو ملف المشكلة الاضاسية للتصدير.. 
الو n a I‏ وا یا 
النسي من الصادرات على المواد. اهام والزراعية بشكل خاص » 
المواد الصنعة ٤‏ نری نی الواقع اک کے وا اہ رہ 
وسهولة في تصريف المواد الخام والزراعية » وهنا بثار الشطول . 
لاذا الر كود ني السلع الصناعبة ؟ . . آنا آقول آنه في عملية سوم 
الي تتم في الدول النامية هنالاك مواجهة تکنولوجية بین الدول اانامية 
والدول المتقدمة » هذه المواجهة تجعل سلم العلم المتقدمة » سلا 
ذات نوعية أعلى وذات تكلفة أقل ٠‏ وبالتالي » وحی نتغاب في معركة 
الواجهة مذة ۰ بجب آن نعتمد علی تکنولوجیا عالية لتحسيّن نوعية 
الناتج الشلعني الصناعي 2 ولا بد من" زيلدة: الانتاجية بکل عواعل الانتاج 
المتوفرة علياً وذلاك لتقليل كافة هذه المنقجات ولتدهيل عحلية المنافسة 
في الاسواق . 
ب سمیر صارم : 

- ما هي الاقتراحات آلمکن تتفیذها ؟ . 

د . مراد الشطي : 

-. من خلال عملنا في مركز التمجارة الحارجية . وجدها آن النعجات 
الحيدة لا تلاي صعوبات في تصديوها ء وعلى ,العكس ان النتججات غیر 
الحيدة أو القديمة الطراز هي ااي تلاتي الصعوبة في التصريِ . . على سبيل 
الثال في مجال التتجات البلاتيكية قمنا بزیارات ميدانية لاهم مراکز 


سے ۱۹۸ سے 


هذه الصناعات. الي ربميكن أن تصبير جزءا من انتاجها: » وجلنا أن هذه 
المنتيجات عبارة عن منتيجات قديمة الطرادٌ من حيث المحجم والنوعية ؛ 
حى أنه تم ني بعض الشر کات اعادة صبهر بعض ,المواد البلاستيكية 

لتشكيلها ثانية حيث أن المنتتجابتٍ المعروضية المحلية وابي يمكن أن تقول 
عنها مکدست‌فذلالانبا لا توافق الأذواق المحليةوبالتاليلاتوافق الأذواق 
للاقطار العربية الي عکن آن تصدر الیها . . أما ني مجال المطلوب لتنشيط.. 
الصادرات فقد ذكرت سابقاً أن المشكلة الرئيسية لتنشيط 
الصادرات هي عدم وجود الادة المتوفرة للتصذير بالخد الكاقي كما ترغب 
ِذا:'لابد لعنشیط الصادرات من توفیر دعائم التصدير ۰ أو الهيكل 
التصديري » وهذا يثوفر عن طريق تأمين أكبر فائض مکن من.الانعاج 
الصناعي والزراعي .۰ . نحن نملم أن الحطة لحمسية الرابعة تضمنت 
زیادات كبيرة في قطاعات النتیج › وصلی مانذکر تقرر ان یکون 
الانتاج في صناعات النسیچ ثلائۃ أضعاف. المستوى الذي كان عليه في. 
عام ۱۹۷۵ ۰ . . أيضاً بالنسبة لبقية القطاعات هناله نزیادانت مقرزة. 
وتقریرها کان علی ضوء الشاریع الي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة . 
اذن اذا نفذت هذه المشاريع الي تضمتها الحطة الخمسية الرابعة ». 
لابد أن پتوفر لدینا دعامة کیری > وهي الادة الاصاضية التصدير 
وتشمل هذه المواد الأساسية الانتاج الزراعي والانتاجالصناعن وانتاج 
الواد النجمية . وهداك مسألة انية اعتبر ها هعامة آخری من دعائم التصدیر » 
وهي وجوب مراقبة الصادرات والارتفاع بنوعيتها . أيضاً توجد نقطة 
هامة جداً تتعلق بتنشيط التصدير وهي القيام بعماية مسح للأسواق الممكن 
التصندیر الیھا ت الاقطار العر بية ة له > والدوگ الاجنية انا اعداد 
دراسات تسويقية عن كل دولة من هله الدول » ویخزب غعُنَ بالنا 


ب ۱٩4‏ ۔۔ 


أهنية أحداث مر اكز تجارية في أهم البلدان اي یتعامل. معها" انقطر > 
ومهنة عذه الراکز مزدوجة. آوفا -مپندت*اعلامية ودعائية وثانيها تنفيذ 
عقود الضففات الباعة .خن نغلم أن هناك مر كر أو هر كزين » وهذان 
المر“كران بحاجة إلى دعم أي الاقطاز العربية ‏ » والحاجة ماسة إل أغنداث 
مراكز من هادا التوع: یکون هدفها 5عم مز کز التجارۃ الحارجیة ‏ الال 


: د . مصطفی جاموس‎ ٠ 

س .تأخذ الناحية الانتاجية أولا” : والي تتشعب إلى عدة نواح.فمن ناسيق 
حن اقادرون. في جحال. .الصناعاث المندسية المتطورة»ء یا ی جال صناعات. 
التكنیك فغیز قادرین,علن النافسة » بالقاپل پوجد طلب مرن عل الصناعات 
الغذائية في الرجلة الية » فیمکن آن نتوجه من الانتاج الزراعي الى 
التصمنيع اززراعي. ». وهنا احتياطي, ,کبی متاح لنا . . الناحية الأخرى 
في النابحية الانتاجية هي رفع. مستوی.الانتباجية » ونحن لدینا صناعات 
زراعية ۰ لکن هستوی الانتاجية فیها متدن » ومستوی الجودة متدن 
أيضاً » و كي نصدر هذه الصناعات الزراعية لابد من تحسین النوعية > 
ورفع الانتاچية ی بتحقق الفائض الطاوب الذي آشرنا الیه . كما 
توجد الناحية التنظيمية. عدة نواح »> منها الناحية الاقتصادية ( الاسعار )., 
كيف نضع السعر ,عا پشجع علی التصدیر ؟ . 


لابد من الاشارة إلى رو المشار كة بالعار ضن الدو لية» وتطویر 
عمل الملحقين التجاريين » وان نحول القطاع الخاص من مجاله الخدمي إلى 


ہے لامش . 


مجاله الانتاجي . والمساهمة في عملية التصدير ٠‏ أيضاً ضرورة جصر 
التصدير في جهة واحدة.على كل حال يمكن تلخيص ما وصلنا إليه حى 
الآن في أن التصدير قضية هامة بالنسبة للتنمية لاسباب عديدة تم ذكرها 
من حيث مويل الواردات > أو من حيث توفير القطع الحر : لكنه يعاني 
من صعوبات مختلفة وني کل الاحوال یبقی التصدیر مهمقر طنية ومسو لية 
کل القوی النتجة لتوفير بدائل المستوردات : ولايجاد ما نستطيع أن 
نصدره ونةال به مستورداتنا من الادة الولية اللازمة للانعاج. . . لدینا 
التفط » ولدینا منعجات منجمية آخحری الطلوب تصنیعها » و کما آشبر 
رأينا أن الطلب يتزايد على هذه الواد کخام ؛ ولکن الطلوب أن نضع 
تلك المواد » لنوفر ما نريد من عملية التصدير . لاسيما وأننا في المرحلة 
القادمة ونحن نبحث موضوع التشغيل الامثل » ونطرحه کشعار فلابد 
من التوجه نحو هذه الصناعات المنجمية لتصنيعها حى تحقق بذلك التشغيل 
الامثل ها آیضاً لدینا سدالفرات والشروع الرائد والامن الغذائي يطرح 
هذه الايام كأحذ آهم السائل الطلوب تقيقها ۰ لذا فالسژال المکن. 
طرحه الان هو : 

- ما هي الحاور الطلوب التوجه نحوها لتوفیر سلع صناعية عکن 
تصدیر ها وعکن آن تکون بدیلا" للمستوردات ؟ . ا 
ہ د . مصطفی جاموس : 

- لكي نحدد آو نقترح ما هي السلع والصناعات‌اليیجب آن نر کز 
عليها في الرحلة القادمة لدعم الصادرات وتوفیر التمویل لصناعتنا وتنمیتنا 
الداخلية نشير إلى أن الصناعات تقسم إلى صناعات ذات طبيعة وثقل 
عدالي تحتاج ی مواد وصناعات ذات ثقل عمالي بشکل رئيسي 


مت ۱۷۱ سا 





وسبتاعات : تحتاج إلى مادة أولیة بشکلها الاساسي. » علی صبیل. اافال: 
الصنناعات البتر و كيمائية وهنده تحتاج للی رتسمال کبیر »وحمناعات الفزل 
والنسیج ‏ نجفاج إلى مادة ولية ے وصناعات الساعات: واطرفیاث 
الضغهرة وتحتاج إلى أبدي عاملة . ٠.‏ اذن فالعخنص المتوفر اکثر في 
القطر يجب أن نركر عليه.. واذا أخذنا المادة الأولية نجد أن. هناك 
مادة أولية زراعية كثيرة متوفرة لدينا ؤييجب. قبل أنه نصليرها خاماً 
ان نسعى إلى تطوير نسبة التصنيع فيها » فیمکن أن نحول احاصلات 
الزراعية إلى حاضلاات زراعية صناعية من خلال اقصنیع حسب سبد 
معفاوتة قاياة ُو کبيرة محسب‌هو جة التطوو اي هنا الیدان ؛اذآن ول 
موضوع ؛ أو أول صناعة افترح تطويرها لتحقيق فائض متاح التصدير 
هي تطؤير الصناعانت الزراعية ء .وهذا مجلل هام وكبير أمامنا » 
وتكنولوجيا التضنيع في هذا الجال خير محقد . نان هناله تعتنیع 
لعب الأطفانك ۰ وهذه الادة الأمباسية نستورد منها کمیات كبيزة 
ونحتاج لها بشکل كبير: ويمكننا. أن نصنعها في شر کاتنا اممندسیة 
ونستخي عن مستوردات كبيرة ني هذا المجال . . ٠‏ أيضاً توجد 
صناعات پمکن تطویر ها مثل صناعة السياحة وصناعة الکتاب > 

والصناعات الاجتماعية. والثقافية الأخرى الي يمكين أن توفر مردوداً 
كبيراً . . يضاف إلى ذلك أننا يجب أن ندفع مستوى التصنيع في السلع 
الاستخراجية الي نصدرها حالیاً بشکلها الاستخراجي کالنفط والقطن 
والجلود ۰ أي رفغ مستوی القصنیم من السلم الاستخراجية والوزاعية » 
هناك مجال هام یمکن "آن ندخل فیه هو" خبرة 'شركاث الاتشاءات في 
القظر الي أصبح کدینا عددا لابلس به منها ولدیها خبرة ۰ فیمکن آن 
نصدر خدمات هذه الفر کات لانشاءعات الطرق الجنور وغیزها ال 


بت ۱۷۷ سم - 


الأقطار العربية المجاورة ... أيضياً يمكن الاستضادة من رس الال 
التوفر بشكل معقول ونشکل بیوت خبرة يمككن أن تؤدي خبراتها 
وخدماتها إلى. الدول الاخعری , لآن..هذا الرأسمال البشري. متوفر أي 
سيبوية بامزجة معقولمة. » وبمكن أن نستغله ضمن القطر ولیس پتصدیر 
العامل إلى الخارج © نا تشکل,غممن القعلر شر کاب خبرة وتقهم 
خدماتها إلى الخارج . ۰ . 
+ سمير صارم : 

.- تتصور ان الطلوب ي للرحلة القبلة هو أولا" الا كتغاعلااقي قدز 
الامکانه ثم المزجه ال" التصدیر وخاصة فی السلع الغفائية 


: د . مراد الشطي‎ ٠ 

- بالنسبة لموضوع اقتراح مواد للتصدير هذا يأني بعد عملية آهی 
هي اقتراح انتاج مواد للتصدير قبل كل شيء » ويحب دراصة ونحديذ ما 
هي المواد المطلوبة للتصدير وندرس امكانية صناعة هذه الواد محلیاً 
وتصديرها إلى تلك الاسواق » لا جرد آن یکون فلذینا امکافية لانعاج 
سلعة معينة » نقول پأنتا نزید من انتاجها وهذا الانتاج والفاهس:من الانعاج 
معد لاتصدیر » اذن يجب أن تسبق عملية الانتاج عملية دراسة وتحدید 
ما هي الواد الطلوية للتصفیر وخحاصة بالنسبة للانتاج الذي يحل محل 
بدائل الاستیراد ء من آجل ذلك هنال هدف کبیر هو تغییر ار کیب 
الھیکلی الضتادرات بحيث نصدر بشكل عام أكبر كمية مکنة من 
الصادرات :خن المواد ؟اصنوعة بدلا" من أن نصدرها بشکل ام » علماً 
بأن أسعار الواد الصنوعة ميجزية وترفد: الدخل القومي بماقد بقدبر 
بأضحاف ما ترفده به المواد اهام . في ال السياسة ازرلعية» مثلا” يمكن 
التوسع في زبراعة القطن توسعاً أفقيآً لكن الأهم. هو التوسع الشاقولي ٠‏ أي 


سے ۱۱۷۷۰۰ سے 


في الانتاجية وليس على «حساب زراعات آحری . . . ني مجال السياسة 
العمناعية بمكن زيادة الانتاج الصناعي القابل: للتصدير بعد دراسة مستوفية 
ويحب" أن نعمل دون أنخقع في اختناقات » وان نتتج سلعة:ما دون أن 
نبيء سوقاً مذه السلعة :خي عال: الطاقة والوقود الطلوب هو العمل: على 
تصدیر: الفط مکرزا ولیس ناما » طبعاً ی حدود الامکانیات وعلی ضوء 
در اسة امكانية تسویق هذه النتجات . . . أنا لا أقول أن نکر التفط 
ونقول آن لدبنا کمیات کبيرة من البنزین ومن المنتجات الأخرى أنه يمكن 
أن .تقوم أمامنا صعوبات کبينة ی تسویق هذه النتجات » بل يجب 
دراسة الاسواق وامکانية بیع هذه الواد. بشكلها فكرراً » جيث نعلم بأن 
المنتجات الككررة والمصفاة والمعالحة صناعياً هي أعلى سعراً من الواد 
الحام . 


م یمور ,مایم ۱ ۱ 

نضيف إلى ذالكأنالمواد المصنعة لا,ترفد البعل القومي. فقط.لکنها 
أپضاً تشغل آيدي عاملة نحن بحاجة اجتماعية لتشخیلها .. 
۰ د . فؤاد السید 

- آنا لست مع وجهة نظر الد کتور مراد في أننا يجب أن بحث‌عما 
ختاج السوق العالي من سلع لكي نقيم صناعات فنه السلع » وائما 
المنطلق. هو : ماذا بمكن لنا .أن نصدر من خلال الموارد المحلية المتاجة » 
وكيف نشغل هذه الموارد بشكل أبثل وبشكيل اقتصادي.» بحيث. نجد ها 
أقنية للتسؤيق ني الأسواق:العالمية ... أنا أقول أنه بجحب أن يكون هناك 
سير اقتضادي عهيق' وشامل 'للمؤازد المتاحة في القطر السوري زراعية.لود 
مواد اتدل في “الصماعة » 'ويجب محقيق سسياسة لتضنيع هذه الوارد 


ہے ۹۷8 ہی 


بشكل أمثل ٠‏ أقوك بشكل أمثل لأننا في عملية التصدير سنؤاجه:منافثة 
قائمة » 5 دول متقدمة صبنادياً و لتحقيق غلبة أو. على الاقل: الموإزاة في 
میدان النافسة لابد من تحقیق مقومات أساسية في. سياسة التصنيع المتبعة 
حلياً » وتحقيق هدفين أساسيين: هما جودة النوعية من ناجية وانخفاض 
الکلفة الانتاجية من ناحية انبة » وبدون هذين الشرطين لا عکن أن 
نتفاءل كثيراً في مستقبل التضنيع أو السياسة التصنيعية» اذن جب آولا" آن 
ند الامکانیات لمح'یة التاحة من مواد خام 8 و من عوامل صناعية ٤‏ 
ومن ثم نحقق سياسة تصنيع وشکل تصنيع نبع متقدام اننمكن: من طرح أهذه 
السلع في الأسواق العامية بشكل اقتصادي وبأسعار متدنية ومنافسة . 
٠‏ سمير صارم : ۱ 

- هناك أسثلة لابد من الاجابة عليها ونحن نعجه نحو التصنيع منها: 
ماذا نصدر و کیف نصلر ا جات ۰ وهل يمكن أن نوفر 
المادة 'الأولية للأنتاج آلمکن آن. پساهم في عماية التصدير وتنشيط 
الصادوّات ؟ منذ عام ونيف کان مر کر ۷ الصادرات يئوي مپر 
الموازد المتاحة في ااقطر یج وحشی پوس : 
هل لجریت:آم لا ؟ ا 
. خلیل ابراهیم *: تفص 

ممكن أقامة أيه أصناعة من وجهة نظزني حت ولو كان قيام هذه 
الصناعة يتطلبٌ تقنية عالية » انما ليست هنا المشكلة . الأشكلة اذا بجحت 
مهمتنا بي Li‏ وبضورة حاصة اي تصدير' سلعنا الصناعیة ؛ سوف 
تنجج: مهمتنا: ي التصنيع + اذا نجحت مهمتنا 'في التسويق سوف تنجح 
مهمتنا ي . التصذيع ....لذلك فان اختیار السلع الي يجب 'أن تذهب إلى 


مت (Vê‏ ہے 


الأشواق اللارجية يجب آن یم بای وبدقة * وضطر هنا ي في 
أننا عندها تحذثئأ عن الصاحرات- قاتا آن الضادرات تساهم "ی زيادة 
الححصيلة من القطم” الاجني :+ ؤقلنا أن قيام صتناغات تحل محل ا اسنتوردات 
تساهم ي یف الاءباء الي بعخماچا القطر من القظع الاجتي . 

لکن : هلي هناك آولویات محددة للتصدیر » هل هناك آولویات 
ي التصنيع ؟ أية سلع مب آن نختارها التصدیر ؟ هل نختار السلم التجميعية 
أم السلع التحويلية؟ أمختار تلك السلع الي تعتمد على محتوى استيرادي 
كبير أم تلك السلع الي لا يشكل المحتوى الاستين ادي فيها نسبة كبيرة؟ 
آستلة هامة و أساسية وقبل الاجابة علیها لا بمکن‌شال: ن الاحوال أن نضع 
أي تصور لاسير اتيجية التصنيع في الم تقبل . . . عندما نقول ان المحتوى 
الاستير ادي في صناعات الغزل والنسبج لا يشكل أكثر هن 17 / وهذا 
يعني آن تطویر صناعات الغزل والنسیج سوف يعتمد بصورة أسلسية على 
جنال مات الانتاج الحلية » فلا بد من انحاذ قربر والقرار الاقتصادي ی 
هذا الموضوع ‏ يجب أن ير كز على عيام صناعات تعتمد على استخدام 
مستازمات الانتاج المحاية» هلما من جانب » عندما نقول أننا نرغب في 
انشاء صناعات احلالية للمستوردات بجحب أن نأخذ بعين الاعتباو اقامة 
صناعات غير محبذة للاستیراد؛والا يكون الحتوی الاستيرادي فيها 
كبير أيضاً » وببذا يكون من جهة قد وفرنا فوائد لدد حاجة السوق 
المحلية »وبنفي الوقت اعتمدنا اعتماداً کبیر؟ على العام اللحارجي ي 
مستلزمات بالانتلي؛ وعندها نقرو . انشاه صتاهات تجميعية ۰ و کلنا بعروف 
أنالصناعات. التبجيسية ني هلا القطر-تعتمد عل مستلزمات انتاج أببية 


ے ۹۷۹ ے 


بنسبة عالية قد تصل ژل نسبة ۷۰ لو ۸۰ فان انخاذ القرار مسألة خطيرةء 
کما تفضل الد کتور .مصطفی ۰ ففي الحقيقة نحن عندنا مواد استخراجیة 
فوسفات ٠‏ نفط » مواد زراعية » باستطاعتنا آن نقیم علیها العدید من 
الصناعات ؛ الي لم تستطع حى الآآن تغطية اجنیاجات السوق الحلية » 
وما زابنا محاجة لقیام صناعات الطحن مثلا" > هذه الصناعة من ناحية 
توفر عابنا مسنتلز مات صناعة اتفبز وهي الدقيق الستورد ».وعکن آن نقیم 
صناعةالالبانوالاجبان وحلیب الاطفال ؛ وعکننا تنمية وتنشیط الروة 
| حيوانية » وتنمية القطاع الزرايمي واقاءة صناعات تعتمد علی مدخحلات 
هذه القطاعات لتوفیر متطلبات الستهلك لهینا من الصناعة الحلية دون 
الاعتماد علی العالم.اعليارجي . 
أ سمير صارم 3 

- طرحت نقطة وتساؤل هام هو:هل يوجد لدينا أولوياتمعدة 
لتصدير ؟ وهذا بتصوري يطرح تساؤل آاعر هو هل يوجد لدينا سياسة 
تصديرية » وان وجدت هذه السياسبة هل هي ذات جدوى أو هل اثبتت 
فعالیتها حنی الاآن . . . ۴ 
ہ د . مصطفی جاموس : 

- أجيب على هذا السؤال اضافة لا عقب علیه الزمیل خلیل بالقول 
اننا لو استعرضنا وقائع الخسة الخمسية الرابعة نجد أن بعض أهداف 
هذه الخطة كان يشير إل جوانب تصديرية من هذه الأهداف مثلا" : 

- تکامل السياسة الاقتصادية 2٠‏ وأفكر الصناعات التحويلية 
والاستخراجية» ومن آهداف الفطة انمسية الرابهة ي مجال وجود أو 


مت ۱۷۷۷ مہ التجارةم-7١‏ 


خلق تکامل بین الصناعة والزرلفة > مى أن يكون .هناك اتستيق:. للا أن 
تج لوراعة > وج الصتاعةة رل عن بعضهداه اي قد توضع 
خطط لتصنهیرالانعاج الزراعي في وزاوة الزراعة وتوضع حطط مختلفة 
لتصنیع اي وزارة الصناعة » وقد تکون,ذه انلبطط محأجة المواد اي 
اودر اذن التکامل بین الصناعة والوراعة ل یشحقق بالشکل الطاوب » 
من الناجية الررقمية يمكن أن- بون الدی*ائز ملاءأرغاماً كر دقة اجام 
یعحقق هذا الهدفت بشکل کامل . .“هتاك هدف آلخر: هو اقاءة صداحات 
بدیلة-السیتیوردات: اي ختحدث عنها كدر ا » اذا أحفنا البيانات المحققة 
ي هذا المجاك نید انا آیضناً 4 تیقق هذا الهدف الكبير من الأهداف 
الصناعیة والتصدیریة بآن واحد . . هدف آجر للغفطة اللدميبية الزابعة هو 
اقامة صناعات تعتمد على المادة الاولية المتوفرة محلياً دیلو أننا قطعنا 
شوطا في هذا الاتجاه > الا أنه لم تتحقق الاغراض المرجوة 
بهذا الخصوص ؛ أيضا انبر حتمي قطعاً . والسبر يبين يبين لنا بدقة 
ماهي الائجاغاث الي یجب أن لشلكهاة ونا هي القوائض الوجودة 
لديتا ء وماهي ختزامل الانعاج. تفر ٤‏ ٹکن بشکل عام كعلملين في 
الپدان الاقتصادي ء أعتقد أن الانجاہ التصنیع الزراعي پا ا یعاد 
ھذا أولاٴ » وثانياً هناك موضوع اقامة صناعات ذات تقنیة عالية قد 
یکون من الطلوب البدء فيها » لکن هل هي من الأحية الاسر اتيجية 
مطلوية آلآن ؟ اعقنلا لانها ستاحذ الاموال ألخضصة لصناعات 
پٹ رر بن ؛ وصناغات استهلاكية احری" ؛ هنال آمور آنعری آحب ان 
اضیکھا و "أن ' ال عزامن افارية اوتنظیمیة -تساعد عل نطوزر 
الصناعة. والتصلوير.,» من هذه التنظيمات المناطق, الحبرقر .وتجربتها 
السابقة » وكيف یمک كن أن نطورها ؛ وتساهم في عملية التصنيع. اريف 
اتصنیع 0 ي اظ 


س ۱۷۸ سب 


چ لیوا صارم ۰ 

- نموه زل الدراسة الي سبق وأگرنا لها والي کان مر کز تنشیط 
السَادرات بصدد اعداذها . 2 
۵ . مراد الشطي 
س - من أهم مهام التجارة ا حارجیة تنشيط الصادرات بشتی. الوساالی» 
أما مهمة سير الصناعات القائمة ة وامكانياتما فلا أعتقد ان هذا من مهمته 
ي الوقت الماضر » وبالذسبة لنقطة أخرى تم التعرض لا وهي هل توجد 
سياسة تصدبرية القعار  .‏ ؟ الواقع هتاك خطوط عاءة للسياسة التصديرية 
تضماتھا الاهداف العامة للخطة اللحمسية الثانية والثالثة والرابدة . . انما 
والواقع يقال انه لم تتبلور هذه انابطوط أو الأهداف العامة پُشُکل محدود 
ومحصور ولا يوجد سياسة ثابتة للتصدير ٤‏ كما لا توجد أجهزة منفذة 
اتشاي واللاري تا زا عة الف تجمع شتات المؤسسات 
العالية العاملة ي حةل التصدير وان يعمل ي التصدير حالياً جهات مختلفة 
منها شر كة النفط باانسبة لانفط - هيثة تسویق الاقطان بالنسبة للاقطان 
شر كة الفوسفات - شر كة التبغ والتنباك . . . الخ أو على الآقل اعادة 
النظر بأجهزة التصدير ودراسة تركيبها الهيكلي واخختصاصاتها » والمؤصسة 
المترحة يمكن آن تقوم بواجبها اذا حصر التصدیر فیها وتکون ذات 
جانب دراسي وعلمي من جهة » وتنفيذي للتصدیر من جهة أخرى . 

د . فاد السید : 

-- آعقب على ماذكره الد کتور مراد وأؤ كد على نفس النقطة الي 
اشار اليها معد الندوة » وهي موضوع سبر الامكانيات المناحة لتصنيع 
ناجج . . وعندما نربط التصنيع بعملية التصدير > فهذا يعني 


ے ۱۷۹ نے 


مباشرة عملية المنافسة في السوق العلمية » وما ذکرناه في حلقة سابقة 
میں کد و اجن ع للا التهازن تبحر ,تييع للج . 

ماهي مقومات الصناعة الناجحة ؟ لابد أن تنطلق أية سياسة تصنيع 
ناجحة من الامكانات المحلية المتاحة . . من وجود مادة أولية رخيصة» 
ومن و جود يد عاملة رخيصة مستغلين هذين العاملين عن طريق 
تقنية متقدمة أو تقنية عالية . ومن هذا المفهوم العام نرسم سياسة 
لتصنیع الي يمكن أن تحفق تصتيع ناجح . وأريد أن أشير إلى موضوع 
الحتوی الاسثيرادي في موضوع الصناعة الي يمككن أن تقام ..أنا 
لا تصور آنه یمکن آن تقوم صناعة ناجحة عندما تکون هذه الصناعة 
مرتكزه على مادة أولية مستوردة » وعلی تکنولوجیا مستوردة وبالتالي 
فان أي صناعة ناجحة يجب أن تتوفر ها مادة محلية وطنية يمن أن 
نساهم في خلق مثل هذه الصناعة الناجحة . 


م ١۸۰‏ ہےم 


المصل‌الرا خ 
دش رتا 


شب ند تشبط الصادرا ۳۹ 


الشار کون سب تسلسل الحديث : 
السید ابت الهايي : عضو مجلس الشعب - مدير غرفة التجارة 
بدمشق . 
الد کتور طه بالي : مر عام الهرئه العامة تلمناطق اطر ة. 
الد كتور سعد الله رفول : مدير مركز التجارة الحارجية بي وزارة 
الاقتصاد . 


السيد محمد ه لال : رئيس الاحاد العام للحر فيبن 


السيد شفيق س كر : رئيس الغرفة الصناعية بدمشق . 


له ۱۸۱ س 


5 احاارلتحهاا 
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الکو رع ےج 


ثبلا ساسا مس ناه لھا! 
تھا خد له -- عقا رساو بکد ؛ ور مه لا لجا 
ریش 


ہا لالتلا لعا شاا ولد ییاه : رال سسله ا 


فا پا جج اا لتا ےہ له : یق نا اع چت ا 


vata .‏ 
نے ا aia‏ 4 رح ) : را۶ دق ۳ لاا 
.ا شما قلغا خا رسا : اتات ہڈا 
ے PAF‏ ہے 


میھت واوا ی ری اقبت زره 
.هي حطابه مام جلش الغعتانيآذار۲۹6۸ طرخ السید الریس حافظ 
الأسد » ورقة العمل الوطي آلمرخلة المغبلة ومن أجملة ما أكده ي هذه 
الورقة » عندها حدث عن سیاستنا الاقتصادية ما يلي ها سا 
ثنشیط القطاع الحاص والعمل :علی ازالة العوائق, الی بحالت في 
المرحلة :للاضیة ء.:دون أن یاصبہ ھذا القطاغ الدور الذي: خطط .لە. قي 
القطاعات الاقتصادية. وإيجاد الأساليب» المختلفة الي تكفل قيام هذا القطاع . 
بالمبؤوليات المسندة إليه . ء٠٠‏ 
وتضيف على ذلكمختل ف البياناتالوز ار يقللحكوماتالمتعاقيةمنذعام 191/٠‏ أنه : 
د كي ایصبخ تفت القطاع الخاض وازدهازه عاملا" إمجابيا في : 
الاقتصاد الوطي ٠»‏ وني هذا الانجاه ستخمل الحكومة علخ انغاشن الصتاعات 
الررفية في الدينة والریف : وحماية الصناعات الوطنية هن النافسة 
انارجية » وتوفیر وسائل انتاج هذه الصناعات وموادها » جنی تقدم 
بمواصفات جيدة ٠»‏ . و كلفة معقولة » وتوفير جمیع الشروط لتحقيق 
هذا الهدف ... وباستمرار تعقد مختلف الاجتماعات بين الوزراء 
المعنيين المسؤولين في غرفة صناعة دمشق بہدف الوصول إلى نتائج 
ملموسة يمكن أن تقوم بالغرض ٠‏ ولا تتكدس متتجات القفلا الخاص 
الضفاعي : أو «يشعر :هذا القطاع -ائة: غائب:اعن ذنهن الحكوثمة “إلا في 
البيانات » وهي خجاهدة لان يودي دوره الرسوم له ضنمن شياشتنا 
الاقتصادیة العلن عنها . 


— ۱۸۳ بت 


وني هذه الندوة ستعالج دور القطاع الخاص في عملية الننجارة 
الحارجية » وتحدیداً من خلال مهمته في تنشيط الصادرات . . 

فالمعروف أن عملية التصدير مرتبطة قبل كل شي ء بالإنتاج من جيث 
النوعية والحودةوالأسعار والت هيلات المنوحة وما نعرفهان ياب التصدير 
غير مغلق إن لم يكن مفتوحاً على مصراعيه 

اذن أين المشكلة ؟ . 

هي بات کید: نی آمویر مختلفة ٠‏ فالقطاع فاص بدأ في السنوات 
الأخيرة. يتوجه اکر نحو قطاعات الحدعات ؛ والتجارة بالعقارات 
والتعهدات ال تحقق الاثراء بمرعة » وهذا بتصورنا عکس ما هو 
مخطط له » وما ينبغي آن یکون » لیس ي قطرنا وحسب» بل کل 
البلدان الناسية . .. من هنا نتسلءل ماذا ينبغي على القطاع انلماص أن يعمل 
في الرحلة القبلة » في. اطان المهام المرسومة له. ضمن الاسمر اتيجية 
الاقتصادية العامة للقطر. ؟ . .. وماهي الموائق الي تجول دون ذلك. ؟ 

أيضاً ماذا ينبغيي على الدولة أن تقدم لتترجم ما جاء في ورقة العمل 
الوطني وبيانات الحكومة ؟ . 

هل يخطط القطاغ الحاض لنفسه في هذا المجال ؟ . . كيف ذلك ؟ . . 

أن تكمن المشكلة ؟ . . 
. ابت الهايي : 

ب اذا قارنا سياسة الاستیر اد بالتصدیر مجد فارفاً کی رآ؛ من حيث 
الشمولية » ومن حیث التکامل » فبالنسية للاستیر اد واضح.ي ذهننا ماذا 
نرید . ونعرف كيف نتصرف »ء اليوم نشد الحبل من هذا الطرف :» 


ب ۱۸6 بت 


وغدا نشده من الطرف الآحر » أما بالنسبة للتصدير. ٠‏ وأجهزته » 
ومۇسسساته » فغیر واضح ي ذهننا ماذا نرید » فنحن لا نعرف ماذا سنصدر > 
أو إل أين . . ما هي المؤسسات الي يمكن أن نتعاون معنا في هذا المجال » 
وها هو التنسيق والر ابطا الدي يقوم بيننا . . القرارات تتبدل > والسیاسة: 
غیر واضحة تماما آمام ناظرینا » وهذا برأبي لا يؤدي إلى سياسة-تصديؤية 
سليمة » ولا أعني هنا أن سیاستٹا الاققصادیة تجاہ موضوع الفصدیر فاشلة:. 
الها الآن تختلف عما سبق + فیعد ر کود طویل هناك اهتحام بموضوع. 
الصادرات وتوجد الآن طفرة في الاهعمام بهذا الموضوع ٠‏ وهذا شيء 
جميل ١‏ و سيعطينا ؟نيا مزدوداً ليجابياً ولکنه لن حقق سياسة تصديرية 
واضحة تضمن استمرارية العمل. التصديري بلا انفعال .. . 
ع سمير صارم : 

- عدم مع فتكلم تماماً حقيقة السياسة التصديرية يؤثر سلبأعل مو ضوح 
التصدير وعلىتأديتكم للدور المرسوم للقطاع الخاصفي سياستناالاقتصادية» 
لذا فالسؤال الذي يخطر على البال» هو أنكم في هذا الغياب عن سياسة 
التصدير ومؤسساته التصديرية » كيف تصدرون ؟ ما هي الأسواق الي 
تدخلونها ؟ . . 
. لابت الهايي : 

- لدینا سلع تصديرية تقليدية » وهذه السلع موجهة لأسواق معينة» 
تقليدية أيضاً ء كسبناها منذ زمن نتيجة ظروف سياسية واقتصادية 
معينة » لكننا الآن بدأنا تحسرها ء فعلى سبيل المثال » خن تخس أسواق 
المنقجات النسيجية السورية نتيجة تؤاقرٌ الكثير من المغطيات الحديدة "© ' 


ب ۱۸۵ ے 


وأصبح. الأمر يختلف, أيضاً بالنشبة للاأسواق.احدیدة اي سندخل.الیها » 

لأن الصناعة تطورت رما آکتر ما نتصویز آز یتصور الیعض » ولابد من . 
معرفة کیف سكلل الأسواق ابلضبيدة بأي أسلوب > وأية طريقة» 

و کیف ينبفي علینا نحدیدها » فاذا لم أعزف ذلك.لا أستطيع. تحديله أبة . 
سلعة سأنتجها نسيجية أو غير نسيجية ء .لأنه من: المفترضن محلايد. أسواق 
التصندير والسلعة الي سر كز. غليها بالإنتاج. » والتصدير ٠٠‏ لکن نبحن, 

لازلنا وللأسف نصادر: بطويقة تقليدية ...كنا نصدر الأقمشة :+ وخديي 

الآن عن القطاع الصناعي ۰ فهل مشتمر قي ذلك آم سندخل صناعابت 

جديدة ؟ ... أ كد :أنه يجب خدیله ماذا سنصدر وقبل ذلك جب العبل. 
على أقل تعديل تحديد الوسمات. والشر کات للي ستکفل ایجاد «مادة : 
التصدير بعد دراسة الأسواق الي سأدخلها » وأعر ف الذوق العام فيها 

ومتطلباتها من هذه الادة آو تلك » وفي ضوء كل ذلك أحدد التكلفة 

اللامة ؛*وآدرسها خرانة کاملة » وفي “كل يوم-ينبتي تظوير الانتاج 

لیر تسیا ج رم و سر تیا الاب 

نستطيع الثأثير لی أي سوق نري ع 


طه بای : : 

۔. أنا لا أشارك السيد مهايي رأيه بشكل عام» كوني أعتقد أنه إلدينا 
سياسة للتصديرٍ 6 و ا کی لیست إلا احدی سن على اهتمامنا 
بالتصدير 3 وضرورة Kr‏ ا اکلہ 3 وما هبي التدابير اواج تاذ 
لتشجيع عملية التصدير : ونعر ف ماهي الأإسس !لني تقوم عليهالجراسةاتصديرية؛ 
وأعتقد أنتا شار كنا جميعاً ¢ أوبعضنابندوات ومؤتمرات كثير ةمن أجل 


ے ۱۸۹٦‏ سے 


تنشيط الصاحرات ٠‏ وزهذا ذليل اتح على..اهنمام اللنؤلة بالتصدیر. وق" 
طرحت لاله سیاسة:التصدیر وقضایاه . . یضاً آفکر آنه ني الستینات: 
وني اكير .من مؤتتشر طرح موضوع الصادرات وسیاسقهاً ۰ وقبل: 
ذاك حفت وزارة الاقتصادیلل آکر من ندوة وأکن من موتمر -حشم : 
هناك العديد مز: التدابیر الني ينكن آن نستخلص منها أننا. لانميش ' 
في فوضی ۰ وان هناك سپاسة للتصدیر ۰ و محاولات لتشجیعها ۰ ولکن 
اماد كل هذا م يكن كايا حفن ادف الطلويد أى م بس 
الثمرات الرجوه » وهذا مايجب بحثه ., 
ہ سمیر صارم : : ۱ 

- نشارك الدكتور بالي رأيه .. قد نكون سياستنا اتصديرية سی الان 
غير مؤدية للغرض المطلوب ماما » لکن تذبنا تطلغات ‏ ومنالك موصسات 
قائمة بذانها . مهمتها التصدير › فاذا أخذنا تركيب ضادراتنا أو تم 
الأساسية الي نه نشکل القسم الا کبر م: ابا تاد خا صا معاقص 2 
متل الشركة السؤرية أتقل النفط + ومؤسسة حلج وتسويق الأقظان > 
یں و 2 وای کر کر یم ارات ی الخ . 

. طه بالي : ۱ 

- تماما . . لكن أرجو أن أضيف شيئاً هو أنرالذي أفهمهمنحديث 
السيد ثإيث يمكن أن نعممه على اأنتجات الصناعية والي ‏ لا تشكل نسبة 
عالية من التصدير .رغم أهميتها , لكين نحن نتحدث عن إلصاجرات 
كأهمية وكضرورة.اذا إستعرضنا تطورنا خلال 76 سنة الماضية أو منذ 
الاستقلال الاقتصادي عام ه44١‏ ».وحى الآن » جد أن نسية التصادير 
تتراوح بين حدود ابته تقریباً » اذن تخاص إلى القول أن المؤسسات 


ب ۱۸۷ مس 


التصدير یقمددة: الأعداف ومعزوفة:في ھذا الجال ء وهناك سياسات 
مرسومة » لكن لم نعط الشمرات المرجؤة ٠‏ بینما حقق من الاستيراد كل 
مانزید وا کی . لكن الفوق كبيو بین قطاغي التضدير والاستيراد » 
وكنتيجة يخب أن لا ننظر إلى التصیر کقطاع. مستقل عن الاقتصاد 
الوطي بشکل عم » وعن سياستنا في التجارة الحارجية بشكل بخلص . ٠‏ 

بعي أن التصدير هو انانب الثاني للاستيراد ٠‏ ویجب آن برتبط 
معه » وان توجد سياسة للتجارة اللحارجية » تضم الاستيراد والتصذير 
ومتطاباتها في اطار خطة الاقتصاد الوظي . 


ه ابت الهايي : 

- يمكن أن أوضح نقطة واحدة حتى لا يلتبسالأمرني الردود حول 
الذي قلته . . ذكرت آني. أقصد النتجات الصناعية وانحدث عنها » 
فالمشكلة الي نعانيها ليست في صادراتنا من المواد الزراعية والحام › 
أبداً » فالمقصود بالدرجة الأولى المنتجات الصناعية» علماً أنتا في هذا 
القطاع نتوسع ۰ ونمك الآن صناعات جديدة لم تكن موجودة قيلا لکن 
كل هذه الاهتمامات الي ٤ت‏ ني الأشهر الأخيرة تجاه التصدير وأهميته؛ 
قصدت انہا طفرة . . نحن صحونا مؤخراً ويجب أن نبذك جهذا مكتفاً 
تجاه موضوع التصدی » وهذا جزء من الطفرة » وهذا مطلوب "۰ لکن 
م ینتج عنه الشي ء الاياني الذي یجعل من عهلية التصدير عملية سليمة ‏ 
فستكون العواقب غير مستحبة فتضيع الحهود من ناحية وعفني الوقنت 
الذي كنا عانجةإلية دون الاستفادة منه من ناحية ثانية » واللخلاضة أنتا لسنا 
بحاجة إلى طفرة . وأتما إلى سيلمة تصديرية وطنية وطبيعية ومستمزة . 


— AA — 


مد .سعد الله رفول + 
- ني الواقع ان لدولة سياسة اقتضادية؛ وسیاستها بدأت فیما یععلق 
بالإنتاج بوجه خاص . وكان ذلك عندما فكرت الدولة بكيفية دفع 
عَجلة الاقتصاد الی الامامء فقوزت اولا اقامة المياكل الاقتصادية المطلوبة » 
كالمزافىء والطزقات ووسائل الانفاج » و بلأت غملاة باقامة هياكل عامة 
لمنارّسة عطلية الانفاج » والانتاج لا يتتاول فقط عملية الفصنيع » وأما 
قضايا الانتانج بوجه عام قمثلا" اناج البترول مسألة هامة في عملية 
الانتاج » ویشکل ۸۰ من صادرات القطر ۰ وتطورت صاحرات 
الأقطان بشکل جید سیواء مز من ناجیة الکم أو النوع وسابقاً کنا نصنع 
قسماً غضثیلا من نسیجنا ء والان صرنا نصنع القسم الاكبر منه خيوطاًء 
ونسعى إلى أن نزيد الكميات النتجة ‏ والدولة . دخطت مجالات 
الانتاج الأخيرى ‏ وتسعى إلى أن تحل المتتج السوري محل المستورد الاجني 
كما تسعی لحماية الانتاج لقطاعین العام الخاص + وقامت مؤخرآ 
حطوتين هامتين في مجال تنشيط الانتاج والتصدير ود ملية الانتاج, : 
فكانت هناك مواد مسموح فقط بانتاجها للقطاع العام » وأصبج القطاع 
الخاص یقوم خانا بانتاجها › بعد السماح له بذلك . . اضافة إلى هذا 
ناك مرکز التجارة الخارجية الذي أحدث مؤخراً ء وأريد الحديث 
. لقد صدر ہؤخراً مرسوم بانشاء هذا المركز ليكون بديلا” 
لتو تبط ادرت فی اک زي الغاية المطلوبة ٤‏ ویحمل 
الرسوم رقم ۱۹۹۰ ۰ وقد سبق ان طلب مني في عام ۱۹۷۰ » أي بعد 
إنقضاء حوالي اربعة عشر عاماً على انشاء صندوق تنشیط الصادرات » 
الاتصال بمر كز التجارة الدولية لارسال خبير لتحريك عملية الصادرات 


مت ۱۸۹ ہے 


فاقترح هذا الحبير آنذاك أحداث مر كز لتدمية الصادرافت .»وقد للجق 
ال يکر بوزارة الصناعة نتيجة رغبة أحد الوزراء بيئما كان رأي المبير 
أن يلحق. بوزارة الاقتصاد واإلتجارة ,اللمارجية » ونتيجة هذا الالحاق 
الحاطيم ٠‏ أصييج هناك نوع من الانقطاع ‏ بين عملية الإنتاج, وعملية 
العصدير مما أعاق عمل المركز أو الصئدوق ومنعہ بن تأدية مهامه 
الطلوبة بابرغم من آن الصندوق كلف ني .ذلك الوقت بالقیام بیعض 
الأعمال الي أو كلت للمركر التجارة. الحارجية الحدث مؤخراً . 
» سمیر صارم. : 3 

- اهل تعتضدون أن هذا المر“كر- سنيودي الغاية المطلوية ؟ : 
۰ ذ-. سعد الله رفول : 

- فيالواقع أن أمأرس العمل في التجارة لفارجية مئذ اثني عش عاماء 
وعتدي آفکار وتصورات كثيرة “© وعندما وضعنا مشروع تنمية 
الصافرات كأن في ذهئنا الكثير مما نعرفه > وما قيل لنا من اللخيراء » 
وقد صدر الرسوم لیعي صلاخیات هامة جداً هذا المر كز . . کن 
سوال آلذي يواجهناً من الانخرین » هو اذا كانت السلطة جادة في اعطاء 
أل كز الأهمية الي يستحقها". : هنا آجیب أنبا جادة لأسباب 'متعددة 
فالسید رئینی مجلس الوزراء » وأعتقد ن فلك تم بتوسجيه من للسيد رئيس 
الجمهورية کان يهم يشكل جدي في أحذاث مراكز یقوم بأعمال تتناول 
عمملية الانناج والتصدير » تبدأمنمر حلة ما قبل الإنتاج وحبى التصدير 
نها »> وهذا المر كز سيساعد القطاعين اللعاص والعام , لان الهدف 
ألذي سخدد له با مرسوم هو ساعدة جع من يعمل في مال التصدیر وقد 
بدأنا تعمل لَتَهيئة الكافر” اللازم ۰ الذي يقدر بحوالي مني موظف جمیمهم 


كع 44 سو 


من العناصر التخصصة في قصایا الاقتصاد ۰ وغالبيتهم من تحملة الانجازة 
۔ابهلمعیة بوسنمارس عملنا في البده بأن نقوم بعملية دراسة میم مناطق 
القطر لقعرف ان ..كانت. هناك قابلية لائتاج مولد م.تنتج حی الان » 
وندوس أيِضا الذي ينتج » وهل هو. بالاشکال الصسيحة » وسرسل 
البعثات العلمية إلى. خارجالقطر لبررابية هذه الأمور .وغيرها » من الي 
تؤحي .إل زيادة الانتاج. آو البحث عن امکانیات جديدة للانتاج . 
الطلوب اذا من: ال کز أولا ان يجدد ما ينتج في القطر » و كيف ينتج › . 
م.تأية بعد اخلك عملية تنشيط الصاهرات: ؛ لكن هذا لا يعي أننا سقف 
مكتوني. الأيدي حى ننتهي من عمليائته الدراسة » بل ستيدأ فوو توفر 
الکادر اللازم . . القطاع العام له المبررات والاسباب الي تعيق عملية 
التسدي ٠+‏ وهذه ندر سها معه بشکل سباشر» آما للقطاع انحاص فيستطيع 
ان بطلب ماءیگناء في مجال اعداد: متعيجابت التصديز » وسنکون الصلقبینه 
بین بات الرسمیة-العلیا »> حشباعد القطاعین العام وانلداصی في :کج 
ما حتاجه عملية البضدیز نتصلبالسواق انحارجية عن طزیق سفار‌ائتا 
للحصوك على فكوة عما تحتاج له ثلك الأصوداق مما :ينتج ني. بلإدنا » وني 
نغیزها + و ندررش ی ججانب ذلك:معيقات: عملية التصدیر ۰ قد تکون 
هناگ اتفاقات خاصنة. بین هولة و آخعری قدتکون هناك انتماء‌ات لاتفاقات 

فعيئة وقاه يككلون غير ذلك .» كن لکن الهم عملية در اسة الاسواق الستهلکة > 
کونبا ضرورية جداً بالاضافة إلى ذلك سوت نمم علن* زيادة عدد 
الین "لشجاریین ‏ النتفارات السورنة 5 ونختار ال عبات" ۰ وتأمل 
آن سا من قبل ا وو > خی نَصَل إلى ما يمك تحقيقة . 


لے لاس ار 4 


- ۱۹١ 


+ محمد ہلال ؛ ۱ 

ت أوافق ال دكتور بالي والدمكتور رفول ان هناك سياسة رسیتفہصیة 
التصلدير » وهي واضحة ني المحطط. ابي تضعها الدولة لهذا الغرض » 
وخدوة اليوم هيح ي. اطار تشجیع منتجات القملاع الخاص في التصدير 
ضبما؛ ذكره شيد رئيس" التجمهورية في مجلس الشعب بخطابه الفار 
اليه ني متقدمة الندوة ..-.وعلينا.ومن خلال السياسة الي أوجدتها الدولة » 
التفتيش .عن نقاط اللخلل الي تزدي بل وجود عوائی في طريق. تصدير 
منتجات القطاع الخاص ١‏ وهننا هو موضوح النلوة كما أعتقد .. . 
نی هذا الاعلاو أشير. إلى أن الدولة تضع خططها لتشمل القتظاعین .العام 
والخاص » وبالنسبة. في : کرئیس للاتحند. العام .الجرفیین ۰ ومن خلال 
معلیشی للواقع ٠‏ أعلم أن دور القطاع .الخاص في هذه الخطط لايتعددى 
وجوده ني سطور و کلمات عل الورق فقط ٠‏ بكلى الأمور الي يقوم 
بها هذا القعطاع ۰ لضرب مثلاً على ذلك ء .مع انه قد يكوين جزئياً 
پل درجة آن لا .یکین له علاقة. بملية انعاج. القطاع السخاص ٠‏ كلثال 
هو عن مالس للانعاج: ۰ وبلط للانعلج. فهي نی أني معمل أو .شرءكة 
وبأي شیکل تحدد بمعزل عن للنتجین ني القطاع الخاص > وني كثير 
من: الأبحيان يؤدي .هذا إلى :تعطيل الإنتاج ني هذا القطاع ء والا ماممي 
فقدان بعضی النمر وللقیاسات في مواد منتهجة من بجیوط ععامل وشر کات 
النسیج > ولا یمکن ایجاد البدیل عنها واستیرادها مادامت مومسات 
القطإع العام تنتجها . ...هذه الحالة تؤدي إلى تعطيل الانتاج وفقدان 
الاسواق الخارجية للمواد الصنعة الي تعتمد على تلك الخيوط > 


وسيضطر المستورد الاجنبي أو العربي إلى البحث عن المصدر البديل 


مت ۱۲ مب 


التصديرية . . أيضآ أشير إلى ناحية هامة هي أنه في مجال اصدار القوانین 
والد لتعلیمات واللوائح والانظمة : لا رود بعين الاعتبار مهام القطاع 
الحاص ۰ ڪن نقول ان القطاع الحاص هام » بنفس الوقت يتحدث 
المسؤولون ٠‏ بأن لهذا القطاع دورهثي عملية الاقتصاد الوطي . . اذا 
سلمنا بذلك » يجب أن نعطيه هذا الدور أو أن نفسح المجال أمامه لكي 
يسهم ني صياغة القرارات والوائح الي تتعلق به : لكي تعطي النتائج 
الطلوبة والمرجوة ... وهنا سأتطرق إلى أمور قد تكون جزئية . 
ولكنها هامة . . ننتج كميات معینة من مادة ما : ونتعاقد على 

تصديرها » لكن تواجهنا مشكلة هامة » هي مكتب الدور الذي 
يصعب عليه تأمين نقل البضائع إلى الخهة المستوردة » بالسهولة الي يمكن 
أن تؤمن عن طريق البحر . . كذلك القطاع الخاص لا يعرف ما هي 
الأسواق الخارجية » وماذا تريد » وبأية كميات والأذواق فيها » لذلك 
على الدولة اذا أرادت أن یعارس هذا القطاع المهام المطلوبة منه » ان تؤمن 
له ذلك » ويجب أن نجد له دوراً في الاتفاقيات الي تعقدها سواء كانت 
اتفاقيات اقليمية » أو دولية . وان تخصص له حصة من الكميات الى 
يجب أن يصدرها القطر . . أي أن تسير كل عملية الاستيراد والتصدير 
تحت اشراف الدولة . 

والسۋال املح هنا هو . . لماذا لا خطط ونوجه هذا القطاع وفق 
الطرق الصحيحة والسليمة الي بمكن من خلال نتائجها ان نخدم الاقتصاد 
الوطى ؟ . . نحن بحاجة إلى هذا الدور حالياً » والابتعاد عن هذا التوجيه 
أدى كما هو واضح إلى عملية فوضى . وانتاج فوضوي : وذلك غير 
ناتج عن طبيعة الانسان الذي عارس عملیة الانتاج ء بل ابتعاد الدولة عن 
التخطيط لهذا الانسان » وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به . 


ماله من حقوق : وماعليه من واجبات ء بن لدينا ۳۸ ألف منشأة 
عملیات لتضمدیر بدماً من أعل الأجهذة: التتفيدية وانتهاء بالحرني في 
مؤسستہ ‏ فعقدث اجتماعات ومؤتحرات يدف .الوصول إلى نتائج ها 
الصدی الايجايي والوثر ۰ لكن هذه الرغبة الي تولدت عند الحهات 
الممنؤولة مشأن ضرورة تنشيط الصادرات:ادت إلى اتخاذ-قز ارات انفعالية 
تعط النتيجة الطلوية » وهذه آموزء کلها جعلت القطاع انلعاص یصل 
إلى اللعالة الي و صل اليها من ناحة الانتاج الضعیفی » علما آن هذا القطاع 
يشازك ني القوة العاملة بنسبة 5۰ > وعماله أكثر. من عملل القطاع 
الام : , 
- شفیق سکر : ۲ 

- لقد تشعب الحديث » لكن أود التأكيد على ماقيل » أنه كانت هناك 
طفرة وانفعالات » و كما أكدالأخ هلال كلنانبخث عن صيغة علمية وعحظیة 
التصدير » لكننآ لم نبحث في العقباث الرئيسية ؛واذا واجهناها لا تحال 
حلها كما ينبغي 6 یو پا وی با وق 
المواد الصنعة ۱ 

وهناك الأسعار الي تلعب دوراً مهماً : فتبلغ كلفة انتاجنا أكثر 
بكثير من تكلفة المبيع لاسعار مشاببة » وهذ يؤثر على عملية التصدیر 3 
حتى إلى البلدان المجاورة ٠‏ فبلاد الهند الصينية تنتج نفس منتجاتنا لكنها 
تنافستا بقوة من ناحية الحودة والسبعر وني أسواقنا 
+ سمير صارم : 7 

- حى الان كن اتجاز ا رو سین ایشا 


ا وا = €( ت 


طرحها السید الرئیس حافظ الأسد أمام مجلس الشعب ؛ والي تضمنت 
السياسة الاقتصادية العامة لقطر ؛ إلى واقع عملي . . لكن لوحظ انه في 
الفترة السابقة » توجه القطاع الخاص نحو اتجاهات غير صحيحة ولا تخدم 
الاقتصاد الوطتی . اذ بداً یممل ي التجارة والتعهدات وانحدمات » وهذا 
انعکس سلباً علی الوضع الاقتصادي والدعل القومي والان يجب أن 
نبحث ما .هو الدور الذي عکن آن یژدیه القطاع انحاص ني عملية 
التصدير > وما هی العوائق الى حول دون ذلك . . ۲ 

مرة أخرى هل يمكن لمر كز التجارة الحارجية أن يساهم بدوره كما 
ينبغي ني عملية تنشیط صادرات القطاعين العام وانحاص ١‏ أم سيتحول 
إلى مؤسسة بيروقراطية أخرى ؟ . . 

ارا طرح الرفيق محمد هلال فكرة جديرة بالمحث > وهى 
ضرورة التنسيق بين القطاعين العام واللحاص في كل المجالات › والتحديد 
عاماً ما هو ااطلوب من القطاع الحاص ¢ وما دو الطلوب من الاجهز ة 
الر سمية 
ہ ابت الهايي 

- ني البداية لابد من توجيه الشكر على كل الحهود الي بذلتهاالدولة 
مؤخراً في موضوع تنشيط الصادرات ۰ وهذا أمر مشروع ء الا أني 
أ كد ثانية بأننا حتى الآن لازلنا غير واضحين عاماً » ولا تعرف ماذا 
نطلب من التصدير ي مخال القطاع الصناعي . . صحیح عندنا مشاکل 


سے ۱۵ سر 


بالنسبة لصادراتنا الكلاسيكية » كالأقطان والحبوب وغيرها من الي 
لها مؤسسات ضخمة ولا اتصالائهالعالمية » وخبر نها » واطلاعها اليومي 
والسريع على التطورات 3 وما تقوم به من عمل لكن ليس المقصود 
مناقشة هذا المجال ٠‏ بل الانتاج الصناعي هو المقصود بصورة خاصة » 
وماأود توضيحه هو الغموض ‏ فعندما نتكلم عن القطاع اللخاص » ماذا 
نقصد به ؟ . . هل هو القطاع الانتاجي ؟ . . هل نقصد به الصناعيين 
والحرفيين فقط ؟ . . أم نقصد به القطاع التنجاري الذي يقدم الخدمات 
علىعملية الانتاخ ؟ . .حنی الآن التوجیهات منصبة حول الشق الأول من 
القطاع الخاص » وهو القطاع الانتاجي » وهذا يبدو من ورقة العمل الي 
قدمت للندوة » والي جاء فيها بأن القطاع اللحاص اتجه العمل في قطاعات 
بعيدة عن الإنتاج . . لماذا ؟ . . هذا سؤال يحب أن يطوح ء واب محواب 
عليه هو بالتأكيد انه لا يجال للقطاع الخاص لاستثمار أمواله الا في 
تسربات من هذا النوع » فلا يسمح له أن يصدر بضائع إلا بعد الحصول 
على اذن من القطاع المام(۰) » ويسري ذلاك على فروع القطاع الثلاثة ) 
الصناعي وا حرثي والتجاري » اذن هو ليس حرا كما ينبغي . . والقطاع 
العام كان یز ف ٤‏ التعامل محه على القطاع الحاص » حبى بفر عهالانتاجي 
بكثير من الأمور › منها ما یتعلق بتأمين قسم كبير من المواد 
الأولية ي بعض الخحالات »فالنسيج مثلا” كان مخضع زی آسعار متفاوته » 
وني فترة ما كان الغزل يعطى للقطاع الخاص بسعر أعلى من الذي يعطى 
به القطاع العام » وهنا أود الاشارة إلى وجهة نظر في هذا الموضوع » 
فلو کان واضحاً بذهي ما هو المقصود بالتصدير 6 وما أهميته 2 أوفر 
لقطاع العام والخاص تسهيلات متساوية تساعد الطر فين على تصدير أكبر 





د یدوا من شهر ابلول ۳ امبدرت القر ارات اللازمة پالسماچ. لقطاع الخاصس 
والحر فیین بالتصدیر ۰ 


س ۷٩۲‏ سب 


للتصدير . لكن العقبات الي يواجهها القطاع الحاص تنشىء صعوبات 
في مجالالتصدير » اذن يجب توضيحالغمو ضف قضيةالقطاع الخاص » وعدم 
التصور بأن هذا القطاع يجب أن يكون فقط للانتاج ۰ ولا ينبغي ان تكون 
له علاقات بالعمليات التتجارية : والأمر الثاني هو ساسلة العقبات 
الموجودة أمام القطاع الحاص ٠»‏ والناتجة عن عدم وضوح في السياسة 
لتصديرية عا یتعلق عنتجات هذا القطاع . 


بعد ذاك أود العودة إلى مركز التجارة الخارجية الذي نسمع عنه 
الآن لآأول مرة ٠‏ مع أن هذا همنا » ويحب أن نكون على علم به » مع 
هذا آضیف : أننا كنا نأمل ان نجد مؤسسة مختصة مھمته فقط بقضایا 
التصدير » حاصقبعدآن کنا نر ی آن‌مهمةصندوق‌تنشیط الصادرات‌هی اعطاء 
بعض الدعم للصادرات القطنية » وهذا لا نقبل به > ول جانب هذا 
الر کز اذا آردنا التحدث عما پسبی بالهیا کل ذات العلاقةبالتصدیر آو 
البنية التحتية للتصدیر . جد أننا نفتقر إلى موسسات آحری سو اء 5 
القطاع العام أو االخاص . فنحن لا ننتج حسب ناذج دولية متجانسة 
ومعروفة عالياً »صحيح أننا تعودةا تصدير انتاجنا إلى أسواق محلية » 
ولکن جاء من احتل قسماً کبی رآ من مكانتنا في هذه الأسواق ۰ وأعطاها 
قطعاً متجانسة ها شکل و مستوی معین ۰ فقطعی في هذه الأسواق ليست 
مقبولة مهما كان نوعها ٠‏ اذن فنحن نفتقر إلى هذا التجانس ٠‏ والمؤسسة 
الي م بعشل هذا الموضوع حى يكون انتاجنا مقبولا” دولياً : ويم من 
خلال هذه المؤسسة تسهيل عملية القصدير : لأننا عندما نتعاقد : يكون 
ذلك على وحدات متجانسة » ومواصفاتما معروفة . . هذه المواصفات 
موجودة ولكن لا توضع في حيز التنفيذ بسبب عدم وجود مؤسسة 


سے ۱۹۷ س 


متخصيصية » أيضاً لا يوجد من.يرافب عملية الحودة ٠‏ والي ھا علاقق 
بالتصدير ء وهتاك أمر آخو يؤدي إلى عقبات في وجه:التصدير القبطاعين 
العام والخاص » ولکن لصادرات القطاع الخاص ١:‏ كبر :» بسیب‌تعددها 
وتشعبها_وصغز حجمها » والذي :هو موضوع مراقبة الصادرات :مثلا 
أصطر يضاعني إلى فرنسا.ء واذا بها ترفض » لأن البضاعة غير مطابقة 
المواصفات الي تم الشراء على أساميها ٠‏ فنحن بحاجة إلى مؤسسة هم 
بهذا الموضوع » ويمكن أن تكون من قطاع خاص أو عام مشترك . . 
يء آخر" نفتقر إلية .هو جهلنا بالأسواق الدولية وهذا لا ينطبق' غلينا 
فقط بل ينظبق على القطاع العام أيضآفلايوجدأيمر كر يحددلناالتعر فةاالحمز كية 
في البلدذان الأمير کية أو الأوربية مثلا” »> واي قد أجد لانتاجي سوق 
فيها » ولأيوجد مؤسسة ترشدني إلى أن السوق الفلانية ليست بحاجة إلى' 
طباخخات ء وانما لطناجر بخار » وهكذا أن وجود مؤسسات تساغدنا على 
معر فةالأس اقا مار جیةومتطلبا نها ومالیشها » وکل هذایساعدنا کثیر آفي عملية 
اتصندیر ۰ وتخت موضوع العرفة یدخل موضوعان هامان » الاول" 
معرفة الأذواق المحلية » للاسواق الطلوبة » وقد أشير إليه » والثاني 
معرفة المؤسسات الي أستطيع التعامل معها » وكيقية الخصول على 
الاستعلامات عنها » وهذا أيضاً غير متوفر..أخيراً عنما نتحدث عن 
القطاع الخاص با يتعلق بالتضدير. أو اخيرات » أو اللحطط الانتاجية > ˆ 
أو الطاقة الادارية أو المالية ٠‏ نری آنه غير قادر "على التصدير مطلقا ' 
دون توفير المعلومات الي ذكرناها » وهذه أن اراد القطاع الخاص 

توفيرها لنفسه فسيزيد من تكاليف السّلعة المضذرة > کون ضاحب السلعة 

سيضطز لاسقر ودفع الفقات الكثيرة غندما يبحث بنفسه عمن يريد اللثراء' 
ونستطيع حل المشكلة بوجوه م ركز :يساعد على ذلك ؛ لقد نتج عن ذلك 


سو رٹ 


كله حالة ر كود عامة يعاني منها القطاع الحاص ثي جال التصدير » وحن 
ننتظر المستورد ايأتي الينا » ولا نذهب نحن لايجاده واذا کان النتج 
غير قادر فسينتج بضائع. غير متجانسة : ومخالفة للمواصفات : وهذا 
يؤدي إلى خسائر كبيرة : ستنعكس سلباً عليه » لأنه لن يجد من 
يشر ي .:انتاجه ۱ 
خلاصة القول » اذا کنا نرید قطاعاً حاصاً مب آن يودي دورا ما 

في مجحال السياسة الاقتصادية الخططة والبر جة اقطر ۰ يحب أن نساعده 
علی ازالة العقبات اللي تقف حاالا دون ذلك" . 
د .ا طه بالی ٠‏ 

-- الموضوع واسع جداً وم نالصعب الاحاطة به في ندوة واحدة فما قيل 
هام »ولكن الصورة ليست ببهذه الدرجة من التشاؤم. هذه الأمور ليست 
جديدة » وهي مطروحة علی بساط البحث . وما الخذ الآن من اجراءات 
لتشجیع التصدیر ۰ کان آنعرها انشاء مر کز للتجارة الحارجية هي بعض 
آشکال الاهتمام بتنشیط التصدیر : وانا لا آسمي هذه الاهتمامات طفرة» 
ولكن يجب أن یکون لنا سياسة مدروسة ومرسومة ومتطورة ۰ تضع 
أهدافاً » وتتطور مع التغيرات والمؤشرات وهناك الكثير ما هو متوفر 
من هذه المطالب الي نطرحها أو المؤسسات الي نطالب بايحادها » فمثلاة 
يمد أن دور القطاع اللحاص قد تحدد سواء ني اللحطة الخمسية » أو في 
سياسة الدولة التطبيقية . ونرى الاشارات الواضحة إلى دور القطاع 
احاص . . تحن انتقلنا من الصادرات إلى الانتاج » وهذا شيء هام . وأنا 
أعتقد أن أسس سياستنا الاقتصادية لم همل هذه الناحية » ول تعط ا حل 
الدقيق المناسب ٠»‏ والذي من الصعب أن نصل إليه خلال يوم أو يومين › 


۱۹۹ سم 


لکننا في الطريق إلى تحقيقه . . هذا وضع مثالي » وهذه الاهتمامات بعض 
انلطوات للوصول إلى الهدف نامع طرخ مسألة المؤنْسسات. المختصة 
بالتصدیر ء لکن ینبغیي أنْ نضیف : انہا لیست معدومة عندنا ء وصحيح 
انه لا پوجد لدینا موسسة لتحدید النماذج دولیاً ؛ ولكن أمر هذه المؤسسة 
مطروح ۰ وانخذت بشاأنه توصیات وخطوات وأقیمت مراکز القلمریب 
الهي . لکنها م نحقق الهدف الرجو منها بشکل کامل ومثالي ۰ وعلينا 
آن نستمر ي الطالبة باستکمال قیامها وحفیق الأمداف الطلوبة منها ان 
آمکن؛ ویجب آن لا نہمل ابمهود الي بذلت»مع مطالبتنا عزید من ابلهود 
لاستكمال هذه المؤسسات وفق الاطر والعطیات الطروحة علی بساط 
البحث ٠‏ النقطة الثانية البي أشير إليها هي أن أكثر هذه المتاعب لا يعاني 
منھا القطاع ا حاص فقط > وانما یعانی متھا القطاع العام > وأعتقد أن 
القطاع الخاصأکثزقدرةعلى حلى هذه الصعوبات» كونه يملك مرونة في 
العمل » وقادر على النحرك السریع في احاذ قراراته والنقطة الثالئة وهي 
هامة" جدا > هي اتجاه القطاع الخاص نحو المجالات الأخرى المتعلقة 
بالتجارة اسثير ادا وخدمات وحسب ۰ لکن لاذا لا يتتجه نحو القطاع 
الزراعي › وفي هذا القطاغ تتوفر امکانیات الانتاج والتسویق بشکل جید» 
وأعتقد أن الفرصة متاحة لان یستفید منها "تمیر آمواله وجهوده سواء 
من الناحیة الانتاجیة ء أو التصديرية ؛ إلى جانب النشاطات الي بمارسها 
القطاع الخاص © وأنا مع الزملاء بضرورة ازالة كل العقبات من 
طريقها » أما النقطة الرابعة بالنسبة لموضوع تشجيع الصاخرات ) فأعتقد 
أن مؤسسة المخاطق الحرة نشككى مجالا” واسعاً لتشجيع القطاغ ا حاص بہدف 
لتصدیر والجالات مهيأة وواسعة ۰ ولو أنما لم تستكحل بعد ٠‏ شأنها 
كشأن مركز العجارة الحارجية » وهذا عمل‌ستمر » و کل اهتمام فيه 


کے >> ڑا ۷۲ “ابت 


مفید ومشکور : وكما ذكرت بالإضافة إلى ما جاء ني خطاب السيد 
الرئيس أمام مجلس الشعب الذي أشير إليه بورقة العمل » هناك اهتمام 
بضرورة تشجيع القطاع الحاص »> وتشجيع التصدیر ء وهذا الاهتمام 
میادرة جيدة یستفاد مهابتقدم المقترحات والحلول بي حدود قاعتنا » 
وما نراہ ضروري في هذه الرحلة کتتمة للمراحل السابقة » وأؤكد ان 
السلطات المسؤولة » بل وأعلى هذه السلطات ترجو وتأمل » أن تساهم 
الط الحرة ي تشجيع التصدیر والحد من الاستيراد » أي أن تأخذ 
دورها ني هذا اتلم » وتزيل العوائق . ونحفف القيود وتوجهها نحو 
التصدیر ء والاستغناء عن الاستيراد » في هذا أعود إلى المشكلة » وإلى 
موضوعنا » وهو التساؤل عن دور القطاع الحاص في تشجيع الصادرات 
وبالتالي توجيهية نحو القطاعات الانتاجية المعدة للتصدير ٠‏ وأقول أن هذا 
صحيح وضروري ٠‏ ويجب أن لا نعالج الوضوع ني اطار الاجراءات 
والتدابير سواء سميت انفعالية أو مؤقتة » أعتقد أننا يجب أن زرسم سياسة 
التصدير في اطار سياستنا للتجارة اللخارجية كعملية مكملة للاستيراد 
يجب أن نتناول كل الأمور وا حلول الطروحة ‏ لأن للتجارة الخارجية 
دوراً في التنمية والاقتصاد الوطي ؛ من جهة أخرى فان سياسة ااتصدير 
تساهم إلى حد كبير في هذا المضمار فلاتصدير أهداف اقتصادية ودور 
اقتصادي واسع » فهو مورد للقطع لتمویل الستوردات ۰ وحافز على 
الانتاج » ومجال للق فرص عمل جديدة » وهورد للدخل الوطى 
والفردي » اذن الأهداف تتجاوز كونما اقتصادية » لأن تصبح اجتماعية 
ومن خلال هذه النظرة يجب النظر إلى مشاكل التصدير » وأود هنا 
التذ كير ببعض الاحصائيات » فاذا استعرضنا مثلات وضع صادراتا » 
نجد أنها في عجز مستمر : واذا أخذنا تر کیبھا التوعي نجد أننا منذ زمن 


مت ۲۰ مس 


طویل ۸ نتجاوز هذه السبة الضئيلة من الصادرات الصناعية - وآنا مع 
الز ملاء ف صرورة البر كيز واعطاء الاولوية لتشجیع الصادرابت 
الصناعية . لأنها جزء من مشكلتنا الاقتصادية كبلد نام . وهي أساس 
هام في العلاقات الدولية ولا ينبغي على البلدان النامية أن تبقى مصدرة . 
للمواد الخام والمواد الاساسية الي تقدمها للبلدان الصناعية فتعيدها 
هذه الينا بعد التصنيم . وفعلا هناك خطوات هامة وجادة لتصنيع 
١‏ 
القطن والفوسفات والبترول وبعضن المواد الكيماوية . . ايضا من 
الاحصائيات نلاحظ أن نسبة كبيوة من العجز التجاري تقارب في 
بعض السنوات ۸۷9 مع اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمير كية. 
وفنا اری وجوب ان نسعی ا ی التکافؤ : آي الاستیراد بالتصدیر . 
وهده احدی مشاکل العلاقات الاقتصادية الدولية . نسبة تصدیر 
القطاع الخاص تتنافص ولا تتجاوز هذه الا یام ا[ ۱۲ 1 ء اما خصته. 
الاستیر اد فتر تفع لتقارب الى ۳۰ ۰ وكما ذكرت ورقة العمل 
القدمة ده الندوة : نجد آن الاهتمامات بالاستیراد فی القطاع الخاص 


من 
أكثر من الاهتمامات بالانتاج والتصدير. > فهو يهتم ویرغب باستثمار 
أمواله ني مجال أسرع ني الربح. » قد تكون هناك بعض العوائق والموانع » 
ولكن هذا لايمنع من آن الصورة فعلاً هامة وجديرة بالبحث والعالجة 
وال لیس مستحیلاً . اذا وضع ۲ (طار سياسي وحطة مدروسه 
واعتبار المشكلة جز ءا من سياسة التجارة الخار جیة ٭ن جهة و سیاستنا 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية . 

- قبل الاستماع إلى وجهة نظر أخحرى قد تكونمتطابقة أو مغايرة 


سے ٣٣١٢٣‏ مس 


أو جديدة أود أن أصل إلى ما يلي ما طزح . . . على القطاع ' الخاص 
إن يؤدي دور دبعد أن ململ له وتحددہ ف (طار القطاع العام الذي يجب 
أن يبقى القائد والرائد » وبقدر ما نشجع وننظم ونوجه هذا القطاع › 
بقدرما نستفیدمن‌طاقاتەی خدمة الاقتصاد الوطبي » والتنسيق بين القطاعين ' 
العام والخاص ضروري : وئحن لا نشجع التداہیز والاجراءات الانفعالية 
والسريعة ولن نكون إلى جانبها لكن نو كد على هذه النقطة . . بجت أن 
يعمل القطاع الخاص بشكل مدروس ومنسق » وليس بشكل فوضوي » 
هادفاً إلى الربح بأية وسیلة » وبعبارة آخری > يحب وضع حد أدنى 
من العقلانية انشاط هذا القطاع ٠‏ والاستفادة منه في خدمة الاقتصاد 
الوطي . 
« محمد هلال : ۱ 

- أنا أؤكد على وجوب التركيز على عملية التخطيط .. نحن في بلد . 
بسير بي اقتصاد موجه » وحينما نقول ذلك نعي أن الدولة تسيطر على | 
كل الفعاليات الاقتصادية بي القطر » وان لم يكن ذلك فيجب أن یکون» . 
عندما نقول نحن نستورد مادة خام لتصنيعها وتصدیرها » فان الفارق 
بين الحالتعن كبير وفي الثانية الفائدة سواء کانت من ناحية تشغیل آيدي 
عاملة » أو توفیر القطع الاجني » أو خلاف ذلك مما قيل » لكن كيف 
يحب أن يكون ذلك . . صحيح أن هناك اللعطط اللحمسية الي أشير فيها 
إلى دور القطاع اللاص » والموازنات والتوظيفات » ولكن هل ذكرت 
احطط كيفية تنفیذها وبرجتها حیث تکون آقرب ال الواقم » وأكثر- 
إلى تحقيق الفائدة المرجوة ؟ ؛ . الأمور تم في إطار آجوزة الدولة وقي بعد.. 
كامل عن هذا القطاع . . نحن ندرك بأننا ان نكون منافسين للقطاع العام» 


مت ۳ ۲ مت 


ولکن سنكون مکملین ونتوم بدورنا الوطي ۰ لکن لا آأحد بعطینا 
سوی ( عليكم أن تأخذوا دور کم ) : لکن كيف ؟ ‏ . . مثلا نی 
سورية آکار من عشرة آلاف حرف منتج للاحذية ۰ وعندما قامت 
معامل الأحذية آدعت بانها تكفي القطر » فقطعت ابلملود عن القطاع 
الحرثي العامل بهذه الصناعة » وبخض النظر عن عدم منطفية ومشروعية 
هذا العمل » لأن يعض العاملين هم من الحرفيين الصغار جداً وقد یکون 
ربا لأسرۃ ء لا یکٹی ما پعمل یہ لا اکثر من قوت یومہ ء بلا هؤلاء 
الحرفيون. إلى الدباغة للحصول علی حاجامهم بأسعار عالية » وعنلما 
فتش القادرون منهم على أسواق خارجیة لم یستطیعوا ایجادھا ء بسیب 
النافسة غير المتكافئة » بسبب زيادة المكلفة . . مثال آحر عن التقبید في 
الاستيراد للمادة الأولية نقول ان الشركة الفلانية ستنتج في عام کذا ء 
وعجرد ان‌صارذاك ني الخطة يمنع استيراد المادة الي ستنتج حى لو تأخر 
الإنتاج ٠‏ أيضاً المصرف الصناعي لا يؤدي دوره المرصوم له » وقروضه 
تذهب لغير غاية الانتاح » فبمجرة أن هناك حرفي » أو صانعاً بشكل أو 
بآحر یسجل له رأسمالا" بقيمة مليوني لير ة حصل علی قرض بقيمة مليون 
لير ة سورية یعمل به في قطاعات التجارة والتعهدات والضار بات » فلمادا 
لا تحدد هذا المضرف حوره الحقيقي والسليم ليساهم في تنشيط عملیات 
الانتاج والتصدير . 

أخير؟ أؤكد على ضرورة اشراك ممثلي القطاع الحاص والحرني في 
جمیع انلمطط والیزامج الي تتعلق بمهمة هذين القطاعين . . هناك انتاج 
جيد وأفكار ممتازة » ولذينا صناعات تقليذية نضاهي بها العام ني الأسواق 
الحارجية! هذه ها الدوز الكبير ني الاقتصاد » لكن للأسنف الا يوجد أي 


س ۷۲۰۶ مت 


اهتمام بها سوى في أحاديث الصحف ٠‏ وليس أكثر مما يكتب عن 
الصناعات الدمشقية 


+ سمير صارم : 

تبقى مهمة تنشيط الصادرات للقطاعات المنتجة المختلفة هاجساً 
وطناً ع خحاصة - الر حلة الراهنة الى سی الدولة فيها بدأب لبناء 
القاعدة الصناعية المتيئة القادرة على تلبية الاحتياجات الذاتية من المواد 
المختلفة ء وتزداد هذه الهمة الحاحاً مع كل نظرة إلى الارقام 
والاحصائيات‌الي تشیر ال موقعنا الاقتصادي من‌ناحية التصدیر والاستیر اد 
والموازنة بينهما » ولقد تعرضنا لمثل هذه الارقام في الحلقات الاضية من 
ندوات التجارة انحارجية» ۰ وتءرضنا فیها لشکاوی السژولین في القطاع 
العام الصناعي » والعاملین ني مجالات التصدیر »وشکوی من آصحاب 
القطاع فاص والجميع يطالب مزید من حریه ا حر کة 3 وباحاد 
اجراءات معينة تساعك عل تأدية دور هما 3 جال التصدير 4 وبالتاي 
حاولة سد العجز ئی الیزان التجاري الناشی ء عن از دیاد قيمة الستور دات 
على قيمة الصاحرات . 

لقد تحدثنا عن بعض مهام القطاع الخاص في تنشيط الصادرات : 

وأشرنا بوضوح إلى أن هذا القطاع بدأ في السنوات القليلة الماضية يتجه 
إلى غير الوجهة الى تخدم الاقتصاد الوطی والدنحل القومی پ+ اذ 
راح يستشمر أمواله ي جال العقارات والمضاربة بها سواء : ني الأراضى 
٭ بالسبة لأرقام الا ستر اد و التصدیر لأعوام ۱ امت - ۱۰۸۲ مثبتة في مهاية حذا الباب ۔ 


كما نشير الى أنه بعد اتعقاد الندوة هيئة المواصفات والمقابيس العربية السورية التي تتبع 
وزارة الصتاعة وتهتم بأمور المواصفات والتقییس وضبط الحودة ٤‏ بالاشافة الی المركز 


دا ۱۳۳۳ 





أو إلبيوت ٠‏ أو تجميد هذه الأموال في. مثل.ذلك ٠‏ أملاً. في الريح 
الوفير مستقبلاً » كما بدأ يعمل في التعهدات وقد يبباهم: المصرف 
الصناعي الذي وجدت قروضه لغاية دفع عمليات الان والانتاج 
من حيث لايدري بدفع عمليات التجارب و التعهدات تلك إلى الأمام اذ 
اہ اکر و نهب إلى غمليات ابيع والشراء ولقدمات . 
ووجهات النظر والآراء كانت متطابقة في أمور » ومختلفة ني غيرها 
دشیم یو وا ات الهامة الي بدأ تيدف تنشيط الصادر ات وتشكيل 
اللجان المختلفة » وعقد الاجتماعات المتصلة لهذه الغاية لكن كانت هناك 
حشية من أن لا ييصبح مركز التجارة اللحارجية » أحد ثلك اللحطوات » 
مؤسسة ة بير وقراطية ۰ وأن لا : تدي القرارات الي آجذت فر سال تنشیط 
الصادر ات غايتها ‏ بسبب انفعاليتها وعاطفيتها . 


الطلوت ايجاد حطط للتسیق بين القطاع العام والخاص بفر عیه 
اإإصناعي واخرفي » ليودي دوره ی عملية التصدیو » ما یتبع ذلك من 
انعكاسيات ايجابية على الوضع الاقتصادي » وبتوفیر الواد الأولية » 
دون آن تحتکر من القطاع العام كما في الجلود » آیضاً كانت هناك 
مکاتب اللور » کناك بن, أن المصدر السوري في القطاعين العام 
والخاص ء لا.يعرف الاسواق الاجنبية » وما تطلبه » وكيب المطلوب.. 
أيضاً ایجاد. موسبة متخصضة ختلفة الهام » تواکب حر کة التطور 
والعصن: » , لتقديم النماذج الصناعية الدولية » والتأكد من مطابقتها 
e‏ العالمية . 

ولاف 3 وجهات النظر تر کز ۳ استعداد الحكومة لدعم 
۔الصادرات ہو کان الرد حول هذہ النقطة ء ان الحکومة جادة ء وهناك 
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ہس ۳١٢‏ ہہ 


إجراءات كثيرة اتذذت ني هذا المجال » وان المسألة ليست ببذا التشاؤم 
الذي. يعرض ' ف بعض الاحيان . 

نستطیع آن نصف عملية التصدیر با مهمة وطنية وقومية » ولابد من 
أن تكون كذلك ٠‏ کونما تومن العدید من الزایا للقطر > من ناحية القطع 
الذي عول به مستورداتنا لبناء صناعتنا الحديدة » كذلك نستطيع تشغیل 
الأيذي العاملة » و حقیق سمعة دولية جيدة » والأهم من ذلاك آننا نعزز 
قاعدتنا الاقتصادية ۰ فلا نتعرض هزات من أي نوع . لقد طرح حی 
الآن أكثر من أمر حول القطاع الخاص في تنشيط الصادرات » و کانت 
هناك مقترحات » وعلمنا أن مهمة مر كز التجارة الخارجية هي تقديم 
العون والمشورة للقطاعين العام واللعاص > لكن الأهم من هذا هو النية 
لدراسة امکانیات القطر ومعر فته ماذا يمكن أن ينتج ؟ . . ولماذا لا ینتج؟.. 

يمكن أن نسل الد كتور رفول توضيحاً حول هذا الموضوع . ثم 
نتابع الرد على ماورد من تساؤلات ني ورقة العمل أو التعليق على ماورد 
بها من أفكار . . ۱ 
» د . سعد الله رفول 

- في الرد على المطالبة بهذا التوضیح»وقبل الوصول ال النتاتج الي 
عکن آن تقدمها نتائج السح والدراسة » آقول آني أعتقد بامكانية انتاج 
کل شيء ني القطر ». عدا بعض المواد التي لا يمكن أن تنتج بطبيعجها » 
نظراً لبعض العوامل المناخية الخاصة بها » كالبن والشاي » وغيرها من 
المواد الي تحتاج لتقنية متقدمة جداً كالالات الدقيقة . على الأقل في هذه 
المرحلة» وما عدا ذلك » يمكن أن ينتج ويصنع في القطر كل شيء . . 
کنا مثلا" منذ مدة نستورد البیض واللحوم بکمیات هائلة » وحالیً بباع 


ہہ ١۷‏ ہہ 


الفروج بأسعار معقولة جداً » اذن يوجد تجانس في مجال الانتاج » سواء 
الزراعي اوالصناعي .تبقى الاشارة إلى ضرورة اهتمامممئايالتتجارة بالقضايا 
النسيجية ۰ لستطیم منافسة الاقویاء ي هذا الجال . . صحيح ان هذه 
المادة في کل بلدان العالم تتطور ببطء لاسباب متعددة » لكن أيضاً 
أصبحت هناك مز احمة » نتيجة أن آکتر الدول آصبحت تنتجها » حى 
تلاك الى كنا نصدر إليها هذه المنتجات بصورة تقليدية » بدأت تز احمناء 
فاذا أردنا انتاج هذه المواد يجب أن لانعتمد على ضرورة السوق العربية 
فقط وانما یمکن النظر ای البلدان الاخری ۰ علماً بأن طموحات 
المسؤولين في القطر تتجسد في ضرورة الا کتفاء الذاتي بالواد اللسیجیة : 
دون الاعتماد علیها بشکل رئيسي کماده لتصدیر ۰ والدلیل آنا 
آقمتا صناعات متعددة و کثيرة في مجال القطاع العام والخاص .و نجحت 
إلى حد ما + وبي الواقع لاينبغي الثر كيز على التصدير كغاية » بل الغاية: 
يجب أن تكون تأمين الرفاهية للجميع » سواء بزيادة كميات الاستهلاك 
أو انقاصها او زيادة الانتاج . كانت حجة القعااع الخاص » رداً على 
اتهامهبتدني مساهمته ني التصدير وانه ينتج للاستهلاك المحلي»قد يكون 
هذا صحيحاً في محال النسيج الا أنه غير صحيح ني المجالات الأخرى . 
٠‏ شفيق سكر : 

- نحن تمثل القطاع اللحاص . لكن هذا القطاع لا يأخذ دوره»و كل 
ما نقوله وقلناہ يركز على ضرورة أن يأخذ هذا القطاع الدور المطلوب 
منه » ويقال لنا أن القطاع الخاص يؤثر على الاقتصاد الوطي بعد أن نحول 
إلى أعمال غير منتيجة » وبالتالي بجب أن يشارك في تصحیح الوضع » 
لكن لابد من القول » أن الموظف الحكومي يسبب التعقيدات الي تدفع 
القطاع الخاص للبحث عن مجالات عمل أخرى » أو أن التعليمات غير 


ہس ۱:۸ ہہ 


مرئة » أو ألما لا تصل إلى الموظف . . عملياً القطاع انحاص لا يأخذ 
دوره أبداً » لأنه عندما يعمل ي التصنيع أو التتجارة » أو التصدير » فهو 
لا يقوم إلا فيما تعود القيام به > فلا صناعات جديدة » ولا أسواق 
جديدة » ولا منتجات جديدة أي أنه يعمل با توفر سابقاً » وليس باحديد. 


منذ فترة قيل لنا كقطاع خاص تعالوا للمشاركة والعمل » لكن 
عندما نأي تمد أيدينا يقال لنا أن الاستيراد غير مسموح » وهذا العمل أو 
وكالة :للك الشركة ممنوعة » من هنا نقول أن يجالات عمانا أصبحت 
محدودة ونتجه نحو الأعمال البي تنتفي فيها <اجتنا إلى التعامل مع مؤسسات 
القطاع العام المختلفة . واذا طلب مى مثالا يو كد ما أقول أشير إلى أنه وي 
احدى المرات طابت الأسواق الخارجية رب البندورة » والقطاع الخاص » 
كما القطاع العام يعملا سپا . وقد سمح للتقطاع العام بتصدير انتاحه ٤‏ 
ومنع القطاع الخاص عن ذلك رغم توسط الغرفة الصناعية مع السيد وزير 
الاقتصاد الذي‌بر فض اعطاء الاجازة»ها آدی ابی فساد ا لمعلبات ورمبھا . 
+ ات الهايي 

- أريد التعقيب على بعض ماورد قبل القطرق لواضیع جديدة .فعندما 
اول طرح فکرة ما حول تحلیل الوضع القائم لنخرج بعد ذلك بنتائج 
قد تساعدنا على التقدم إلى الأمام ني المجال الذي نبحثه » ونعرض الصور 
السابية والايجابية النائجة عن عملية التحليل تلك » لكن اذا تحدثنا بمو ضوع 
التفاؤل والتشاؤم ء نقول ان القطاع ا حاص لو لم یکن متفائلا لا استطاع 
الوقوف » لأنه عمل ني فترة من الزمن تحت ظروف صعبة جداً وقاسية » 
والان یتطلق عساعدة اخزب والدولة : وبارشادات وتو جيهات السيد 
الر یس حافظ الاسد » حى عارس دوره بشکل آوسم وآکبر ي › 


ہے ۲۰۹ سے التجار تمس ۱6 


تطوير اقتصاد القطر . بالنسبة لموضوع التدابير الانفعالية نطلبأنيكوةأي 
إجراء جزء من خطة متكاملة في موضوع التصدير بما يساعد لأن تكون 
هذه العملية مستمرة فعلا” بدون الحهود المكثفة الي نتحدث عنها الآن. . 
اذن لم يقصد من أي انجراء أو تدبير ان يعطي نتائج سلبية » واذا لم تود 
تلك القرارات إلى نتيجة الآن . فستعطي النتائج المطلوبة في المستقبل »لكن 
الذي نرجوه هو أن تعطينا خطة كاملة تساعد على أن يسير التصدير بصورئة 
الطبيعية والمستمرة ورقة العمل .سخاضة بالندبة لما يخص القطاع الخاض » 
لقد ذكرت. بعض الأرقام لكن .كما أرى أن هذه الأرقام لا توصلنا 
للحقيقة ٠‏ فكم زادت نسبة صادرات القطاع العام ني المواد الأولية الي 
تم استخراجھا حدیثاً ء مثل البترول والفؤسفات ؛ ؟ . . وهل تساءلنا 
كيف رفعت هذه الزبادة النسب الي نتحدث عنها وتوصلنا من خلافا 
إلى أن القطاع الجاص لا يژدي واجبه ونحول من الانتاج والتصدیر إلى 
مجالات التجارة والتعهدات ؟ . .. وحول هذا الموضوع آضنیت. نقطة 
أخرى هي أننا كنا نصدر إلى أسواق معینة ونحن الآن نفتش عن .أسواق 
جديدة » والأسواق القديمة أصبحت تعيد النظر فيما تستورده من بلادناء 
وهذا الأمر لا يرتبط بالقطاع اللخاص ٠‏ .تمقدار ماهو مرتبط بسياسية 

الجارة الحارجية الي ترسمها الدولة ء وَفي كل الأحوال ومادام القطاع 
العام يسيطر على ۸۰ / من حیائنا الاقتصادية فنجاحه يعي مجاحنا وفشله 
تدمير نا » فالتجار والحرفيون أنفسهم يشعرون بأن ما يصيب القطاع العام 
من انعكاسات سلبية تؤثز عليهم أكثر من أثرها على المواطن العادي 
لطبيعة التلازم القائم بینهنا » وبالتاللي يجب أن يكاون واضحا تماما” في 
ذھننا عندما نناقش هذه المواضيع أن غيرتنا على القطاع العام يمكن أن 
تفوق غيرة الكثير من العاملين فيه . فنحن نطالب للقطاع العام بتسهيلات 
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كثيرة تجعله مر نا » وأكثر قدرة على الحر كة » أكثر مما بطالب السوژولون 
عنه ؛ فالقطاع العام بالنسبة لنا رائد في المجتمع وهذه حقيقة بفر ضهاااو اقع 
الذي يقول أن هذا القطاع علك ۸۰ من مقدراتنا الاقتصادية على الأقل 
ء لذا فهو قائد ورائد وعلینا آن نساعده نی تسهیل مهمته . لأن نجحاحه 
جاح کل و اسحد ما > وفشله ثتدمیر إنا سمیعاً کما آشرت . 

لقد توصلنا من خحلال ءناقشة موضوع تصدیر منتجات القطاع االخاص إلى 
ضرورة توفير مستلزمات أساسية لهذا العمل سواء من حيث التشريع » 
أو من خلال الحهود المختلفة لترجمة تلك التشريعات إلى واقع . . نحن 
آوجدنا قسماً من المستلز مات انتشريعية » لكن لازانا حاجة إلى المزيد منها . 
وذكرنا على سبيل المثال موضوع فرض المواصفات المقبولة دولياً ووصلنا 
إلى موضوع مراقبة الحودة والاستفادة من طاقات المناطق لتحريك عملية 
التصدير > في هذا المجال حصلنا على فكرة متكاملة عن مر كز التجارة 
الخارجية وبمذه المناسية أقول أننا في غرفة التجارة حاولنا بذلالكثير من 
المهد لإيضاح بعض قضایا التصدیر » وعندما اعتم‌دنا الاتفاقية مع السوق 
الأوربية الشر کة تقدمت الغرفة باقتر اح ی وزارة الاقتصاد والتجارة 
الحارجية تطلب الاتصال بالسوق لارسال : بعقد ندوات > لٹ 

: و حبیر ‏ ر و يش رح 

للمهتمين بالتصدير كيفية الاستفادة القصوى من الامكانيات الى توفرها 
لنا هذه الاتفاقية ومرت فترة أخحذت فيها الغرفة بعض المواد المنتجة محلا 
کالصناعات الرجاجية والأدوات المنزلية والدمشقية > وجمعنا عدداً من 
عناوین الهیثات الي er‏ باستير اد هذه الواد » وعمهناها على التتجار 
ونسعی آن تکون مجلة النشرة الاقتصادية مرشداً لن برید التصدیر » 
بتناول خلاها أحكام التصدير كخطوة عامة » ثم نلاحظ عملية 


ب ۲۹ س 





التصدیر خطوة خطوة » وما الطلوب عمله » ونهيئته في عمليات التصدير 
وما هي المراكز الي تقدم خدماعبا لمصدرین کالناطق الخرة 
وفكرة ة عن اا الحمركي والمصارف » وتأمل مساعدتنا بهذا العمل 
لنساهم في یم الصناعبین القيام م بالعمل التصديري بشكل يضمن لهم 
سلامة ون أكثر ثما ہو متوفر حالباً 


د . سعد الله رفول : 
فیما يتعلق بالمر كز أؤكد أنطمو<اتنا وآمالنا كثيرة بحيث أننا نريد 
أن نمجعل منه مر كزاً علمياً وفكرياً وتوجيهياً » في مجال الاستيراد بشكل 
عام والتصدير بشكل خاص » وهذا التأكيد يأني کرد علی ما ذکر حول 
افتقارنا لبعض المؤسسات في مجالالمواصفات وار اقبةوالحودة» أيضاً أشير 
إلى وجود بعض ارا كز الأخرىالقديمة : مثلمر كز تطويرالادار ةالانتاجية » 
ومر کز الاختبارات والاحاث الصناعية ه » والةائمون على هذين المركزين 
من الشخصیات العلمية الرموقة والعروفة » وللعلم فأني منذ ما يزيد على 
العشر سنوات آفکر عوضوع التصدیر » وخرجت بدراسات متعددة » 
وأكثر النقاط الي أشار إليها الأخوة المشاركون فيما يتعلق بتساؤلاهم عن 
القیاسات الدولية والواصفات » من الامور الرئيسية الي بعابلها مر کز 
التجارة ء أما فيما يتعلق بالخبرة » فيوجد مر كز في اللاذقية يهم ببعض 
النواحي » وفيما يتعلق بالنوعية فستقم مراعاة ذلك حفاظاً على سمعة القطر 
ِي الانتاج » والي قد تفوق سمعة الانتاح ننفسه . 
تبقى الأمور الي ذكرت حول ضرورة تنشيط القطاع الحري » 





| أحدثت بعد انعقاد الندوة هيئة المواصفات والمقابيس العربية السورية الني تتیع 
وزراء الصناعة وتهتم بأمور الواصفات والتقییس وضیط الجودة » وقد کانت فیما 
سبق قسما من مرکز الابحاث والاختبارات الصناعية . 


ے ٦١٢‏ سم 


ردا على ذلك أؤ كد أن المر كز بحاول أن يضع لكل مشكاة حلا . . بل 
آکتر من ذاك » إذ سنستدعي ي المستقبل كبار المصممين لتقديم النماذج 
الصناعية القبولة والوثرة ی أذواق المستهلكين لتصبح ا منتجات السوریة 
مقبولة لشکل ۰ وجذابة : آما حول موضوع دراسة الاأسواق وایجادها؛ 
ستاحق بالر کز ذا الغر ض المديرية اللحاصة الموجودة في الوزارة »ونشعر 
حالياً بالحاجة إلى مر كز يستقطب جميع لیر ات بي اقطر > ولا نرك لكل 
مؤسسة انتاجية #داول العمل مجهاز ضئیل فلا ز نستطيع العمل إلا ي الحالات 
الانفعالية » وسیجد النتج آن آمامه قَاعة " الي تستورد انتاجه 
بشروط الاستیر اد بالعقود العادية : وآکرر استعدادنا لتقديم كل 
التسهیلات ۰ لکن آرجو توضیحاً لا هو القصود بعملية ضرورة مشار كة 
القطاع الخاص باتخاذ القرارات وهو ما أشار إليه الأخ هلال في بداية 
هذه الندوة . 
ہ محمد هلال 

- الذي قصدته هو أن الحرثي يعمل ومن خلال عملهتتولد لديه الأفكار 
الحديدة » وهو قادر داعاً علی تلبية حاجة السوق من حیث الواصفات 
الطلوبة » وعندما بشارك بوضع کخطة ما » ویلتزم بتتفیذها » ویاأعذ 
على عاتقه مساعدة القطاع العام ۰ آو بعبارة أوضح أن يتعاون القطاعان 
لر جمة خطة مشتر كة » أعتقد أن تتفيذها سيكون أسهل فعندما كانت 
الأمور تخطط » وتبرمج كنا نحدد نقاط الخلل في سياسة الدولة التصديرية » 
وهذه ميزة في قطاعاتنا ناتجة عن قدرتنا على الحر كة أكثر » والاتصال 
بالزبائن اکثر > فالقطاع العام قد لا يستطيع تغيير أو تعديل خخطته 
الإنتاجية » قبل عام أو نصف عام , » لكن الحرني يستطيع استبدالها في 
الیوم الواحد آکتر من مرة » وطبقاً لوق الستهلك؛وما قصدته هر 


م ۲۱۳ مت 





ضرورة الامتفادة من هذه العلاقة ی مرحلة تطوير الاقتصاد الوطي . . 
أنا كرئيس للاتحاد العام الحرفيين يطلب إلي" تكليف القطاع الحرني ان 
بأخذ دوره » فأتساءل كيف نستطيع أخذ هذا الدور ء ما دامت القرارات 
للدولة وهي المسيطرة » ولا تحدد دورنا كقطاع حرني بالأرقام فتطالبي 
مثلا في عام كذا يمئة ألف قطعة تريكو من نوع معين » واذا طولبت 
بذلك فسأبحث عن توفير المادة الأولية » وأشارك في خطوط الانتاج 
للشر كة النعجة للخبوط آو ني خطة الشر کة الستوردة ؛ لكننا لازلنا 
بعیدین هذه العملیات » ولیس لدینا ي اطلاع علیها » و کل ما ني الأمر 
کما اسلفت ؛ يقال لنا أيها القطاع الخاص أو الحرثي ينبغي أن تمارس 
دورك.لکن کیف؟ .... .في الواقع نحن لا نستطيع ولا نعرف كيف: 
نتيجة ما أشرت إليه . فالبرامج والتوجيهات وتحديد المواقع يجب أن 
تم من قبل الدولة » والا سنبقى, في ذات فوضى العلاقات الي كانت 
سائدة بیئنا وبین الستورد عن طریق حلقة وساطة وطالا خذت الدولة 
دور الوسیط والقيادة » ينبني آن حدد الواقع » وتوجه » وحن جاهزون 
لنتنفيذ » وصارت مناسبات کثيرة لکن ‏ ندع اليها » رعا ليست 
مسوولية الدولة انما يجب أن نشارك أو على الأقل نكون بصورة ما يجري 
واسمع الآن وني الحديث الذي جرى على ماهش الندوة أن مؤتمراً للغردف 
التتجارية انعقد بدمشق منذ شهر » وألقيت به دراسات هامة » فلماذا لم 
بدعنا آحد للمشار کة به + 


» د. سعد الّه رفول : 


- بتصوري لا ينبغي آن نطلب من الدولة آن تقوم بعمل‌قد لا تستطیع 
القیام به ٠.‏ فمطالبتها بأن تقول لهذه الحهة أو تلك ييجب تأمين كذا قطعة 


2 0 


من هذا المنقج لعام كذا أو لغيره دون أن يكون لنا اتفاقات تجارية 
ها مدلوفا العملی آمر صعب » والان لا بوجد لدینا مثل هنه الاتفاقات > 
إلا مع دول أربع هي الاتحاد السوفيبي و کوریا والصین وفیتنام بل ان 
الصين «ترددة في هذا المجال كرنها تنتج نفس المواد الي نصدرها 
إليها » ولدیپا فائض منها . 


+ سمیر صارم : 
-- بعد كل الحديث الذي يجري ء وعلى افتراض أن كل ما طالبنا به 
تحقق سواء في مجال إيجاد الهياكل ااتصديرية أو استكامال بناء المؤسسات 
كمر كز التجارة انارجية والناطق الحرةوالموؤسسةالمتخصصة بالمراقبة 
والحودة وغيرها . كيف نستطیم آن تخطو الحطوة العملية اثالية في عملية 
التصدير ؟ . . نحن الآن أمام مهام القطاع انحاص ؛ نرید تطویر عملیات 
صادراته إلى الأمام > آنا آری آنه توجد عقبات تواجه هذا القطاع > 
وقد ذکر بعضها » وهي تنعکس سلباً على نشاطہ ونحن لن نستطیع 
ازالتها ۰ بل ان هذه ليست مهمتناء لكن نستطيع على آقل تقدیر آن نعطى 
أفكاراً في كيفية مواجهتها وحبى لا خرج عن مسار ورقة على الندوة 
المطروحة نرجو الاستمرار ني مناقشة ورقة العمل والتساؤلات والأفكار 
الى وردت : 
# ثابت الهايي 
- من وجهة نظري ارى أن العقبتین الرئيسيتين اللتين يواجههما 
القطاع ا حاص هما : 


أولا” : توفير المواد الأولية بالوقت المناسب ٠‏ وبالسه‌ر الناسب . 


سے ٢۲٢١٢‏ مه 





ثانياً : عملية التمويل . 

وی جانب هاتین العقبتین ناله عقبات آخری یواجهها هذا القطاع ء 
ومن الضروري مواجهتها » و کما ذکرتم علی الاقل تقديم أفكار لكيفية 
مواجهتها » وهي عدم توفر الكثير من المعلومات عن طريقة العملية 
التصديرية » واذا نجاوزنا ماذكر حول اللحودة والنموذج الدولي ومكتب 
الدور وأكلافه » كوننا تعرضنا لذكر ذلك » لابد من الحديث عن 
التغليف والتعبئة وتطويرها علا يتلاءم وذوق البلد المستورد وما يساعد على 
تخفيف الكلفة » ومن الضروري جداً توفير المعلومات البي تساعد المنتج أو 
المصدر على, القیام بالعملية التصديرية بوجه سلیم.منها مثلا” أتماط العقود 
الدو لية .فصادراتنا جمیعها تم بفرض العقود من قبل الستورد بينما في 
كل أنحاء العام یم فرض العقد من قبل الصدر > لذا يحب توفير هذه 
المعلومات للمصدر » وهنا بأتي دور المؤسسات مثل مر کز التجارة 
الخارجية » وغرف الصناعة وغيرها من المؤسسات الي ها طاقة في توفير 
المعلومات من هذا النوع » تملابدمن التأكيد على نقطة هامة كادت تفوتناء 
وهي ان بعض مؤسسات التجارة الخارجية تفرض عمو لات مرتفعة على 
المنتج » أو على التاجر الذي بريد تصدير بعض المنتجات وتتراوح قيمة 
هذه العمولات بين ۱۰ ۱۷ ۸ اضافة إل وع نسبة معينة من قمة 
البضاعة كتأمين : وهذا يعي کثیرا عملرات. التصدیر . . كيف نستطيع 
مواجهة هذه الأمور ؟ 

وردت آفکار لکنها لیست بالضرورة الیل الامثل ۰ لکنها برآيي 
تكفي لتحريلك التفكير ني ماد احلول : وقد سمحت الدولة مؤخراً 
لاقطاع الحاص باستير اد بعض المواد الأولية كالخيوط والاسمنت » وهنا 


۲۱۹ 


أود التوضيح اننا والقطاع العام لسنا طرفين » ولسنا ني خندقين : وائما 
ی خندق و اعد وطرف واحد » هدفنا خدمة هذا البلد » کل من موقعه» . 
» محمد هلال : 

اذ سمح لنا باستير اددون أية عمولات أو جمارك يجب أن يشترط 
علينا في مثل هذه الحاله كاتحاد عام للحرفيين » ضمان تسلیم ما یقابل 
الكميات المسامة الينا من الاسمنت مواد مصنعة ثم تصديرها بوئائق 
رسمية . 
» د . طه بالي : 

ب أضيف إلى ذلك السماح للجمعيات التعاونية السكنيةسد حاجاتهامن 
الاستهلاك » شرط أن لا تغذى السوق السوداء . وتوضع الضوابط 
اللازمة لذلك 
+ سمیر صارم : 

-- لككن السؤال المؤرق هو إلى مى سيستمر القطاع الحا صمتحولا” عن 
دوره بي المساهمة بعمليات التنمية من خلال الانتاج والتصدير ٠‏ ويشكو 
العقبات والصعوبات دون أن يستجاب له » أو على الاقل عندما نحدد له 
دوراً ما : ندرس كيف يمكن أن ينفذ هذا الدور ونصور ما یلزم من 
تشریعات تلزمه بذلك ۰ بعد أن نجعله قادراً على ذلك 
ابت الهايي : 

- نحن شبه عا جزين . . (غذائية) آحد موسسات القطاع العام الهتمة 





و في عام ۱۹۸۱ اتخذت الحکومة اجراء آخر لتشجیع صادرات القطاع الخاص وهو 
احدات السوق الموازية ¢ وقد ادى هدا الاجراء دورا ابجابيا في تحقیق غایته ۰ و قد اش 
الى ذلك في مكان سابق ۔ 


سے ۲١۷‏ سے 


باتصدیر » تولي صاحرات القطاع العام الاهمية الأولى » كذلك مؤسية 
الصناعات النسيجية الي لا نقوم بعملیات التصدیر مباشرة » هع أن 
الصلاحیات تخوها ذلك » هنا لدى اقتر اح . . لاذا لاتوجد من خلال 
الانحاد العام الحرفیین » وغرفة الصناعة وغرفة التجارة »> موسسة 
مشتر کة ۰ مهمتها تولي عملیات تصدیر القطاع انحاص » تکون علاقة 
الحرثي والمنتج الصغير بها » وتکون علافتها مباشرة مع التجارۃ الحارجیة 
فذاك یسهل العملية و محدد ابلمهات السوولة عنها تماماً ؟ بتقديري ان ذلك 
پساعد كثيراً في عملیات التصدیر وتتشیطه . 


: د . بالي‎ ٠ 

= في الحقيقة بقدر ۳۳9 النقاش تكتشف أفكار جديدة تخدم 
الوضوع » وحى الآن وضعنا أيدينا على نقاط هامة » و کل ما قيل 
مفید . . ان صادراتنا في تخلف » وميزاننا في عجز مستمو نتيجة قصور 
هذه الصادرات وتزايدها بنسبة أقل من تزايد نسبة المستوردات ٠‏ إضافة 
إلى أنها لا تزال تعتمد على السلع التقليدية كمواد خام وحافظ على نسبة 
عدودة من السام الصنعة » وهذا يشكل نقطة ضعف كبيرة » كما لا 
يزال توزيعنة الحغرائي للصادرات غير سليم وغير متكافىء مع مستورداتناء 
آما دور القطاع انحاص "۰ وكما عكسته الأرقام > نبلوره فنقول انه 
متناقص ي الصادرات من حیث الحجم . 
. ابت الهايي 


- الأرقام ل تعکس واقعاً موضوعياً بالنسبية للقطاع. الخاإص. .وكما 
لملفت ۰ فاذا أخدنا ماج الطاعزات 4 انجب أن نساغل عن الواد 


ے ۲۸ سم 


الإضافية اللي زادت عليها : وما هي نسبتها . القطاع العام أخحذ من 
الخاص قسماً كديرا من ا حبوب مثلا" » وهذه كانت بي وقت. سابق 
محسوبة على القطاع الخاص » وتدخل ضمن صادراته » وبالتاللي ضمن 
النسب المثوية اللي تحسب وتحدد حصة کل القطاعين ني التصدير . 
» د . طه بالي 

- في الفعرة الي أجريت فيها الاحصائيات )تكن تلاك المواد بيدالقطاع 
الخاص ٠‏ وبالتالي لم یوخذ منه شیاً . . ان حجم الصادرات الي تعامل 
بها القطاع الحاص . تناقص نسبياً إلى مجموع الصادرات .وتزاید صادرات 
القطاع العام » وتناقص صادرات القطاع اللحاص ٠‏ مجحب أن نعتبره 
حافزاً العمل : لا مثيطاً لنهمم » اذ يجب على هذا القطاع أن يبحث في 
مجالات جديدة ليدفع حجم صادراته » هذا اضافة إلى ممارسته دوره في 
الانتاج الصناعي والتصدير ضمن الحطط والسیاسات الرسومة له الامر 
الذي يعتبر جيداً ومطلوباً . . ان تحديد الات جديدة لنشاطه وحدید 
دوره بشكل أكثر وضوحاً وتجاوبآ مع التطور » يساهم في دفع عجلة 
الاقتصاد الوطني إلى الأمام » وهذا هو المطلوب من كل القطاعات 
الاخری ایضاً . . ولابد من التأكيد أن الاءتماد على الأرقام ضروري 
لر سم سياستنا الاقتصادية وغير هاء وهذا لا يعد أمراً سابياً » قلت ان على 
القطاع الخاص أن يستفيد من كل الطاقات المتاحة فلا نغلق عليه الطريق » 
وأعتقد أن هذا القطاع لا يمانع في التوجه نحو مجالات جديدة ومفيدة له 


و للدخل القومي عن طريق زيادة الصادرات 8 


# ثابت الهايي : 
هناك نقطة أخرى أصر عليها وهي انه دامایطرح ءوضوع القطاع 


س ۲۱4 سب 


الخاص و كأنه لا يتوم بدوره كما يجب » بدايل انه يستفاد من الارقام في 
هذا الوضوع ۰ وهذا غير الواقعي ٠‏ وغير حقيقي موضوعیاً وعلمیاً : 
فالقطاع العام زادت صادراته نتيجة آمرین : 

الأول : نتيجة زيادة الانتاح ووجود مجالات انتاجية جديدة غير 
متوفرة في يد القطاع احاص ء کالروات الباطنية. 

الثاني : على حساب سحب عدد من المواد من يد القطاع االخاص » 
ووضعها بيد القطاع العام » لأن القطاع الخاص يحمل عبئاً غير واقعي » 
وهذا ینعکس حى ني السياسة العامة › اذ عندما نتحدث مع السوولین 
يضعون الارقام أعامنا » لكن هذه الارقام اذا جر دناها من قيمتها العلمية» 
آو ربطناها بالواقع فلا قيمة لها . 
ہ د . سعد الله رفول : 

- اذ سمح لي الزملاء تجاوز هذا الموضوع إلى آخر يمكن أن يفتح 

آفاق عمل جديدة » أقول أن المشروع الرائد سيقدم لنا ني المستقبل 
امكانات ضخمة مائية ‏ كهربائية وحتى الآن ساهم القطاع العام في 
الاستفادة ولو قلیلا" من هذه الامکانیات التاحة : لکن القطاع اللخاص 
لا یز ال بعیداً عن هذا الشروع فیما بتعلی بالزراعة »و الصناعات الغذائية ؛ 
وغير ها » وللعلم » اذثر كنا البتر ول فان صناعاتنا الاستخر اجية محدودة 
وسوف نبي صناعاتنا المستقبلية في القطر بالدرجة الأولى وعلى المواد الي 
تنتجھا الأرض ٠‏ ولیس باطن الارض والشروع الرائد سیساعدنا علی 
ذلك والقطاع العام يعمل في هذا الجال کما شرت » ویطور نفسه . واذا 
كانت هناك صعوبات تتعلق بمؤسسات النقل فقد حاولت الدولة عن 
طریق الحطوط الحديدية أن تقدم إلى حد ما ء امكانات هائلة ي نقل 


۷۰ 


المواد . المهم بي الأمر أن الدولة لا تستطيع استثمار آبار جديدة من البترول 
إذا لم يتوفر البترول ۰ و کذلث الفوسفات والصناعات الاستخراجية 
الأحرى : لذا فان الاعته‌اد الرئيسي سیکون مستقبلا" على صناعات 
تحویلیه غذائية آو كيميائية آو هندسية ۰ والشروع الرائد یوفر امکانات 
كبيرة ولا بد أن يستقطب خبر اتنا الصناعية في کل القطاعات . 


ه ابت الهايي : 

نحن لم نقل أن الدولة قصرت : وأو كد أننا جميعاً في خندق واحد » 
لكن المهم ني هذه الندوة هو تسليط الأضواء على النغرات في بعض 
المواقع ء والي تمنعنا من القيام بدورنا على الوجه الاكمل » وتحاول ايجاد 
بعض الآفكار لسد هذه القغرات » والدولة تبذل جهوداً مشكورة في قطاع 
التقل » وهي المشرفة على مكتب الدور لكن هذا المكتب لا يساهم في 
عملية التصدیر » وعلی الدولة آن تجد لشکلته محلا . . 
+ سمیر صارم : 

صحيح أن الدولة تشرف عليه » لكن العاملين فيه من القطاع اللحاص. 
بعد هذا اضافة لكل ما قلناه » إلى ماذا نستطيع أن مخلص من هذه الندوة 
نقدمه کمقر حات ؟ . . 
+ د . طہ با ي : 


ينبغى أن تتجه الحلول بالاتجاهين التالیین : 
أولا” : ربط سياسة التجارة اللحارجية ٠‏ بالإنتاج و باللمطط الاقتصادية 


کے وت 


سب ۲۳۱ مه 


انيا : اتخاذ مجموعة من الاجراءات كاقامة مؤسسات متخصصة 
وفيت الروتن وتأمن احدمات . 

وهنا نستطيع التمييز بين أمربين ٠‏ الأول يتعلق بالانتاج ( مواد 
أولية - مویل - آيدي عاملة ) والثاني باللهدمات ( نقل - دعاية _ 
شوت ای ۷۳ ۱ 

وأعتقد أن لدينا مجالات جديدة » مب أن نتوجه نحوها مثل 
الز راعات الصناعية . . ان هدفنا بناء الوطن ورفاهية ابنائه . 
محمد هلال : 
e‏ أرى أن تطرح آراءنا » وحلاصة »اهار واتفةنا عليه » وعلى المهات 
ال لات تقارن بين ماوصلنا إليهء » والواقع أما المقترحات الي أرى 
اعتمادها فهي 3 

١‏ - التنسيق مع تمثلي القطاع الحاص واللحري عند وضع البرامج 
الحم : لتقسيمية للخطتين الانتاجية والتصديرية 3 

. تومنيع. دور مؤسنيات المنتئجاتٍ الحرفية بحيث تکنل تصدیر‎ -_ ٢. 
. منتجات القطاع اللاص‎ 

۳ - توفیر الواد الاولية وتثبيت أسعارها لتكون. منسجمة مع 

اعطاء د تسهیلات للمنتجات الصنعة حیث تشمل السماح بنقل 
البضائع بسيارات المستوردين . ۱ 

- تک القطاع الخاص: من المشاركة قي المعارض الدولية 
والعربية والمحلية 


ے ۲۲۲ مب 


- تطوير عمل الملحقين التجاريين ي سفاراتنا 

۷ - التأكيد على مهام مر كز التجارة الحارجية . 

۸ تسهيلات مالية من المصرف الصناعى والمصارف الأخرى . 

٩‏ - الا کید على تشکیل مان مراقبة ی الانتاج ومدى مطابقته 
المواصفات المطلوبة . ) 

. ل یدید حصة لنتجات القطاع الحاص في يجمل الكميات‎ ٠ 


ثابت الهايي : 

هناك نقطة من الضروري الوقوف عندها قلیلا" .وهي ضرورة 
توفیر الناخ اللائم لعمل القطاع اللخاص الذي يعاني في بعض موسسات 
الدولة من نظرة غير مستحبة فمن الضروري اتخاذ ما يكفل لتنقية هذا 
الحو : حى يشعر القطاع الخاص ان له دوراً يقاتل من أجله ويحاسب 
( بفتح السين ) عليه . 
» د . طه بالي : 

بالإضافة ا ی ما قیل ءفآن ا مناطق ا حرة موجودة بالدرجة الو ی 
للقطاع الخاص ۳ وحن في هذه المناطق نرحب بکل الطاقات المو جو دة 
والمهاجرة » وللعلم فان المناطق الحرة معفاة من كل القيود الاقتصادية 
والرسوم اب حمر كية والاجراءات الروتينية > وتتیح العمل بأوسع الرونة 
المکنة » لاسیما بالنسبة للمعامل العاصة . 
3 سمیر صارم : 

بالتاً کید وکما قال الدکتور طه بالي استطعنا من‌خلال هذه الندوة 
اكتشاف أمور هاءة وثغرات لابد أُنہا تؤثر علی عمل القطاع الخاص 


YY — 


الانتاجي وبالتالي التصديري وساهمت بتحویله من عملية الانتاج إلى 
عملیات التجارة والضاربة عختلب آشکاها . ابضاً و کما قال السید 
الهايي فان الهدف من هذه الندوة لن یکون سد هذه الثغرات‌بقدر ما کان 
ونرجو ان یکون دافعاً لثحرلك في مجال البحث عن حلول عملية » ولا 
شلك أننا ساهمنا ني ایجاد بعضها کون آکرنا علی اطلاع ودراية .عشا کل 
القطاع احاص المختلفة » الانتاجية والتسويقية » أو غيرها . ونرجو أيضاً 
آن بناهم هذا القطاع من خلال ما نتمتی آن بتوفر له من مناخات 
إيحابية للعمل في دفع مسيرة الاقتصاد الوطي إلى الامام » مو كداً دوره 
الوطي ي عملية التنمية » مصححاً وساره الذي كاد ينحرف عنه . 

ان موضوع الصادرات كما طرحت الندوة يمثل أهمية متعددة 
الحوانب» وعميقة الابعاد لاسيما في مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الي جتاز ها قطرنا . ..ویعکن هنا اضافة بعض القترحات علی ما ذکر > 
أو بالأحرى بلورة بعض ماورد ني عدد من البنود : 

- محاولة ربط الاستيراد بالتصدير بصورة مرنة ومحاولة تأمین 
صفقة تصدیر عن کل صفقة استيراد کلما كان ذلك ممكناً . 

تشجيع عمليات التقاص والمقايضة في نحدود مصلحتنا الاقتصادية 
من جهة وني إطار أسعار المزاحمة وشروط الاسواق العالية اانافسة من 
جهة أخرى 

- اعطاء مر کز التجارة اللخازجية والمؤسسات التصديرية الأخرى 
المرونة الكافية لتتمكن من تأدية دورها في هذا الجال 

- تخصیض القطاع اللعاص بأنواع أو. أعداد من الصناعات التصديرية 
بالإستغادة. من صلاتہ وخبراته وأساليبه التجارية 


— Y4 — 


سے اقامة ٭ؤسسة للقطاع المشرك تشرف عق عمليات تضبير 
منتجات . القطاع. اللماص وتتولاها ان أكن: . 

الاهتمام جالصناعات التقليدية والحرخیة الطاوبة اي الاسواق 
الحارجیة ومن قبل السياح » ويمكن وضع خطة عامة شاملة دف إلى 
مضاعفة الصادرات كل عشر سنوات مثلا » وربط هذه اللحطة مخطط 
الإنتاج والاستهلاك والتوظيف وتوفير كل المستازمات الضرورية هما . 

أخير؟ . 

هذه احلقة مم ندواتناحؤل التصدؤر والعقبات الي تق حائلا” 
دون تنمیته لیساهم في تین" الیزان"۴لهجاري وضد العجز: .. لکن" لابد 
من اضافة بعض النقاط الي نعتقدها هامة وتساهم إلى -جانب التصدير 
في عملية سد العجز ي الیزان التجباري » آوشا : تحسین مستوی اتحدمات 
الختلفة سياحة ۰ طرق » نقل »فکل حذه الأمور تساهم في توفير القطع 
سواء بایجاد ما یکفل استقدام السیاح والزوار آو توفیر أثمان القطع 
التبديلية للالیات الي تکلف سنوباً عشرات اللایین من اللبر ات السورية .. 

ایضاً پساهم قانون التفرخ ابامعي في توفير القطع الاجني فیما 
لووجدت الحوافز الكافية لتطبیقه بافضل صورة من ناحية ایجادالحوافز 
لبحث العلمي والتألیف والترجمة » ولدینا من الکادرات العلمية ما يكفي 
للاعتماد عليها في هذا المجال والواقع يثبت أننا نملك من الطاقات الفكرية 
والعلمية ما دؤهلنا لتولي مهمة الزيادة والقيادة في مجالات البحث العلمي 
المختلفة » وتوفير الكتب العلمية والفكرية ٠‏ الولف منها آو الرجم » 
يفتح لنا سوقآ كبيرآ في كافة الأقطار العربية بعد اتخاذ قرار بتعریب 
التعليم الجامعي » ونحن الاسبق في هذا الموضوع » وجامعتنا الاقدم . . على 


ے ۳ے ٣۷‏ سے التعجارةم ١6‏ 


سبيل المثال يعتمد الانحاد السوفييتي على موضوع التأليف والترجمة والنشر 
بشكل كبير في عملية توفیر القطع الاجني بل ان احدی الاخصائیات 
تقول. ان صرف روبل واحد على التأليف والبحث العلمي يوفر أربعة 
آضمافه من القعاع الاجني » فهل نستفید ؟ 

الیابان في بداية مبضتها وعلال مدة ‏ ۵۰ - سنة المتدة من ۱۸۸۵ 
حبی ۱٩۹۳۵‏ استطاعت آن تضاعف صادرانها کل عشر منوات مرة » 
هناك تجارب أخرى تمت بنجاح في عدد من البلدان الاشتراكية 
كيوغسلافيا الي استطاعت ان تضاعف صادراتها با تمرار تحت شعار 
( التعامل الاقتصادي بنجاح مع الاقعصاد العالي ) . 


بے ۲۲۷۲۹ سد 


ملاحق الباب الأو 


اولا : قراءات 


۰ رأينا وضع المعلومات المستجدة بمد انعقاد الندوة ضمن ملا حق توضيحية تتضمن ما يغي 


الندر ‏ وموضوعها . 


س ۲۲۷ مب 


ساب لباارقسادہ 


۱٢۴ : نت‎ 


سے 





نے سس 





۰ 
ا TEE‏ : ۳ 
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. هدس هه + 5 وال 


نے 860 پا کت 


ل بلغت قيمة صادراتنا السلعية خلال عام ۱۹۸۱ مقدار ( ۸۲۵6) 
“ليون ليرة سورية بينما بلغت بي عام ۱۹۸۰ مقدار ( ۸۲۷۳ ) ملیون 
لبرة سورية أي باتخفاض طفیف قدره ( 14 ) مليون ليرة سورية يشكل 
نسبة قدرها حوالي ( 5:8 / ) ولا تزال صادراتنا خلال هذه الفيرة 
تعتد ي تر كيبها السلعي بصورة أساسية شأنها منذ مدة طويلة على سلعتين 
أو ثلاث من المواد الأولية الحامية سواء كانت معدنية أو زراعية . كانت 
هذه السلع في الماضي هي الحبوب والمواد الزراعية واحيوانية ثم انضم إليها 
القطن الحام . ولم تلبث المنتتجات الزراعية والحيوانية أن تضاءلت جدآ بی 
قائمة صادراتنا لتحل محلها بعض المواد الأولية المعدنية كالنفط والفوسفات 
إلى جانب القطن السام بحيث أصبحت تشكل بمجموعها حوالي 
(۸۸ - 4۰ ) من صادراتنا الاجمالية . . 

وإذا استعر ضنا تطور صادراتنا بین عامييی ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ من حیث 
طبيعة المواد واستخدامها لتبين لنا ما يلي : 

اتخفضت قيمة صادراتنا من المواد الخام في عام ۱۹۸۱ عن عام 
8 بمقدار (9 8" ) مليون لبرة سورية أي بنسبة تعادل حوالي ( 0ه/) 
لصالح الواد الصنعة ونصف المصنعة بحيث ارتفعت قيمة صادراتنا من 
الأولى عمقدار (785 ) مليون ليرة سورية وھذا ما بعادل (۱۰۷ / ). 


نت ۲۷۲۲ بد 


وارتفعت قيمتها من الثانية بمقدار ( 4" ) مليون ليرة سورية أي 
ما يعادل النسبة ذالها تقريباً 

كما أن قيمتها من المواد الاستهلاكية ني عام ۱۹۸۱ قد ازدادت 
عقدار ( 5١‏ ) مليون ليرة سورية عن عام 148٠‏ أي بنسبة قدرها حوالي 
(۱:۳۳/ ) ونقصت قیمتها من, السلم الوسيطة والاأصول الثابتة بمقدار 
(۷۵) ملیون ليرة سورپة من الأولى أي بسبة قدرها حوالي ( ١‏ / ) 
ويقيدار (0) مليون ليرة بسورية من الثانية أي بنسبة قدر‌ها حوالي(٦,+).‏ 

انیا ۰ الاستراد : 

أما بالنسبة لستورداتنا في عام 1944١‏ لقد بلغت قيمها ر ۱۹۷۲۷) 
ملیون ليرة سورية بینما کانت في عام ۱۹۸۰ بمقدار 151١56(‏ ) مليون 
ليرة سورية أي بزيادة قدرها ( ۳۹۱۲ ) ملیون ليرة سورية وتشکل نسبة 
قدرها حوالي ( ۷۲۲ ) . 

:ومن ليل التركيب السلعي لمستورداتنا يتبين على عکنش صادراتنا 
تماما بأنہا لا تعتمد على سلع معينة حادية أو ثنائية أو ثلاثية وانما تشخل 
سلعاً متنوعة ومبعثرة :وتأخذ . منحى معاكساً لمنجى الصادرات بحيث 
تشكل السلع المصنعة ابحاهزة القسم.الاعظم منها وتشکل الواد الوسيطة 
نسبة أقل والواد الحامية آقلها جمیعها . وبالرجوع ی الاحصاءات - 
الحم ركية لعام ۱۹۸۱ تبین آن حوالي (1۸۳ ) من مستورداننا تتوزع 
بين الأقسام اللحمسة الأولى على الشكل الآني : 


س ۲۳۸ سب 


۱ - منتجات معدنية ۳۹۹ 


۲ - آلات : آجهزة «عدات كهربائية ۸۱۵۲ 
م« معادن عادية ومصنوعابا ۸ 
٤‏ ۔- منتجات ا لمملکة النباتية والحيوانية والغذائية ٦١‏ 
ه -. معدات نقل 6 / 

و 


وإذا استعرضنا تطور هذه الستوردات حسب طبيعة و استخدام 
المواد بين عامي ١98٠‏ و 14981 لتبين لنا مايل : 

ارتفعت يمة مستورداتنا من المواد الحام > ي عام 1181١‏ بمقدار 
(۱۸۹۵ ) ملیون لیر ة سورية بالنسبة لعام ۱۹۸١‏ أي بنسبة قلر ها (۳, )/.٤ ٠‏ 
وكذلك ارتفعت قيمة المواد المصنوعة في عام ١98١‏ بمقدار / /٠١54‏ 
»ليون لير ة سوریة عما كانت عليه في عام 198٠١‏ أي بنسبة قدرها حوالي 
(۳۰/) بینما اخفضت قيمة الواد نصف المصنعة في عام 198١‏ بمقدار 
)1٩۷(‏ ملیون لیر ة سورية بالنسبة لعام ۱۹۸۰ آي بنسبة قدر ها (۱,۳/). 

کما آن قیمة مستورداتنا من الواد الاستهلاكية قد ارتفعت ني عام 
۰۱ عقدار /۲۵۲/ ملیون لبرة سورية بالنسبة عما كانت عليه في عام 
۰ أي بنسبة قدرها حوالي (۱۰/) وارتفعت قیمتها من الواد الوسیطة 
والأصول الثابتة في عام ۱۹۸۱ بمقدار (۲4۸۳) ملیون لبرة سورية 
للأولى أي بنسبة قدرها حوالي ( 78 / ) ولثانية عقدار (۸۸۱) »لیون 
لبرة سورية وبنسبة ممائلة قدرها (1۲۵ ) . 


ويبدو بوضوح السلبية المتنامية في حصيلة هذه المبادلات . فبعد أن 


س ۲۳۹ مت 


بلغ العتجز في الميزان التجاري مقدار ( 09847 مليون ليرة سورية أي 
عام ۱۹۸۰ ارتفع إلى 11410 مليون ليزة سورية في غام ٠۹۸۱‏ أي 
بزيادة قدرها (۳۵۸۱) ملیون ليرة سورعة تمادل نسبتها حوزالي (46,۳/) 
وبتعبیر آخر فان سبة الصادررات إلى المستوردات كانت في عام ۱۹۸۰ 
تعادل خوالي (0۱/) بینما هبطت هذه النسبة في-غام 148١‏ إلى خوالي 
(AY)‏ . 


الثا : البادلات التجارية بین القطاعین المام والخاص : 

لقد بلغ نصيب القطاع انلعاص من الصادرات في عام ۱۹۸۰ مقدار 
/ ۴ / مليون ليرة سورية أي ما يعادل نسبة (10۷,۳) ارتفعت في عام 
۱ إلى (۷۲۵ ) ملیون ليرة سورية آي بنسبة (۸,هاز ) بينما كان 
نضيبة من الستوردات آعلی بکثیر من الصادرات بلغ في عام ۱۹۸۰ مقدار 
(4۱۷۷) ملیون لیر ة سورية آي بنسبة فدرها (۲۵,۸ /) وحافظ بزيادة 
طفيفة على هذا النصيب في عام ١548١‏ حيث بلغ (4۱۸۸) ملیون ليرة 
سورية ولکن بنسبة أقل قدرها /7١,(‏ ) من اجمالي المستوردات نظراً 
لا تفاع قيمة هذه اللستوردات بنسبة (77/) تقريباً بين عامي ۱۹۸۰ و 
۱ کما سیق بانه . 


رابعا : اتتوزیع الجفرافي لتجارتنا الخارجية بین الکنل السولية : 


تستأثر آوربا الغربية بالقسم الا کم من مبادلاننا الساعية استهراداً 
وتصديرا وتلیها اللول .العربية بالنسية للاستیراد والبلدان الاشعراكية 
بالنسبة للتصدير ثم تأتي بعدها جیعهلبلدان الامبر كية والبلدان الأخجرى . 
ويلاحظ بأن عام 1941 قد شهد تغييرات ملجوظة بالنسية لعام ۱۹۸۰ 


۳۳٣‏ انب 


فیما یتعلق پالعوزیع ابلغراني لکل من الصاهرات والستوردات بین:هذه 
الکتل على الشكل العالي : 

لقد كان نصيب بلدان أوربا الغربية من صاذراتنا في عام ۱۹۸۰ 
بنسبة ( 55,7 /1) ارتفع إلى ( 50,5 /1) في عام 194١‏ وكان نصیبھا 
من مسئورداتنا منها ( 4,9 / ) هبط إلى ( ۳۷,۲ ) وكان نصيب 
البلدان الاشتراكية من صادراتنا في عام 198٠١‏ بنسبة ( ( 4ر١7‏ 7 ) 
هبط إلى ( 7١,5‏ 1) في عاع1۹۸۱۰ بینما" كان نضيبها من مستوزداتنا 
بنسبة ( ١4,4‏ / ) ارتفع إلى.2:١,5١‏ /) منها.. 


آما البلدان العربية فان نصيبهة من صادراتئا متواضع.وفي حدود 
(۷,۷ / ) في عام ۱۹۸۰ ارتفع ی ( 45 في :عام ۱۹۸۱ وتكن 
نصيبها من مستورداتنا بلغ ر ۲۸,۷ /) ي عام ۱۹۸۰ و ( ۲۰:۲ )في 
عام ۱۹۸۱ ) ولاشاث في آن ابتیر ادنا من اپترول یشک العنصر الأسامي 
في هذه الستوردات ۰ ویأني نصیب الیلدان الامي ركية والبلیان الاعری 
متواضعاً في جدود ( ۷,۲/) من مستورٍداتنا عام ۱۹۸۰ حبط ی (۷,ه[) 
في عام ۱۹۸۱ آما نصییها من صادراتنا فهو أفضل ويعادل نسبة (1۱۷) 
منها ني عام ۱۹۸۰ هبط قلیلا إلى حوالي (15/) في عام ۱۹۸۱ 3 

خامسا : نظرة عسامة : 

من تحلیل وتقوج الوضع الاتعصادي في القطر العربي الشوري خلال 
الستوات الاخيرة وخاصة خلال فترة انلنطة انلعممية الرابعة اما" بين 
۵ -- ۱۹۸۰ وبداية انحطة احطسة الحامسة قي عام۱۹۸۱ بتبین انه 
قد نحققت .تنمية اقتصادية واجتماعية متزايدة وان الاقتصاد السوري 


سم ۷۳۳ اسم 


قد تطور تطورأ. ملحوظاً واستمر موه في. مختلف قطاعاته و کان معظم 
التطور والنمو إيجابياً في انجاهانه ونتائجه وان كان قليل منه غير مرغوب 
في بعض جوانبه ولقد تصدت الاستراتيجية العامة للاقتصاد الوطي لعام 
۰ و النطلقات العامة للخطة إلخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للسنوات ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ لمعابلحة وت بح هذه الحوانب في مجال 
التجاره الحارجية وفق الأهداف المحددة لا ومن أهمها : 

. تعزيز دور القطاع .العام ني التجارة الحاريجية‎ ..١ 

۲ - تقليص العجز في الميزان العجاري . 

۳ - السعي لایجاد توازن في التبادل التتجاري مع مختلف. الكتل 
الدولية عا یژمن مصلحة القطر .. 

4 تحقيق زيادة في الصادوات من السلع والحدمات قدرها 
(1/۳۷:۱) عن مستوزی سنة الاساس خلال فترة امحطة احمسية احامسة » 
اي بمدل مر وسطي قدرة ( هرز ) سنوياً : 

ه - تعذيل البنية الهيكلية للضادرات بزيادة الأهمية النسبية من 
اأسلع الصنعة ونصف المصنعة وخفض الاهمية السبية للصادرات من 
المواد القام ب 

> - زيادة الصادرات من الحدمات . 

۷ - تحقیق زيادة في المستوردات من السلع والحدمات بنسبة قدرها 
(۱۸,۷ 12 ) عن مستوی ضنة الاساس خلال فترة الخطة الحمسية الخامسة؛ 
أي معدل نمو وسعلي قدرہ ( 5,4 /[ ) تمنوياً . 

م - تعديل البنیة الهيكلية للمستوردات بزيادة الاهمية النسبية 


للستوردات من سلع التکوین الرأسمالي وخفض الاهمية النسبية 
للمستوردات من سلع الاستهلاك اانهاي وناصة الكمالية منها . 

و ل تقلیص الستوردات احدمية 

هذه الأهداف عی آهمیتها ومانحمله من مضامین (مجابية استقبل 
التجارة انحارجية لابد ها کما قلنا من الاستناد ی اسر انيجية متکاملة 
لتجارتنا الخارجية في إطار خطة شاملة وتأعذ بعین الاعتبار الاسس 

۱ - القجارة الارجية بشقیها الاستبر اد والتصدیر فرع أسامي 
من فروع الاقتصاد الوطبي وعامل فاعل وحامل للانتاج واعادة الانتاج 

۲ - دور التجارة الحارجية ومهامها نتحدد وفق معطیات التنمية 
والاستهلاكية کشکل من آشکال التشاط التجاري الطفيلي لتحقیق 

۳ - تخصیص صناعات لبدائل الستوردات ني أفضل الشروط 
التكنو لوجية وأقل حدود التكلفة الممكنة ما محفق أفضل وأجدى ريعية 

>٤‏ - تخصيص صناعات التصدیر حصراً في اطار اللخحطط الانتاجية 
وتوفیر كل مستلزمانها علی أساس واضح من الريعية وابلدوی وفق 
متطابات الأسواق الحارجية . ۱ 


. سنوات‎ / ٠١ / التخطيط لمضاعفة الصادرات مرة كل‎ ٠ 


a نے‎ 


> - ريط الاستيراد بالتصدير كلما كان ذلك مكنا وني أفضل 
الشروط . أخیر ا إلى جانب هذه الستراتينجية لابذ من سلساة من الاجراعات 
التنفيدية والتداپیر اللملکة ونقرح آهمها 5 

. أجكام وتوسيع سيطرة «للدولة “على التتجارة الحاوجية‎ - ١ 

؟ ‏ توحيد الاذارة القيادية للتتجارة اللحارجية” 

۳ - ترشید الاستيراد والاستهلاك بالحد من استيراد السلع 
الكمالية وغير الضرورية . 

4. - اعادة النظر في تتظيم مؤسسات التجارة الخاررجية وأساليب 
العمل فيها وتوفيز الامكانيات اللازمة لها لكي يته بى بها أن تمارس دورها 
في تنفید سياسة الدولة وخخططها في جال التتجارۃ الجارجیة بدرجة عالیة من 
الكفاءة والريعية وحسن للاداء ووفق. الامبالیب التجارية ومتطلباا 
والتخفیف من. الاجراعات والقیود الادارية وللروتينية . 

ه ‏ اعادة النظر في أحكام أنظمة التجارة اللحارجية وتبسیطها 
وتخفيف سيطرة الروتين الادازي عليها . 

5 - محسين الخدمات التجارية المتممة وتوفيرها بشكل كاف 
وقليل التكلفة . 
وحسن اختيار أفضل الفرص التسويقية وخاصة بالنسبة. للاسعار ولالية 
العرض والطلب والاستفادة القصوى من أجهزة النمشيل التجاري في 


ے ۲۳٢‏ سم 


الخارج والاستفادة من عمليات المقايضة في أفضل الشروط المتاحة في 
الأسواق العالمية 


۸ - العودة إلى اتفاقات الدفع بالعملة الحسابية ( كليرنغ ) وفق 
أسس متكافثة ومتوازنة تضمن المصاحة المشئّر كة بين الأطراف المتعاقدة. 


4 - معالحة قضية التهريب معابحة جدية وفعالة والحد من نشاطه 
وآثاره الاقتصادية إلى أضيق الحدود الممكنة . 


مت ۲۳۷ مت 


3 ہا ا ےس وم ۰ ۔ ہے نا لا ERS‏ 
ی ا ا رخا ن E‏ ث‌للمد ب لاد ا ¢ کے 
2 ےر ۳م 
الا الیکا 


رف ( الا ) تبلسذا تابعال خلا ت۱۵ راا aca‏ ے ۸ 


نٹ EK‏ ره 2 عدا رر ا ا 5000 59 


۸.87. ره رانا + کل ولل س اة ماع 4 
LAS‏ > ملكا ےا 3 نع ةلا 5 ۷ 


۹ 


۳۳۹ 


ار : هاا نه الله 


ہت بت 


التجارة الخارجية خلال عامي ۱۹۸۰ = 21541 
( القيمة بملايين اللبرات السورية ) 


العام الستوردات الصادرات الفائض آواامجز 





۷۸۹۲ ۸۳۳ ١5١50 ° 
۱۱١۷۳ ے‎ ۸۲٤ ۰۷۰۲۷۶ ۱ 


me‏ ا ا سس0 خ۹ یی 





۳٥۵۸۱ سے‎ ۱۹ ۳۲ 


= ۷8۸ ص العجارقم-٦٥‏ 


تایه بت هاس لیم ا ماب مہ Vad HIVA, +A‏ 


gga سس‎ 








بسن سوت 
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10-7 ۱ مب پیم‎ 
5 ا ۳ هده 7 جج‎ a 
e ٠ 4 e E و‎ 
(HP (io (:ہٗسی‎ 
۰۷۱ ۷۱ 


fie‏ لہبییس) ہمت خسی م۳۳ 


توزيع المستوردات والصادرات بين القطاعين العام 
والخاص لعامي ۱۹۸۰ -س ۱۹۸۱ 
ر بملاین اللبرات السورية ) 
الستوردات الصادر ات 





اطع ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۹۸۰۰۸۰ 





عام ۸۸ ۱۵۵4۵ ۷۲۷۰ ۷۵۲۹ 
حاص ۷ 1۱۸۲ ۰۳ ۷۲۵ 


۸۲٥٢ ۸۲۷۳ ۱۹۷۲۷ ١۱٦٦٦٦  عوسمجلا‎ 


التوزیع الجفرانفی للصادرات والواردات حسب الکتل 
الدولیة ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ 








( نسة مئوبة ) 
۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۰ ۹۸۱ 
العر بیس 4ة ۷۷ ۹,٦‏ ۲۷ ۰.۲ 
البلدان الاشتراکیة ٤٤٤ ٢٦ ١:۹۰‏ ۱:۰۱ 
بلدان آخری ۲,۹ ۰۵ ١٤‏ ۱۰,۹ 


ا 





سس سس و 


دنها! رسدلعتا جس ت‌لب‌لحال ەلںیت۔! وھ 
)۸۶ ے ۰۸۳ رها tiie‏ 








( ی چسا! تاا رکلم ) 
تا لجا تاه با 
۷ ۰۸/۸ ۱ .۰ ۰۸۶۲ رد 
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٦:۴۰ ۷‏ ۴۸۲3 ۷۷۸ يعلد 


ے..صےحصوت سے ب ب تحص ہے 


3514 ۷۸ ۰ ۳۷۷۸۲ ۸۳ چسمجچا 





تم سس 





الت شد لما شيمهت 


رت! ببسيه نتالىاهااع تالبالا ل‌خجا! ودایتا 
۷۲ - ۰۸۱ اعا 
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موسا الج ارة اارجية 
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یس لق لعشا ۸(ح:, 
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ہے 637 


الشار کون حسب تساسل الدیث 

ااد کتور مفید حلمي ‏ : مدیر عام مؤسسة التجارة الحارجية 
للتجهیز ات والالیات / میارات / 

الأستاذ سام حداد : مدير عام مؤسسة التتجارة الحارجية للمواد 
الغذائية والكيميائية / غذائية / 

الأستاذ تيسير عربيني2 : مدير عام مؤسسة التجارة اللحارجية للمعادن 
ومواد البناء / معادن / 

الأستاذ مأمون داوودي : مدير قسم الحرير في مؤسسة التجارة الخارجية 
للمواد النسيجية / نسيج / 

أدار الندوة وأعدهما : سمير صارم 


سد ۲۷ے 





۶ 2 ات ل ا 

خب قلا حت ول یاه : ریما اليذه نا با 
۱ شب ۱ تیا تاا پا 

ہما چنا ف لیا کد ولھ یله ٠:‏ اا ال غفا 

١‏ خائلة ١‏ خاليةاا اغا 

با أهدلا قے لا ا سد ولد زیم ۳ 3535 سیا لت ۶ا 
أ یولع ١‏ + لیا >> این 

قیم لا چیا عب بغ غا ما عله > ۰یز 
| جيم ١‏ غيجينة عايملا 


عیل٭ یس : السلدا» هدا e‏ 


به ۷۴ سب 


سهير صارم : 
الوطبي . . هذا أمر أكد عليه السيد الرئيس حافظ الأسد في ورقة العمل 
الوطي للمرحلة المقبلة » عندما قال ان سياستنا الإقتصادية المستقبلية 
ستنطلق من عدة قواعد وأسس اتحقيق أهدافها » من هذه الأسس : 

(تعمیق و توسیع دور القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطي واستمرار 
مر اجعة قوانینه و آنظمته بها یکفل حریره من الروتین » وزيادة صلاحیات 
قیاداته الباشرة وتعزیز کفاءات هذه القیادات وقدرانها : ومعالحة کافة 
الظو اهر السلبية الى ترز خلال المارسة » . 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى البيانات الوزارية لختاف الحكومات 
التعاقبة بعد عام ۱۹۷۰ أجدها تشير إلى مسألة تنظيم أجهزة التجارة 
الحارجية اذ أكدت على مايلي : 

-. العمل على توفير الكفاءة في مؤسسات التجارۃ ا حارجیة ومديريات 
الإقتصاد والتجارة الحارجية وتعزیز آجهزة الدراسات والأسعار عختلف 
الاعتصاصات . 
والمرافیء وا لممارلك والصارف . 


وندوة اليوم حول مو سسات التجارة الحارجية 


ب ٢٤۹‏ سے 


السؤال الوحيد والكبير هو : 


- کیف نترجم ما جاء في ورقة العمل الوطي للمرحلة المقبلة » 
وما هو المطلوب من الاجهزة التنفيذية في هذا للجال ؟ . 


5 


لاشك لن مؤسسات التجارۃ ا حارجیة ني قطرنا E‏ 
معرو ف بعضها لدینا وبعضها الاخر غیر معروف » أو غیر واضح . . 
السيد الرئيس حافظ الأسد أكد في خخطابه ا ا 
لهامه اللستورية في مرحلة رئاسته الثانية یوم الثامن من آذار ۱۹۷۸ ٠‏ على 
ضرورة أن تأخذ موسسات التجارة الارجية دورها ني قيادة الاقتصاد 
الوطي . لا لابد من تحقیق پل فده مان بت تور ها 
بالشكل الأمثل الذي بحقق نجاحھا ي الدؤر المطلوب منها » نتساءل عن 

كيفية نحقيق هذا الأمر . . حى الآن وضمن: ندؤاتنا عن التجاززة 
الحارجية عالحنا مسألتين هامتتن هما الاستر اد ولتصیر وأكدنا أن 
جانا في هاتين"العمليتين ميننعكس ايجابياً على “كل القطاعات الأخرى » 
حي -الدفاعية » لکن هن یقوم بهاتین. العمليتين * وماذا پعي. عدم:قلبرة 
القائمين عليها العمل بالشكل الأمثل » أو بالحد الادنیتلطلوب منها ؟ 
وما هي انمکاسات دك ؟ . 


طبعاً كانت لنامقئرسخات متعددة + لعن آهمها مااوردناه في تباية 
ندوات الاستيراد عن ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر على أعلن المستويات 
لمعالچة کئی.مسائل ومشلکل التجارۃ اخارجیة ونی مال التصدير كانت 
لنا مقترحات أهمها إنجاد جهة واحدة تتولى .هذه العحلية.. 


ےم ۳9۰ شم 


مرة'ثانیة ذف کف تۆدي مسا شی + الخار جية* دورها ي 
تنشیط ا حیاۃ:الدجاریَة با یدم دياه تنا الاقتضا٥ٴَةُ‏ الاشراكية . . هل 
انولخد مشاكل ني : االصلاحیات - ظرق القمل - الشتظیم الیکلي ‏ - 
الكوادر - التعامل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص و نز الد ود 
ومايتبعها .- تعدد اللمهات السؤولة أو الي ثقوم بعمليتي الاستيزاد 
والتصدیز ؟ . . 3 

م ما أثر هذه المثا كل السلبية على عمليا ث التجارة اللحار جةالوطنية» 
ونم ف. لبه العمليات بالوطنية لایماننا بأهميتها .» وعدم قدر تنا علی 
فصل آثارها سلبية كانت أم إيجابية عن عمليات التنمية والدفاع .» هذرلن 
الهدفان الكبيران لقطرنا ؟ .. 
به د د اهفيك حامي. : 

-- قطعت موسسات التعجارة احارجية شؤظاأ كبيرآ في ؛ فيدائالقظم 
و تسین الاداة علال الستوات الاخيرة » فاأصیحت‌هده الوممات ذات 
خبرة واسعة 2 تیم الي تعمل مهأ وتساهم مساهمة فعالة ي تفي 
خطط الدولة وسیاسانها الاقتصادیة ء وهذا لايتفي ونحن نیحث‌مشا کل 
و صعوبات العمل ي مؤسسات التجارة انارجية آن نسلط الاضواءعل 
بغض هذه المشاكل التي أراها تعخدة با يلي ؛ 
ولا : المتعلقة 0 ا ر ف الدرجة الأول تنصب على 
ما 7 ۵ پوت 

ع 53 وجود المؤشرات التو جيهية ية الكافية لاعداد : الخطط وتتفيذها 

آلوفت ت المثاسب : 


۷۲۵ ات 


افتقار الخطة إلى الشمول والتكامل والتناسق بين خططها الحرئية 
وخحطط | لمؤعسات الأحرى كما تشوب الحطة عيوب كثيرة ناجمةعن 
نقص البيانات اللازمة » لعدم وجود التنسيق الکافی بین مؤسساتِ القطاع 
العام . 

عدم اعقباو اللحطة كقرار الي .ينبغي التقيد بها . وبرمجة تنفيذها . 
اذ ترتبط الخطة في حالات كثيرة >وافقات مختلفة » أثناء التنفيذ » ما 
يؤدي إلى الارباك والتأخير ي. تنفيذها 

ثانياً : اللمجموعة الثانية من المشا كلل تتعلق ,مجال التنظيم ٠‏ وتظهر 
ہنا كما بلي : ۱ 

ب عدم توازي الصلاحيات الممنوحة مع المسؤوليات المطلوبة » 
فالقانون  ١8‏ م جاء ليحل هذه المشكلة حلا" عملیاً » بيك أن للمارسة 
لا تزال تظهر بعض العیوب . 

ب البطء في اتخاذ القرارات في بعض الاحیان . 

م طول الاجراءات ف انجاز المعاملات . 

-- عدم وجود توظيف كاقي للاعمال والوظائف . 

غیاب بعض الاجهزة الضرورية کالکاتب التجارية والسواق 
الرئيسية الي تتعامل فيها المؤسسات . 

ثالثاً : والمجموعة الثالثة تتعلق بالقوی العاملة فی مؤسسات التمجارة 

تمارجية وتتلخص مشاكل هذه المجموعة بالتالي : 

۔. سرعة دوران اليد العاملة بسبب النزوح المستمر إلى القطاع 

الماص . 
لاهلا مس 


.. عدم معاملة العاملين أي مؤسسات الدولة معاملة متمائلة في المرسوم 
۷ فمثلا” يطبق هذا المرسوم على بعض المؤسسات ولا يطبق على بعضها 
الآخخر مما يؤدي الى اضطراب في سوق العمل بالنسبة لمؤسسات القطاع 
العام ۰ 

- عدم ربط الراتب بالوظيفة . 

عدم تشميل مؤسسات التجارة الحارجية بأحكام قانون الحوافز 
حى الآن . 

- قلة العناصر الاختصاصیة وانعدام التأهيل والتدريب المنهجين . 

رابعاً : ومجموعة 4لشاکل هنا تتعلق بالتمويل فالمؤسسات تحاني في 
هذا المجال من المشاكل الرئيسية التالية 

- تشابك العلاقات المالية بين المؤسسات بسبب التأخير في تسديد 
الالتزامات في المواعيد المحددة . 

س وجود میزانیات متراکمة لضعف المكذئة في أعمال المجاسبة » 

نت عدم انسجام رأس المال مع حجم الاعمال والموجودات لدی 
الكثير من المؤسسات . . أخير آ أرى أنه بالامكان اضافة أمر بهام إلى مسألة 
التنظيم فعندما أحدثت هذه المؤسسات » كان المطلوب هنا أن تعمل في 
ميدان الاستيراد والتصدير » لكن بقيت اختصاصات هذه الوسسات ی 
ميدان التصدير نظرية حى الآن › باسثئئاء بعضها القليل > فلا تزال 
العامل هي اي تقوم بأعمال التصدیر . 


ب ۲۵۳ بت 


+ سمير صارم : 
المشكل كما هر واضح كثيرة» حددها الد كتور يحلميوبوبها بشكل 
منظم ».ألما مشاكل تتطلب إيحاد حل لها » أيضاً وني الوقت ذاته نرى أنما 
تسعدعي أن تناقش لتحديد حجمها وانعکاساما . . 
٠‏ سام حداد : 
-. تحدث الدكتور مفيد عن معظم المشاكل الي تعائيمنها مؤسسات 
اعتجلزة الحاؤيقية بشكل عام ء لکن لابد من الثر كيز ل بعض النقاط 
لايضاحها بشكل أدق . . 
النقطة الأول © :هئ “أن عمليات الانتبزاد والتصذیر : ليسث 
عمليات سهلة كما يتصور. البعؤهى: فكثير ون :.يعتقدون . أن . مؤسسات 
التمجارة الخارجية تملك أموا لا” وهالتالي تصبح عملیة الاستیراد بسيطة. 
لا ملية شرام.» و كثيراً ما نقارن هذه الجملية المعقدة بعمليات بسيطة 
كعمليات الشراء الداخلي ء لذا أؤ كد ان عملية الاستيراد ليست بالسهولة 
الي بظنها البعض فقراړ الشراء کما عکن تعریفه هو آن نستورد سلعه ما 
في مواعيدهاالمحددة» بأسعار موازية لأسعار السوق العالمي ان لم يكن أقل» 
وبالواصفات الطلوبة سواء من قبل الستهلکین » أو من قبل المنتجين › 
أي أن هناك ثلاثة مور أداسية لبد من توفرهالكي يكو ن قر ازالشراصليماً 
ونمذا ليس آبالامر الهين » فلكي تحضل على شعر أفضل لابد من ثواجذنا 
توق العالیة لتمرفت على سلو كية الأمنعار ونخركة الشراء والبيغ » 
حی شري بالسعْرّ المناسب أيضا واخصول على موا صةات جيدة » هذا 
يعطلن بهد كيرا من المؤسسات المختصة » ويحتاج إلى خيرة "كبيرة؛ 
فلیست الاطارات والگرز من نوعیة وانخدة خی الغائ مثلا لین مقتنا 
واحداً ء وكذلك البن » أو غيره . 


عت 9816 ست 


النقطة الثانية »> هي ضرورة ان تصل المواد ثي الموعد المحدد » 
وذلك لا برتبط بالژسات الستوردة فقط وا؛ا هناك طرف آنحر ي 
العلاقة آلتجارية هو الورد الي قد لا نشخن ني الوقت الحدد » وهناله 
ظروف خارجة عن:آرادة کل هذه الأطراف قد قتعلق بانتاج السلعةالتماقد 
علیها » آو تتعلق بالطقس ‏ أو غير ذلك من العوامل المختلفة . 

النقطة الثالثة »> هي آننا سنا ععزل عما بجري في التجارة الدولية من 
تطورات ۰ شتنا أم أبينا . . حن متأثرون بأسواق هنه الواد » وبتطوزات 
الواد الأولية الداخخلة ف انتاجها » لذا لابد: من مسايرة أسالیب التجارة 
الحارسجية ني العالم » والا أصبحنا ني واد والتجارة ي واد آخحر ء وحن 
لا نستطیع كطرف في العلاقة الي قد تكون ثلاثية » ان نفعل شیٹاً یذ کر 
لأننا نستورد » وهناك الذي يصدر ٠»‏ وهناك الذي يشحن » فلا نستطيع 
فرض شروطنا کما بتخیل بعض الذین یضعون قوانینا فیضعون,لنا من 
الشروط ما يريدون وكأنهم يعتقدون أننا نشتري من يمضنا البعض » بینما 
في الحقيقة نحن نشتري وفقاً لطرق التجارة الدولية » التي تقول أن لكل 
بلعة ظرق بخها ,وش اژها > وهناك مواد تخضع ا والطلتب 1 
وهناك مواد تخضع للانتاج الموسمي أو لتقلبات أنعار موادها الأولية ٠‏ 
وهناك مواد أحادية المنشأ » هناك صتاغات مشهورة . . أيضاً هناك 
منتجون متخصصون في نوعات معينة » لکن نلاحظ القوانین تنظر إلى 
عملية شرام باس و کانها عملية واحدة في الوقت الذي تلف" فيه 
شراؤها وکما أن الأحكام التحاریة فی العالمتختلفٰ من بلد إلى بللا" »ومن 
سلعة إلى سلعة » ومن ظرف إلى ظرف . 

a 0 


— ۲۵۵ سب 


+ سمير صارم : 

۔. أرى ضرورة أن نقف هنا قليلا” » ونسأل.. كيف يمكئنا مواكبة 
أساليب العجارة الدولية»مع ملاحظة أننا قطاع عام نلتزم بقوانین‌محدودة 
ونعمل ضمن. انجاه معين . والوصول إلى هدف محدد من جارتنا 
الخارجیة ؟ . 


۰ سام حداد : 
- هذا السوال بطرح سوالا" آممر ء هو : ماهي الفیود الي تكبل 
المؤسسات المستوردة أو المصدرة ؟ . 


ثم هل هناك فهم موحد لعملية النجارة الحارجية من جميع الذين لهم 
علاقة ببذه العملية ؟ . . 

للأسف نلاحظ عدم فهم واضح لدور مؤسسات التجارة الحاز جية 
والمؤسسات ذات العلاقة كالمرافق والمصارف. ونتيجة عدم وجود مثل 
هذا الفهم لا توجد مواكبه لطرق وتطور التجارة الدولية » فنلاحظ أن 
هناك كثيراً من القرارات » وكثيراً من البلاغات الي تصدر ٠‏ ولا 
نتوافق مع الفاهیم الحديثة للتجارة الحارجية ۰ فيقال لنا مثلا" اذا لا 
نشتري من النتجين مباشرة . . أيضاً يحب ن تنجهوا في التصدير إلى 
المستهلك . . هنا نقول بككل بساطة أن هناك سلعاً لا يبيعها المنتتجون» 
فيستحيل أن أشتري الأرز من متتجه » والشاي والبن هن منتجها . .هذا 
اذن كيف يمكن أن نبيع البصل المجفف إلى مستهلكيه في أوروبا؟.. 
لا بعكن ذلك › ولابد أن نبيع لشركة تجارية أخرى هي الي تقوم بتوزيع 


هذه المادة إلى مستهلكيها » را تكورن هناك علاقات أخرى بين المتعاملين 
في هذه الملع جى. تصلق إل المستهلك بشكلها النهائي ؟. . أسئلة كثيرة 
ترد إلى ذهني .ي, هذا. المجالء. اعتيرها ردأ على ما يطلب منا » وحل هذه 
المشاكق:أور اماد الأجوبة لتلك. الأسئلة .هو الذني يجعلنا نستطيع. مواكبة 
تطور التجارة اللدولية وطرق عسلها . . نحن..لا نستطيع أن نغير دول 
عر يقيقري, النجارة تقاليدها التجثرية ٠‏ واذا إردنا تطبيق الأساليب للطلوب 
منا الشرام عوجبها فان شالا سيحصل » لذا نضطر لنتحمل على مسؤوليتنا 
لتجاوز بعض الشکلیات في سبيق. مواكبة أساليب التجارة الخارجية فيه 
العالم ولو اردت اعطاء أمثلة لأمكن ذلك » ما أريد أن استخلصه 
هو أن هناك طرقاً متشعبة ومتنوعة ومعقدة التجارة الدولية » سواء في 
جال الاستیراد آو التصدير فلا يحكم عمئية التصدير والاستيراد نظام 
واحد پأحکام واحدة . . فاستیراد السکر غير استيراد الاطارات » أو 
الأخشاب ٠»‏ أو معلبات الأغذية»هذا السبب نلح دائماً في مؤسساتنا على 
آن نظام العملیات التجارية الذي يجب أن يوضع يجب أن تحدد فقراته 
وأهدافه من قبل كل مؤسسة للبراعي ظروفها ويكون هو المعول عليه » 
وليست البلاغات والقرارات الصادرة من أعلى الي ۸ نراع عند وضعها " 
طبيعة عملية التجارة الحارجية وتعفیدامبا » فعلی سبیل الثال » الرسرم 
- ۹40 الذي بحدد نظام العقود ي الدولة تعامل مؤسسات التجارة. 

الحارجية >»٠‏ كما مؤسسات الفوزيع » ومثل التعهدین » ومثل شر کات. 
الانشا» الطرق وافداوس آیضاً » ومثل ابفسلت السکية ۰ فيقوك 

الرسوم آن عینا آن نشتري جالناقصا > وعن طریق استداواج العروضی.. 
طبعاً ترك المرسوم بعض الاستثناءات في بعض النواحي » لکنهد تبقی 
استثناءات . . اذن هناك أساليب متعددة وطرق وظروف تحدد العمل في 


منت ۵۷ ۷ نم التجار م۱۷ 


الاستير اد والتصدير ؛ وهذه لا يعلمها الا الذين يعملون في مؤسسات 
القجارة الحارجية وبالتالي هم اللدين يجب أن يضعوا نظامهم » ووفقاً 
هذا النظام يعملون . . حى هذه الانظمة بعد وضعها واذا اضندعت 
تطور ات التجارة الدو لية ني العالم تعدیلھا ء يحب أن تعدل ؟ . التبجارة الآن 
لم تعد بالراسلة » وصارت اليو بأجهزة:التلكس .+ والهاتف » ولظوار 
المباشرء والعالم لم يعد كبيراً كما كان ٠‏ فالتجارة تتطور مع وشائل 
الواصلات الختلفة » ولکتنا نشعر ی ملاصسات التنجارة: اللحارجية أننا 
لا نز ال بعيدين إلى حد ما عن مواكبة التطور الغالمي في مجال عملنا ... 
+ سمير صارم : 

۔- الحديث كان هموما وتطرق إلى موضوع الاستيراد بشكل مفصل 
والعقبات الي تعانيها مؤسسات التجارة الحارجية في هذا المجال ٠‏ وأعتقد 
أنه كان تعقيباً » على ما طرحناه في ندوات سابقة من أن عملية الاستيراد 
عمليّة سهلة » فما أن تعلن أتك تريد شراء حاجة ما حى بأتيك العارضون 
من مختلف الجهات ٠‏ وربما جاءت معهم الاغراءات الكثيرة » ورأينا 
آنذاك أن هذا امر تختلف فيه عن عملية التصدير . 
٠‏ سالم حداد : 

هذا لا يحدث.ذائماً فإحياناً ين الذين نر كص وراء الذين ینتجون 
بعض السلع. » صحیح آن عبلية الاستیر اد تختلف عن عماية التصدير » 
والثانية أكثر مشقة ء ولكنها أخياناً أكثر مرونة طبعاً في عملية الاستيراد 
ابائم يركض إلى المشتري » يكن لميس في أتي ظرف وبأي سعر ؛ وبأية 
مواصفات. . . 


ح ۷۵۸ ند 


٠‏ سمير صارم 

قد يكون أصعب من عملية الاستيراد : طبعاً اذا افترضنا آن کل 
الأمور الأخرى الي تساعد على القيام ببذه العملية متوفرة ولا توجد أية 
مشاكل . . هو ماذا و کیف ومی وبأي سعر نشتري . . ان الفشل في 


تحدید هذه الأمور ی دي ال مضاعفات غبر مستحبه . 


« تبسير عربيبي : 

طبعاً أن أضيف الكثير على ما ذكره الزملاء فقد ثم التر كيز على 
أهم النقاط الاساسية في عمايتي الاستيراد والقصدير . . لكن أود اضافة 
مسألة تتعلق مؤسسۃة التجارة ا حارجیة للمعادن ومواد البناء . . ھذہ 
المؤسسة لا تقوم بدور التصدير لعدم وجود مواد يمكن تصديرها في هذه 
الفترة . وحالیاً تتولی لحنة التصدير الي تشكلت مؤخراً تصدير الكميات 
الموجودةءائما يمكن أن يناط بها دور التصدير في المستقبل في حال وجود 
أبة مادة تدخل في اختصاصانا . . اذن الموسسة تقوم بعمليات الاستيراد 
وحسب » بعد ذلك أضيف إلى ما ذكره الاستاذ حداد بأن في عملية 
الاستير اد البي تبدو سهلة للوهلة الأولى صعوبات كثيرة اكنها تبقى أسهل 
من عملية التصدير : والصعوبات تكون حسب طبيعة المواد المطلوب 
استير ادها . من ناحية سرعة توفير ها . والمواصفات المحددة والحيدة هاء 
وصعوبات مع مؤسسات التجارة الداخلية صاحبة الحطة الى ينبغي أن 
تقوم مؤسسة التجارة الحارجية بتنفيذها. اذن مؤسسة التجارة الحارجية 
لا تستطيع آن تقوم بأي دور قبل ابلاغها خطة محددة للمادة ومواصفاتها. 
وكمياا . وتاريخ وصوطا : وهذه الخطط کثبرا ما تتأخر . لككن من 
جهتنا . وما يتعلق بعلاقتنا مع موسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد 


ے ٣۲٥۵۹‏ ہے 





البناء هناك محاولات معالحة هذا الموضوع . . أيضاً هناك صهوهات ثتى كز 
في طريقة تعاملنا مع يعض الشركات الي. نستورد لحسابها أو الي نطلب 
إليها قبل ثلاثة أشهر من كل عام بضرورة موافاتنا يحجم الكميابت الي 
تود استيرادها » لكن اجابات تلك الشركات أو المعامل تتأخر » أو 
لا تصل ۰ فلا يمخطر ببال أحد المعامل أن ينظر إلى مخزونه بشكل دوري 
وائما بشكل اعتباطي » واذا فوجثت ادارة هذا المعمل بالنقص ترسل 
كتاباً إلى المؤسسة تطلب الادة بصورة مستعجلة والا توقفت الع > 
وبالتللي على :اللؤسسة استدواج المؤوض » .وتثييت الأسعار » وملاحقة 
الصتقو خلالن فئرة قصيرة.» لإيصلل البضاعة أو لمادة الأولية في موعدها 
وأحيانآلا نوفق::. أضفف إلى ذلك مشكلة. الفحويل + فكثير من مؤسسات 
الققطاع العام وبعؤ سسات الثتجارةالداخليةلا ‏ تملك السلفة الي يجب أنتدفميذيل 
مؤسسة التجارة المفارجية من أجل قیام الا خيرة بفتح الاعتماد والنفقات 
المصرفية ومؤعسائنا المستوردة تقع في حيرة » فهك تقوم بعملية الاستبر اد 
وتؤمن حاجة هذا المعملى ولو على حساہہا ءمخالفة بفلك بلاغات رئاسة 
مجلستی للوزراء » بأم تتر لك الممل بدون ماحة آولية فیتوقف ؟ . . لهم كثيرا 
ما نقوم بالاستيرياد ونعاني مع تلك الشو کات والعامل مشكلة عدم. دفع 
ما ییتحق صلیها » فتعتبر هذه البللغ دیوناً عایٹاللمصرف التجاري‌اسوري. 
ولذا تب کنا مشکلائنا مم القطاع العام الصناعي و موصات التجارة 
الداخطية وتحدثنا عن القوانين اللي تحکتم عملنا > نجد من لبرز هأمه القولنين 
الرسوم /۱۹۰۰ / غیر للتوافق مع صليات التجارة الحارجية من حيث 
أهمينهة وضرووة أنه تکون موند» غکیف مكح التوفيق ين كوننا مضع 
لبلاغات وقوانين وانظمة متعددة في الوقت: الذي نتعاسل "فيه مم تاجن 
باستطاته تثبسته أي سعر وتق ير للوافقة على أبة عضلية ثمراعم؟.. . :: أحيلفة 


سے لآ 


نكون بحاجة ماسة إلى مادة ما : غير أن ابلحهاز الإداري غير قادر عل 
اتخاذ قرار بالشزاء نتيجة عدة عواهل » ابرزها القيود الي تفرخبها القتوانين 
جلینا » مع ذلك حاولنا مع وزارة الاقتصاد نخطي بعضن تلك القيود 
والضعوباث الي تنش عنها » ختجاوبت الوزازة مع مؤسستنا » وتوصلت 
إلى آنه.بالامکان الت‌لون الباشر مع الشر کات العامة نی الدول الاشتر اکیف 
دون ستدر اج عروض او اعلان هن مناقصة » مع الأخذ بعين الاعتبار : 
وبتازيخ التعاقد الأسعار العالمية » ذلك وبعقديري سحل جزعاً من المشكلة على 
بعض المواد » خیر .ان ما تقدمه اللول الاشنا کية من مواد تدخل ن نطاق 
عمل المؤسسة يبقى هو ابليزء الآقل . . 

أيضاً هناك صعوبات مع المتعاملين سو معنا عن المواظتين أو 
القطاع اللحرني » وهذه الصعويات تنكس على الإقتصاد الوطني. من حیث 
أن القطر يدفع تمن مواد تددر من قبل الحرئي بلافائدة وجدفعقيمة مر تفعة 
للمواد في حين أنه بالإمكان ايجاد بديل لهاء كالحشبب الكئدي الذي اربتفع 
غنه بشکل غیر منطقي لعدة أسیاب لسنا بصیحسا . کل ذلك لارضاء 
خوق الستهلك وتلمین متطلبانه کما پربدها » فهل نرضي فوق المتهلك 
ی الدلخل وتقدم له الادة الطلوية وندقع عنها مبالم کيیردة جدا ‏ آم 
فستغي عن اسعيرادها ؟ . . أجيلب عل السؤال أننا سنستورد الادة 
بعاك «الأسعار. لآن لملوا طن لن يقبل بللرغم من قناعتنا و كما أسلفت بأن 
استير ادها سيشكل عبئاً على الاقتصاد وعلى المواطن ٠‏ والأمثلة كثيرة في 
هذا المجال . . أي مجال دفع الاموال لواد عکن ایجاد الیدیل الأربخص 
ها وني جال الهدر نحن نستورد مفلا" خشب الشوح بطول أربعة أمتار 
عيسب فوق الهرثي وذوق عامل البيتون علماً أننا لا نشاهد سقوفاً ولا 


ے.:۰ ۳۷ک 


حی قطءة خشب تستعمل بطول أربعة أمتاى واذا استوردنا بالطول الذي 
ستعمل حالياً تعتبر مخالفة » ولا آحد پستلمها » وحاولنا کنر من مرة 
استدراج عروض لكميات أطوالها أقل من أربعة أمتاو ۰ فكانت النتيجة 
أن رفضتفي السوق الداخلية . . أيضاً الحشبالزان الذي نستورد مشكلة 
هي انه قليل ومرتفع السعر > هناك مادة بديلة هي اللعشب الافريقي › وقد 
استور دنا کمیات من. هدا اللمشب بعد الاتفاق مع الانحاد العام للحر فيين 
بضرورة استيراد. كمية منه كتجربة » لکن لم يستقم منها أية قطعة. ) 
وقمنا باستيراد مواد بديلة أخجرئ ذات سعر أعلى . لكنها أفضل » وهذه 
رفضت أيضاً . 


ہ سمیر صارم : 

عند اعداد ورقة العمل هنه الندوة» كان يذهننا أن مؤسسات 
التجارة اللمارجية تعاتي مشاكل ينبغي بحثها واقتراح ما يحب من حلول 
بشأنها » مع الانظمة والقوانین والکادر » ومع القطاعات الي تتعامل معها 
لکن م نكن نعتقد أن بعض هذه المشاكل مع المواطن أو الحرئي » وتسيب 
زيادة كبيرة في التكلفة وزيادة ني الهدر . . اننا نعتقد أن على التنظيم 
الحرنيانيسعى لتغير ( أذواق ) الحرفيين » بدورنا ومن خلال هذه الندوة 
نتساءل كيف يمكن أن يكون المواطن مخلصاً لوطنه اذا لم يراع مثل هذه 
المسائل الي يعتقدها بسيطة » بينما تشكل في مجموعها مشكلة وعبئا على 
الاقتصاد الوطي 1 
+ ليسير عربيي : 

سے أردتالتركيز على هذه المشاكل لعلاقتها المباشرة بعملية الاستيراد 
والتكلفة الرائدة الي نعاني منها » وتسبب تهمائر بمئات اللایین لآن 


مت ۴۳۲ تب 


الكمريات كبيرة تقدر بآلاف الأمتار المكعبة ودائاً يثار هذا الموضوع 
لدى الحهات المختصة والمسؤولة بي الدولة وتؤكد الآن علىمو ضوع الهدر . 
مع ذلك نتوم باستيراد الزان الطويل والزان المتوسط الطول وهناك من 
يتور د الإزان القصير »وهناك فارق يقارب المي ليرة سعر المثر المكعب 
الواحد ما بين الزان المتوسط والزان التصير . ونلاحظ أن اخرفيين 
يشتر ون الر ان الطویل لکنهم بقطعوذ» : ونءتبر هذا هدر" » والدولة تدفع 
تمن هذا الهدر بالقطع الاجني . . هذا واقع وهناك أمثاة عديدة . 
کذلث نعای ي من صعوبات مع المور د فهناك قوة قاهرة.وهناك غرف 
البواعر : واضرابات العمال ۰ وزلازال . وفیضانات ‏ وهذه كلها 
قد تخر ایصال الادة وتسبب آزمة في السوق الداخلت . ولا أسحد يرحم 
مؤسسة التجارۃ ا حارجیة . . طعا حدثنا عن مؤسسة التجارة اللدارجية 
للمعادن ومواد البناء : ومشاکلها عکن آن تعمم علی مؤسسات آخری. 


: سمير صارم 

-- يمكن الانتقال في الحديث ال الصعوبات اي تعانیهاللسسات من 
حيث الكادر والتمويل : والتنظم اٴ لهيكلي > وسواها ما ورد من أفكار 
في ورقة العمل المقدمة 
+ تیسیر عربيي : 

- المؤسسات تأخذ دورها بشكل جيد في حالة اعادة النظر بأنظمتها 

والقیود الموضرعة والي تحكم عمليات الاستير اد ئي هذه المؤسسات 
لذا نعود للتأكيد على ضرورة اعادة الانظر بأنظمة هذه المؤسسات لتقوم 
بدورها ۰ ان واقع مؤسسات التجارة الحارجية حالياً واقع ألمأيضاً. 
فالكوادر الي تقوم بالعمل ومتابعته غير مؤهلة لا تتمتع بالحد الأدنى من 


سے ۲٦٢‏ ۔ 





يبر ة المطلوبة ؛ كما نبا ضير كلفية » وغذا لا مکن آن یستمر » ولا 
بد من دعم مؤسسات الثجارة الحارجية بعداصر مدرجة ومؤهلة و کافیة ؛ 
ولخعبز :هذا الآمر أساسياً » وقد أثبر أكثر من مرة غير أن ابلبهات*#لموولة 
تعامل هذه المؤسسات كما تعامل لية جهة ادارية أخرى ٠‏ دلیل ذلك 
الخال التائي . 

وردنا ي لحد اهر بوانفر اسمتت وأخشساب بشکسمل 
مکثف » لکن الفروع الستلمة ذات طاقة محددة من حیث الکادر 
الإبي يبتلم ويشرف » .اذنتبقى كميات كييرة بلا تفريغ ولاوقات قد 
تكون طويلة » معنى هذا أن تل غراماتتأخير سواء للسيارة أو الياخرة» 
ومعروف كم تكاف هذه الغرامات من میالغ » والتأخير قد يبب أزمة 
في البسوق الداخطية » وللوصوف إلى حل يلثل هذه المشنكلة ع وغيرها » نتهوم: 
بالكتابة إلى حھات الختصة ُکن دون فائدة » كأننا نطلب موظفاً ليقوم 
بكتابة البر ید الصادر والوارد . . العملیات لدینا مختلفة چدا . مثال آجر 
حول منعكسات عدم توفیر الکادر . . نحن لا نستطیع اطلاقاً انجاز 
ميزانيتنا بالأوقات المحددة طالما الكادر الحالي قليل » ففي موسستنا مثلاا 
عناصر لا يتعدون اللحمسة من 'حملة الاجازة في التجارة وتناط بهم أعمال 
الشؤون المالية » والمطلوب من هؤلاء اجاز ميزانية بحوالي «لياري ليرة 
موزعة على مثات البنود » هؤلاء یعملون حالیً اکتر عن احدی تعشرة 
ساعة یوعیاً لكن السؤغل الذي یتبادر پل النعن هو إلى مى يمكن أن 
يستمر: هذا » وما هي احتمالات الصوات والطاً » والردود » نتيجة 
هذا المجهود . . بلاغات رثاسة ملسن الوؤراء تمنع التعيين » «يزانية فرع 
المؤسسة ني طرطوس تأعفرت شهراً ونصف» ولم تنجز الا بعد دعمھا 
بعناصر من خروح أخرى ١‏ .. وبتقديري أنه في هذا 'الحجال لا يمكن أن 

رٹ 


تان أنفيننا جأيةمؤمسة أو شر كة مساحعة ني أي مكلن,آخر ٠‏ نحن بتههجة 
إلى العناصر المؤعلة التي تيور ها لتهبرة والعناصر الشابة لی تتدرب من 
العتاصر القدیعة “٠‏ والنوعان غیر متوغرین . 

+ سمیر صارم : 

. مرة آحری نقول أن مؤسسات التجارة اللحارجية تعاني هموما 
وهذه تحد من فشاطاتها » وتؤخر قيامها بعملها » ووبما » بل بالتأكيد 
ينعكس ذلك علق فعالية التجارة اللهارجيةبوايجابياتها على الاقتصاد الوطي » 
الأسعار ترتفع نتيجة زيلدة التكلفة » والمواطن يتحمل الغلاء » والسوق 
الداخلیة تصاب باختناقات » وأجهزة آجری لا تتعاون فيحدث الهدر ني 
بعض الستوردات ۰ آیضاً لا ناظم لعملية البیع والشراء بين مؤسسات 
التجارة الحارجية ومثيلتها الداخلية . والديون تتراكم على المؤسسات 
الداخلية هذه و غيرها ما تعرضنا لە تو کد ننا نعیشی وضع غير صحيحاًء 
في عذا لمجال ٠‏ وان ما ينجز من أحمال يعود للمباحرات: الفرحية ٠‏ 
ونتيجة تجاوز القوانین مین . . عنا يخطر. لنا آن فتقل مسألة ری تتعلق 
بمؤسساتآو معاعل لو قطاعات غیر مؤسسات التجارۃ الحاوجیة ء لکنها 
تعطي خكرة عن القواتين: الي لمل بها وطبيعة هفه القوالون  .‏ أن 
القوانين الي تطبق على معمل الآدوية الوحيد واتلهع اویزارة :الصناعة 
اتاميك و #جي ‏ ذات القولنين المطبقة - على معاعل الدهافات خلبلاستيكية 
وأقلام لر صاص ء لذا فطرحها دعوة ودعوة لايد عنها » وهي ضرووة 
اعادة للنظر بأنظمة عمل مختلف القطاعات : . کما نصاءل مع الأستاذ 
حداد. » اذا لا تسایر آنظتنا التتطور الصتلاعي ءالجاري ني عنلل المجلوة 
ال حارجیة ؟ . . وغاذا لا عضوم موسساقنا جافتراح أنظمتها الداخلية بنفسها 


سم ۲۳۷۵ یب 


وتناقش با » وتعود لتقرح تعديلها في الوقت الذي تصبح فيه بحاجة إلى 
تعدیل ۔ . بعض القوانین المتعلقة بقطاع آخر وهو فطاح البلديات يعود 
إلى عام ۱۹۳۹ كما علمت مژخراً . صحیید أن بعض مواده تعدل . 
لکن القانون هار قدياً » وهكذا قوانين كثيرة . . وإذا وضعنا أفضليات 
لضرورة اعادة النظر في هذه القوانين نجد أن القوانين الناظمة لعمليات 
التجارة الخارجية يأني ف القدمة » لاهميتها ولانعكاسها على جوانب 
حیاتنا التنمویة والدفاعية . لقد طرحنا حتى الآن عدة أفكار . . مشاكل 
تخطيطية وتنظيمية » هدر أمُوآل وموآد ؛ عدم فهم لامتاليب التجازة » 
الكادر » إلى مى كن أن يستمر ذلك » فنترك للميادرات الفرذية أن 
تعمل وتتحمل السژولیات ؟ ! . 
٠‏ سام حداد : 

۔. أريب التعقيب على عاذ کرت بالقول ان بالرغم هن كلى الصعوباتفي 
مختلف الجالات والستویات ».فان لو سستنا سمعة دولة محترمة ومعروفة 
بتعاملها النظیف ۰ وقدی تا علن الشراه بالاسهار الناسپة » والواصفات 
ابحيدة » وتومن حاجة السرق من الواد وفقاً لمخطط الوضوعة » واهینا 
الأمثلة الكثيرة آننا نشتري وفقاً لسوية السوق العالية بالرغم من کل 
الصعوبات الي ذ کرت » طبعاً الدعم الالي اللْمي تتولاه وشراژنا الستمر » 
یؤثران ایجابیاً فی توفیر عدة میزات تساهم ف تنشیط عملنا وانجازه . 
نحن لا نعيش تي تخبط > فالوسسات موجودة و کثیر من الشر کات 
العالية والدول تعرف هذه الوسسات وتعرف فعالیتها » وحول الکادر 
التوفر أستطیع. القول ان هذا الکادر یعمل بشکل مقبول اذا قورن عمله بعا 
یتوفر للیه من لهکلفیات » وعا عانیه من صغعوئات مختلفة . 


ست ۳۷ سم 


: مأمون داوودي‎ ٠ 

تعتبر مؤسسة التجارةۃ ا حارجیة للمواد النسيجية من أشد المؤسسات 
التصاقاً بالحياة الاجتماعية . باعتبار أنها تمول القطر من كافة أنواع 
اليوط والألياف » والمشكلة الي نعانيها هي أن القطاع اللحاص لا حمل أي 
تصور عن حجم الاستهلاك الذي بحتاجه كل عام : عكس القطاع العام » 
ولعل هذه مشكلة تميز مؤسستنا عن مؤسسات التجارة الحارجية الأخرى » 
هذا الأمر ينعكس على السوق الداخخلية » ويسبب أحياناً نقصاً أو فقداناً 
للمادة ۰ ففي بعض الاحیان تفتح آحد الاسواق آبوامها آمام الصنوعات 
النسيجية السورية ۰ فیتدفق الطلب بشكل عنيف على المواد الأولية › 
يستمر ذلك لفترة قد تطول آو تقصر بالنسبة للعدید من الأصناف » بعد 
ذلك رعا انکمش الطاب وزاد الانتاج المكدس > هذا الوضع من شانه 
دائماً آن مخلق الشا کل بیننا وبین التقطاع انحاص ‏ آما القطاع العام فيعمل 
حسب خطط مبر مجة سطع أن يتحمل نتيجة امكانياته أكثر من غيره 
حجماً تخرينياً أكبر . . من ناحية المشاكل الأخرى أؤ كد أنها متشابهة بين 
كل المؤسسات في غالبيتها العظمى » وأهم هذه المشاكل عدم توفير الكادر 
المناسب الذي يستطيع القیام عا یو کل لیه من آعمال؛ خحاصة »حاسبية . 


# ۵ ۰ مفید حلمي : 

- هناك مثل هندي يقول «نصف دجاجة تو کل ولا تبيض » . 
الدجاجة الكاماة هي الي تبيض وتؤ كل أيضاً. اردت ايراد هذا المثل لأقول 
أن مؤسساتنا لا يمكن أن تعطى وتؤدي دورها تماءاً إلا إذا كانت كالدجاجة 
الكاملة » ویجب آن نبيء ها جمیع الظروف الناسبة لكى تعمل بي مجالات 
احتصاصانها : وهنا آرید ات کید علی ما ذکره الزمیل حداد : فالهم 


مت ٣۹۷‏ مت 


بالش,ة لنا أن نتكيف مع السوق العالية وشروههاونعرف تما كيف 
نبيع و نشتري » و کل الانظمة والقوانین يجب أن تسخر لصلحة ذااث» 
عندها فقط ننجح . . من هنانعرج علی القانون ۱۹۵ هذا القانون كان 
محطوة متقدمة لو ضیع صیغة معينة لاسالیب الاستیر اد ۰ لکن العپپ الکپیر 
فيه أنه حدد أساليب مبيقة للتجارة انحارجية » وبعيدة جداً عن طبيعة 
أعمالء هذه المؤسسات فاسلوب استدراج العروض لیس بالاسلیب امثالي 
لنا » والهم في مجال هذا القانون هو وجوبن پپلور خيرات سات 
التجار ة الحاريجية .ويئرك المجال لنطويرها ء, وأن يعلق أهمية كير ة على 
الاستجلامات التجاریة لنستطیح استير اد ,أو تصدير الملدة بالشكل الأمثل 
قدر الامکانه » أيضاً يعلق الاهبمية المناسبة على لإزيارات الختلفة للاسواق 
والمكاتب التجارية » ووجود أجهزة لإتحايل الأسعاى وغيرها ... كل .هذا 
بجعلنا نتوصل إلى أفضل النتائيج » لهد.من اعادة النظر جبذا القافون . . 
الموضوع الآخر الذي ود طرسهه هو موضوع الثوفير . .+ شحن سنا 
خد عملية التوفیر ۰ لتكت التوفير في فاحية قد يودي في بعض الآحيان إلى 
تبذیز ۰ والأمثلة “كثيرءة ٠‏ فلو وغرنا عدحاً من۔الموظفین الذين يتيعون 
اؤمسة (حعادن) فی مرظا طرظوس :مغلا“ لا ظگخمرت الباخحرۃ یم 
ندفع نحن غراءات تأخير هاء ونجمد الأموال » ونعطي سلفاً .كبيرة ١‏ . 
هذه القاعدة يحب أن نقلع عنها في الواقع ويجب أن نهم ولا" بالعائد » 
وبتقديري أن لا أحدا یستطیم تقیم هذا العائد قسر ادارة المؤسسة الي 
تعرف ظروف العمل والامکانیات والطالیب» وبالتلي تستطيع أن تضع 
مشروع خطتها بما يتجاوب مع المهمات اللطروحة » ومن هذه النقطة 
آوید الوصول ال نقطة شمول المطة فانلمطة لیست فقط » ولا ينبغي أن 
تکون خطلة لتصدیی ."بل اللعطظة العامة اللو سسة» فاللعطط ابل ثية كخظة 


مت ۲۳۳۵۸ .-- 


التوزهم الداشلي واليد العاملة » والتأغيق و#هريت» والتموبق » لا تقل 
أهمية عن الللطة الآستثمارية اللي قز هن قبل نجلئئ التخطيعط الأعى »ذه 
أو كد على ضرورة شمولية اللبظة . 
ہ تيسير عربيي : 

صحيح أننا نناقشس في هذه الندوة المشاكل, التي تعیق أو ‏ ؤحرصل, 
مؤسسات التجاوة الجارجية ٠‏ لكن .هذا لا يعني .أفنه نقفء ونراوج في 
مكاننا بلا تقدم. » فهذه المؤسسات تقوم يتنفيذ خخطة الدولة ء لا مب 
أن تنفذ وييحمل الكادر المتوفر القيام بذلك » الا آننا نطلب تجاوز 
الصعویات الداخلية ي سبیل زبادة انتاجية هذه للمسات وتنفیذ. حططها 
واللمعصوك على أفضل الشروط نتييجة توفر القدرة على الحركة أكثر . 
+ سمير صارم 8 

لا شاث أن تنفيذ خخطط الدولة سواء ني مجال الاستیراد آوالتصدیر 
يم في الوقت الراهن » لكن هذا لا ينفي الصعوبات والمطالبة بازالتها 
لإيحاد قدرة أكثر على الحركة » و كما أشرنا إن تنفيل اللخطة يعود ني 
كثير من الأحيان إلى المبادرات الفردية » والءقلية المرنة » وتجلوز الوا 
أحيافاً + واذا کلفت. للبادر ات‌افودية مطلوبةفانپا ان مات تبيه > 
لألها نحدث أحیاناً متجلوزة بعض اقوانن و اللیمات. أبضباً المقلیة اارنة 
مطلوبة لک للممق للطلوب: “كثير » هنا لابد من الاعتماة على كاد كاف 
ومؤهل يتمتع »قدرات علمية ليحاكي الآخرين .:. 
۰ سام حداد : 

- موخنوع. الکادر عنتهی الا حمية و الس اسیة: فالفطأیکاو باللايين » 


ےت ۷۹۹م 


وتأعير ‏ باحرة ليوم واحد يكلفنا بالآلاف . ». واذا علمنا أن السعر 
یتغیر بین يوم وآحجر بحدود ٥‏ نستنتج أھعیة الشراء فی الوقت المنلسب ٤‏ 
وقد يوفر هذا على الدولة أضعاف ما يوفره أي قطاع آخر » وصفقة 
و احدة قد توفر للدولة عدة ملایین من اللیر ات من هنا نعلق أهمية كبيرة 
على توفر الكادر الناسب ویتمتع بالامتپازات الناسبة وااشجعد . . أيضاً 
أعيد التذكير بأهمية تواجدنا في السوق الدولية » وهذا التواجد يكون اما 
عن طريق المرونة في الاتصال واحر کة » وأما عن طریق الاستعلامات 
والکاتب التجاربة » والاستعلامات ااصرفیة ؟ثبثت عدم فعاليتها ني هذا 
الجال ۰ . التجارة ل تعد سرا إلا على من یجلسون وراء الکاتب ‏ » 
و جهزة الاعلام تنشر من الاشبار الاقتصادیةقدر ما تنشر هن الاخبا السياسية 
وأكثر : المطلوب هنا الكادر القادر على متابهة ما پنشر . . . الاعباء كبيرة 
والکادر ال حالي لا یستطیع أن يتحمل تلك الأعباء » والطلوب. »نه آن 
يواكب حر کة التجارة العالية . . مثال رئيس قسم لديه خمسة عناصر 
مطلوب منه أن يستورد بثلاتمائة مليون ايرة هذه يستوردها ثلائة آلاف 
تاجر يعمل لدى .كل منهم عدد من المساعدين والمحاسبين والكتبة . 
+ سمیر صارم : 

-- نهود هناء أى يجب أن نعودالمسألة طر.حها الدكتور حلمي في بداية 
الحدیث وهي آن مسسات التجاوة انمارجية لا تقوم بعملية التصهیر مم 
نها السوولة عنه » والعامل تتول التصدیر » ما ير ذلك على نجاح هذه العملية 
الهامة » هل تتداخغل الهام ؟ . » 


»هشه مفيد حلمي : 
عملي معظم : مؤسساتنا لا تمارسنشاط التصيدير بالرغم من اناطته 


کن ریرج 


بها » وفي رأبي ان الضرورة تقتضي احداث مؤسسة متخصصة بهذه العملية 
لعقوم بتهذيبها » آي‌آن تجعلها بالشکل الناسب ۰ فنحن الآن أمام مشاكل 
تصديرية » وخخبر اتنا محدودة في «ذا المجال » والمطلوب من المؤسسة الي 
بمكن أن نحدث الكثير من المهمات کمهمة تحلیل الأسواق . وخرق 
الحصار الذي تفرضه احتكارات ضخمة ٠»‏ والتعاون مع البلدان النامية 
والاستفادة. من أسواق البلدان الاشتراكية وتتعاون هذه المؤسسة مع 
المؤسسات القائمة الي تتفرخ لعمليات الاستيراد على الأقل ني المرحلة 
الراهنة وللمستقبل القريب » أما بعد ذلك في كن أن #تطور هذه المؤسسة 
تصبح شر 25 تم عددا من ااوسیبات ااخصصية بسلع فة وکن 
أن تناط عمایات التصدیر ابعض المواد ببعض الجامل . . المهم في الفترة 
ا حاضرة المطاوب احداث مؤسسة التصدیر »> تتعاون مع مؤسسات 
الاستيراد اذ يمكن اللجوء في بعض العملیاتللمقابضة ء فاستوردنا مثلا" 
في العام الماضي الاسمنت الكوري مقابل الفوسفات والهم هو آن تتمتع 
كافة الأؤسسات بالمرونة 
۰ سام حداد : 

- أريد اضافة آمر آنحر › هو أن جهات أخرى كثيرة تستورد وتصدر 
غير مؤسسات التجارة اللعارجية ›» وأعتقد أنه من المفيد بعد هذه 
السنوات الطويلة من عمن.القطاع العام ني سورية أن نراجع الهيكل العام . 
ونقوم المرحلة السابقة من. كل النواحي المتعلقة بالإذتاج والتوزيم » 
بالاستیر اد و التصدیر » وموقعنا کقطاع عام » وموقع القطاع الخاص » 
وطبيعة المواد الي يتعامل بها کل قطاع . . من الفید آن نقف کل عدة 
سنوات لكي نراجع ال آین وصلنا وماذا حقةنا . ونتساءل هل لازالت 


ب ۲۷۹ نا 


الصيخة الني .نتجامل .بل عناسبة ؟ فى هلى. من المفيند ند تحدث تغبير أ أي الھیکلی 
لمام موسات ؟ :.. هلی نيجه إل ااتخصص »ام نقوع به لیات ة؟الھم 
يجب أن نيرس بين الین والآخير على أبة آرضی قف وما هو موقعنا » 
و کیف. نجقق طمواتنا وأعدافنا 
5 ذ . مفید حلمي 1 

نعتبز هذا آول الافتراحات الي نعتفد بآغمیتها وقد لاحظت‌ورقة 
العمل" ترورة “البحث في جدوى التنظم الهيكلى الخالي للمؤسسات 
وفعاليته ٠.‏ بل نصر على أنيته. . نحن في مؤسسة التجازة' القاوجية 
للآليهت والتجهيزات تمد أنفسنا الآن مام مشكلة ستکیر مع کل 
یوم بمو ‏ نظراً لفسحامة أعمائنا وأسراق المواد الي نتعاهل بها » 
وتقالیدها » وتعدد نشاطائنا بن استیر اد وصيانة والسسة بتر کیبها اي 
غير قادرة عل العمل وشجب آن تکون ‏ هنال خر کات تابعة لها 
كشركة لنصيانة ."و مثلها للقطع التبديلية » وثالثة لاستيراد هذه المادة أو 
تلك » ولبعض هذه الشركات فروع ني المحافظات + ذلك برأي يساعد 
في محديد المسؤوليات وتأمين ريعية أفضل » وقد تكون مؤسسسة صصياؤية 
فارمكس شبيهة من حيث كثرة المواد الي تتعامل بها بمؤسسة سيارات . 
۰ تبسیو جربيي.. : 

وا في .هذا الجال بمكن التحريج عل علاقة مؤسسة التجارةاحارجية 
عثيلتها الدانظية »- وبزاسة “هذه العلاققاء خاصة ما يتصل والاستلام 
والتوزیع وما بقع ذاگ ہن مشاکاق ‏ »خر ما کافه من الأفضان «جهماي 
مؤسضة تیغورھ تو ڑل لشمتخاصن بن لشکلة التاعلق: الاي بين ويار تي 
الاقتضاف والتيهوين ') وويلدة التكلفة البي يتتملها المواطن بالنتيجة . . 


ے ۹۷۲ مه 


أيضاً لابد من بحث مسألة المواد المحصور استير ادها بهذا القطاع أو ذاك 
واي لم يعاد النظر بها منذ سنین طويلة » لتصنیفها . 
+ سالم حداد : 

اعادة التنظيم الهيكلي مطلوب» فاستيراد أية مادة يحتاج من حيث 
العمل 9 نفس الاجراءات 2 و ينبغي أن لا ننطلق ي أعمالنا من الأحكام 
المسبقة الى لا تراعي ظرف کل سلعة 3 وظرف كل سوق 2 وهناك 
عروض تکون صالحة لعدة ساعات ء وغيرها صالح لثلاثة أشهر » واذا 
۰ ۰ ۷ ۰ 8 ۰ ام .- 0 8 0 وه ۱مم ۵ - 
انطلقنا ئی عملنا من فهم طبيعة مجارة الادة كن أن نضع الانظمة الصحیحة 
والسليمة لعملنا بي القجارة انار جية . . الراجعة ااتنظيمية مفيدة ولو ۸ 
تؤد إلى نتيجة » على الأقل تكر س الصحیح . 
+ سمیر صارم : 

ما هي الاقتر احات الى عکن الباء هذه الندوة بها ؟ . 
ہ د . مفید حلمي : 

- من خلال متابعتنا جميعاً لما قبل في هذه الندوة نجد أن الحلولتتر كز 
في المسائل الرئيسية التالية : 

۱ - اعادة النظر بقانون العقود بما يتلاءم وتقاليد وأسواق التجارة 
الدولية 

۲ - تعميق العمل التخطيطي في ادارة المؤسسات وربط الصلاحيات 
والمسؤوليات بمؤشرات مخطيطية 

۳ -- استكمال جميع الأنظمة ابي تر بط العاملين بوظائفهم وتقيس 
أداءهم بشكل علمي وعادل » وتمنع موج الاختصاصيين بين المؤسسات. 


سے نم کت التجا, قم م١‏ 





4 - ادشال المكننة على نطاق واسع في أعمال المؤسسات » خحامة 
الإ تلكس ) وني أعمال المحاسبة وبطاقات المواد . 

ه - الإهتمام الواسع بأعمال التدريب والتأهيل وربطة بالوزارة 
المخقصة . 

- التوسيع أي افتعاح الکاتب التجارية في انحارج وجطها من 
آمم وسائل الاستعلامات التجارية 

۷ - اعادة لنظر ني اتر کیب لهيكلي اوسسات النجارة انفارجية 

م - جعل ملاك هذه المؤسسات متحر كا يرتبط بمهمات المؤسسة 
السنوية 
َ‫ سام حداد : 

المقترحات أساسية واذا أردنا أن نضيف اليها شیتاً ءفھاءا الشیء 

يتعلق ببعض الأمور الفنية » اذ أن لبعض المواد طبيعية فنية » ونحن بحاجة 
إلى فنيين بتعاملون بها ویتعرفون علی دقة مواصفاعا » كالقطع التبديلية 
والامنمنت والورق ۰ وحتی الشاي » آبضاً عکن التءکیر هنا بأن قانون 
العقود يضطرنا للتعامل مع البیوتات التجارية غير العروفة مع ما 
لذلك من منعكسات سلبية > واذا تعاملنا فع غير ها تحول الوسيط إلى مشهر 
بالمؤسسة من هنا تأقي ضرورة الاستعلامات التجارية ۰ ومن هنا تأي 
الثقة بالمؤسسة وبالعتاصر العاملة بها لتختار الطرف الآآخر الذي تتعاقد معه. 
٠‏ تیسیر عربيي : 
-سموسسات التجارة الا رجية قدمت آکهر هن در اسةتتعلق بانشاءمکاتب 
تجارية في اللحارج للوقوف الدا ثم على تطورات الأسعار والانتاج-و أو ضاع 


— ج۲۷ سے 


الشر كات . اضافة إلى ضرورة تطوير الملحقياتالتجارية ي سفاراتناء 
فنحن نتعامل مع المادة أينما وجدت .الملجق التجاري في بعض الدول لا 
علك من عمله سوی الامی : وهذا أمر غير سليم . أيضاً نۇ كد على 
موضوع ضرورة توفیر الاتصالات الداخلية وانحارجية من هاتف وتلکس. 
لیس لدی مؤسستنا مثلا" سوی جهاز تلکس واحد مع آننا نتعامل علياري 
لیرة سورية سنویاً وتقدمنا با کر من طلب دون فائدة ء بينما اذا تقدم 
التاجر بضریبة دحل لوزارة الالية عن مبلغ خمسين ألف ليرة يتمكن من 
تر کیب جهاز تلكس . . العارض الذي يريد تقدم عر ضه عن طریق 
التلكس لا يستطيع لأن حجم الطلبات والردود يستغرق ثماني ساعات 
عمل يومياً » وهكذا يبقى الخط مشغول . وقد أمضي ثلاثة أيام قبل أن 
أتمكن من الاتصال بطرطوس واللاذقية لاتسیق فیما بینهما بشأن مادة 
ما . . هذا موضوع يحب أن يحل بأي شكل من الأشكال : وما نطالب به 
أصبح من بديبيات المطالب وأساسيات العمل . 
2 سمير صارم : 

-- ننهي ندوتنا عا ذکرناه من مقترحات ولکن حی لو متنفيذ ما 
افر ضناه وازیلت کل الصعوبات » فلا بد من تحسين الأداء وهذا پرتبط 
بعصین الاداء ني الرافق الأخری کالصارف والرافیء وابشمارله 
وغیر ها . . كل هذا بدفع بمؤسسات التجارة نحو مواقع متقدمة أفضل . 


2.00 





+۰ الئہ ۓ لجات لجلا اعا ینک ا خالۃاے 3ا 
۷ را بل رکم بغ بلجا رجا تل لتا فلاا ی لت مب 
ره 1 +1 لخا . مه هد با لقف ۰ ا ت علب چه لد 
یسلت مکالہ پک اع لاا جا هي کے یه 
می للا ادا تن هد عدا رسلا الیم نج کت ان ہر چا 
لا للب + لاله ناهد ہلان ہلا تم ہت یت ویا 
ب پش 3 سا 9 مس مد عب به غالا ا یا رل هبرك غلذا 
که چ عت د وير يملا رمقبلظا .. - یلا یه بت 
وم کی ہم ۱ 5 .۰ ۰ ے رہدڈ 8 
جا رة وا كد رید لق 5 ناف ۰1م ريعب ال » د له ه عه 
إء نالف موی لب رسطاریلاد٭لال رٹ ےہ انحا نے تا 

٠‏ اما تبلا اکا ند لپ.لر رابة با 

0 قلت میت » 


له مختد 5 رع ها تله جدء رجّء و > 3 ںہ اد 


بل اله tn‏ رفظ کل 5 بت مدا E‏ تل ول جا 


ال در اذل مف تيملل رد ا رها دا 1 ام معت 
1 عقي هذ : اما تة وقد الہ رل . : 2 .سا 


فى 


الباسبلثالث 


نت ۲۱۷۷ بت 


الشار کون سب تسلسا الحديث : 


الد کتور سليم ياسين 
السید جادبسوز 


السيد ودح لطوف 
السيد سعيك أسسير 


أدار الندوة وأعدهما 


: وزير النقل . 
: مدير عام المؤسسة العامة للتقل البحري. 
: أمين سر جمعية المخلصين الحمر كيين في 


اللاذقية . 


5 مدير التخرين 5 الموسسة العامة للشجار ة 
الحارجية للمعادن ومواد البناء . 


: سمير صارم . 


ے ۲۷۸س 


» سمير صارم : 


-- بتجه التخطيط الاقتصادي في القطر العربي السوري اتجاهاًاشترا کب 
والسعي جاد لاقامة صناعة وطنية متقدمة تغي عن الاستیر اد » وتوفير 
الفائض الذي يمكن تصديره وعمليات الاستيراد والتصدير ينبغي أن تكون 
متوازنة لتوازن میزان الدفوعات . فلا تمع في عجز ان لم تحقق فائضاً 
کماهو مطاوب ومفتر ض »و هنالك موسسات قائمة بذاما مهمتها الاستير اد 
والتصدير » هذه المؤدسات تشكو عدم قدرا على العمل بشکل کامل 
كما هو مطلوب منها » ومشاكلها مختلفة : ولابد من حل هذه المشاكل 
بالإنجاهات المتعددة . . لكن هل ينتهي موضوع التجارة الخارجية ببحث 
المسائل االتصديرية القطاعين العام واللخاص ومسائل الاستير اد ومحاذيره 
وایضاح مشاکل موسسات التجارة اخارجية بهدف (مجاد الصيغ الكفيلة 
لتقوم هذه السسات پلورها ؟ . 
ورقة العمل الوطي البي طرحها السيد الرئيس حافظ الأسد آمام 
مجلس الشعب في 8 آذار ۱۹۷۸ ء محدثت عن كافة المسائل المتعلقة 
بالتجارة البارجية تصدیراً واستیراداً . کما لاحظت كيف يمكن أن 
تؤدي هذه المؤسسات دورها في هذا المجال وی ندواتنا السابقة حول 
موضوع التجارة الحارجية آوردنا بعض فقرات ورقة العمل الوطي 
للمرحلة القبلة والي نسعى لترجمتها إلى واقع عملي ني کل القطاعات 
لام تحقق الدولة المعاصرة الي نعمل لبنائها . 


= ۲۷۹۸ ۔۔ 


لكن ويتصورنا أنه ولرجمة ورقة العمل هذه إلى واقع خاصة فيما 
يتعلق بموضوع التجارة ا حارجیة لابد من مناقشة الحدمات الي تقدم 
لاستیراد المادة الأولية لتصنيعها أو لتصدير هذه المادة كناتج فائض عن 
الاستهلاك المحلي » أو خاصللتصدير » أيضاً لتصدير المادة اللهام » أو 
نصف المصنعة ٠‏ أو لاستيراد الأموال الثابتة » لأن لكل هذه الأمور 
علاقة بنجاح أو فشل مهمات التجارة الخارجية ودورها ني تنمية الاقتصاد 
الوطي ورفع مستوی اللخل القومي . 

هنا نعيد التذ کیر ببعض ملورد في الندوات السابقة فقد کانت هناك 
شکلوی من مکتب الدور » وقیل أننا سنتجه إلى تصدير بعض المواد 
بكميات كبيرة » لكن المرافىء غير قادرة على تلبية متطلبات التصدير 
بطاقتها اتفريفية آیضاً . 

ونساءلنا عن الواقع الراهن لكاتب للدور والرافیء والتقل البري» 
وماذا أعددنا لمرحلة تطورنا التنموية القادمة في هذه المجالات ؟ 

لقد أثير في ندواتنا السابقة عن التتجارة الحارجية أكثر من أهر حول 
سبل تنشيط هذه التجارة تصدیراً واستیر ادا بھا یخدم مسیرتنا التنمویة ؛ 
ويليي حاجة المواطنين , ولكن لا زال هناك شكاوى كثير قحو لعدهتوفير 
الحدمات المختلفة بما يبسر سيل تنشيط. التجارة الحارجية . بعض هذه 
الشاکل : 

النقل ومشكلة مکتب الدور وسيطرة القطاع احاص عليه رغم 
الاشراف_الرسمي . . 

الستودعات والشخزین ء خاصةاني الرلفیء ۰ ما یعرض افعدات 
أو المواد الأولية للتاف ٠‏ أو لبعضی التلف . 


م ۲۸۰ سم 


.مشكلة الطاقة غير الكافية في المرلفىء ٠»‏ ونحن نحاجة إلى زيادما 
لاسيما وأننا أمام صناعات تصديرية جديدة 

لاشك أن هذه كلها تنعكس على عملية التعجارة الحارجية: فتحد من 
حر كتها ومرونتها لتخدم الاقتصاد الوطي . 


» 2 . سلم ياسين : 

۔- بالعودة إلى ما طرحته ورقة العمل المقدمة یمکن تقسیمما بحب 
مناقشته إلى الأقسام الرئيسية التالية 

الأول : طاقة المرافئىء » أي مرفأي اللاذقية وطرطوس » 
الحالیة 2 وامكانيات أو مشاريع التوسيع : 

الثاني : ويربط مباشرة بالأول » وهو حسن استخدام الطاقة المتوفرة 
حالياً ريثما يتم التوسيع. . 

الثالث : قضایا ومشا کل مکاتب الصور ؛ وما.يتبعها من تنظيم التقل. 

للمر فأین حالاً طاقات وامکانیات بائت محلودة نوعاً ما قياس إلى 
الطلوب منهما ۰ تکن هنالك مشاریع التوسم الستمرة . والي آنجز بعضها 
في المرفأين ومعروف أن الغاية الاساسية من المكاسر الي بنيت أو تبنى » 
حماية الحوض ۰ كما ثم الانتهاء من تنفيذ بعض مشاريع الأرصفة 
والمستودعات والساحات بأشكاها المختلفة » وقد اجریت مناقصة دولية 


لأجل هذا العمل . . أيضأ يجري توسيع مرفأ طرطوس وبناء ما يحتاجه 
من أرصفة ومستودعات وفترات العمل ببذه الانشآاءات تنفذ في مواعيدها 
تقریباً . 


583 بت 


لكن الأمر المهم برأيي هو .حسن امنتخدام طاقة المرفأين المتوفرة 
حالياً . لأن ذلك يساهم محل أزمات الأزدحام الي نحدث بين وقت وآخر 
هذا الأمر كما أراه غير مطلوب من العاملين في المرفأين أو القائمين على 
ادارتها وحسب ء بل المطلوب أن تكون لدينا خخطط زمنية للاستيراد 
والتصدير ترافق خططنا الحمسية » ومع هذه الخطط ينبغي إيجاد برامج 
زمنية لتوزيع الصادرات والمستوردات على مدار السنة » فاللاحظ عندنا 
أن الأمر يمري بشكل غير متنظم +: فالصادرات والمبتوردات. تأي في 
فترة محددة من العام » وف بعض الفترات يكاد ينعدم النشاط في كلا 
المرفأين » وني بعضها الآخخر تتكدس البضائع ويطول انتظار البسفن ليتاح 
لها دور للتفريخ . . منذ القديم و نحن نناقش وضع مثل هذه الحطة الخمسية 
الصادر ات و الستور دات‌الي يحب أذترافق الخطة الحمسية ونلاحق موضوع 
وضع البر نامج الزمي السنويالذدييوزع الصادراتوالمستوردات كلعام من 
أعوام الخطةء لكننا لم ننجح في الوصول إلى نتيجة ضمن هذا الاطار. 
صحيح أن هناك العديد من الصعوبات: تقف .دون نحقيق هذه الخطط » 
لکن احاجة تقضي العمل ابحدي لتذلیل هذه الصعوبات › على سبيل 
المثال من الصعوبات التي تطرح آننا لا نستطیع أن نفرض على المصدر 
الذي يبيعنا بأسعار متدفية ارسال مواده المستوردة في فيرة محددة من العام 
فهذا الكلام غير مقبول ٠‏ لأننا يحب أن ننطلق ثما يسمى حساب تكلفة 
مالية إلى حساب تكلفة اجتماعية » ععی آني عندما آنافش آير عرض 
يتقدم به أي مصدر يجب أن يأخذ بالحسبان الظروف المحيطة » أو بعبارة 
آخر ى ينبغي أن أحسب التكلفة النهائية الي سيتكبدها المجتمع اذا جاءت 
البضاعة في فترة تكون الحاجة اليها أقل أو أكثر أو هل ستأتي البضاعة في 
فترة از دحام المرافىء أم لا > فسواء لدينا حملت الاعباء المالية هذه 


ت ۲۸۲ حم 


المؤسسة أو تلك من مؤسسات الدولة «صدرة أم مستوردة فالنتيجة 
تنحملها الدولة» وهذا كله يشكل ما يسمى التكلفة الاقتصادية الاجتماعية. 
عمی آخر يحب أن تنطلق كل مؤسسة ني حساب التكلفة للمادة 
الصدرة آو الستوردة لیس بشکل منفصل عن الاقتصاد القومي ۰ لتحقق 
لنفسها ربا آکتر ‏ رعا یکون علی حساب مؤسسات رسمية أخرى. لذا 
على هيئة حطیط الدولة » وموسسات التجارة امحارجية . ووزارة النقل 
مثلة بسلطات الرافیء وضع الحطة انحمسية للمواد المکن استیر ادها آو 
تصديرها اضافة إلى وضع برنامج سنوي لتلك المواد . . طبيعي أن هذا 
الأمر لا بحل المشكلة تماماً . بل سیخفف من حدنها . فلا آستطیع 
القول ان ادارتنا ي الرافیء و کفاء‌اتنا ي العمل قد وصلت حدودها 
الثلی ۰ ولا زالت آمامنا في هذا الجال عقبات کثيرة پنبغي تذلیلها . 


» سمیر صارم : 

ے هذه مسألة جديرة بالبحث. . المطلوب من موسسات التجارة 
الحارجية ووزارة التخطیط ان تتعاون مع سلطات المرفأين لوضع مثل تلك 
ا حطة ا مبرمجة سنوباً ء وهذه احطة بر آینا ان تقف حدود الاستفادة منها 
في الفعرة الراهنة وحسب »أي قبل الانتهاء من مشاریم التوسع »بل سیستفاد 
منها في کل الاوقات الستقبلية.اذن طاقات الرافیء احالية غیر مستنمرة 
بالشکل العقول » سواء من ادارة الرافیء ۰ آو من موسسات التجارة 
الحارجية » فتلك لم تبلغ الحد المطلوب من الكفاءة » آو حسن استخدام 
ما هو متوفر من هذه الکفاءة . وهذه تستورد وتصدر دون خطط مبر مجة 
وموزعة علی مدار كل عام من أعوام اللحطة > وهکذا کما نلاحظ 
فالنتائج غير مرضية والشکوی قائمة وستبقی ما بقیت الأمور هكذا . 


YAT — 





: جاد بوز‎ ٠ 


لاشك أنمشاريع التوسع ابي حدث عنها السيد الوزير ني مرفأي 
اللاذقية وطرطوس ستؤدي إلى أستيعاب أكبر الحمولات القائمة اليها » 
لكن النقطة الاساسية والحديرة بالبحثهي المتعلقة بالاستغلالالرأسي والأفقي 
لرافثنا فمن العروف عالیاً آن الیناء خلقة وصل من ساسلة طويلة لتفل 
البضائع من المنتج إلى المستهلك > وهي بالتالي مرحلة من مراحل التقل 
عن طريق البحر » وآآخر حلقة منه » وتأتي بعدها مباشرة المراحل الأخرى 
من النقل المتعدد الأشكال ۰ و بلادنا الثقل البري والتقل عن طريق 
السكك الحديدية » وان زمن بقاء السفيئة في الميناء هو أحد عناصر التكلفة 
بالنسبة مالكهالاًماعاملمستثمر » فلا يعقل أن تتحول إلىمستودع عائم ينتظر 
رحمة و عطف الموانىء وتوابعها »بليفض لأنكق رغ حم ولاها يسرع وقت 
ممكن لتنفيذ ارتباطات سابقة مع شاحنين آنعر بن أو التفتيش عن «مضائع 
جدیدة » لذلك هلجأ المالكون من أجل: التعويض عن الضرر الذي لحق .بم 
نتيجة تأخرءها في لليناء إلى فرض غرامة مادية تسمى في عالم البحر ء 
بعلاواتالاز دحام الي وصلت في موانثناني يعض الأعوام إلى أ كر من ٠٥‏ 
من الأجور الفعلية » وهي أرقام كبيرة تنعبكس بالتالي على المستهلك ٠‏ أما 
بالنسة السفن الستأجرة یکاملها من أجل نقل كميات كبيرة » فأن عقود 
استيجارها تتضبمن عادة على نص يحدد غرامة التأخير اليومية » تعرلوح 
هذه الغرامة بن / ٠٠٠٠١‏ د / ۱٠۰۰۰‏ / وولار حسب حمولة السغینة 
وقد بلغ المعدل الوسبطي للانتظار ني مواانئنا خلال بعض السنوات أیضاً 
إلى حدودا! / ٠۰‏ / یوما › وهذا يشكل عبثاً اقتصادياً كبيرآ لو كانت 
هتاك عدة سفن ني حالة انتظار لتفريع حمولاا . 


وحم ی 


بت ۲۸6 س 


ويمكن نحديد أسبلب تأخير السفن في أي مياد بالتائي. : 

55 عدم التنسيق بين لهات الستوردة-مما يدي إلى تراكيز البضائغ 
في بداية كل عام . 

التعقيدات ابمو كية التبعة. ی المياء . 

المعدات المستخدمة في التفريع » القديمة و كثيرة الأخطال ۰ او 
سوء استشمار ها وعدم تشنیلھا بشکل صحیح . 

- البطء في سحب الإضلقب من المررفأ مما.يؤدي إلى مكفديسها في ,ساحاته » 
ویعرقل بالتالي عملیقحر کة الالیات فيه . 

عدم کفاية الستودعات » وجهل القائمين علينها بمعرفة أماكن 
رين البضائم وصموبة اخراجها . 

-- هاون أجهزة شر كات القطاع العام :في سحب بضائعها بسر عقومن 
نحت الروافع لأسباب كثيرة منها روتين عمليات السحب والتعقيدات 
الجمر كية وغيرها . 

ويمكن معاحة ذلك بقيام الهيئات المشرفة على الموانىء باجر اءات عدة 
تستهدف ازالة تلك الاسباب ومنها : 

سے إزالة کلىی ما یعیق عملیة التفریغ » والسحب سواء برفع الطاقة 
الرأسية للتفريغ والسحب أوالصيانة المستمرة للآليات المتوفرة لأخذ أكبر 
مر دود مئها ۰ 

التوسنع الأفقي بانشاء أرصفة جديدة > ووضع خطط التوسع 
والتعميق للمرافىء السورية موضم التنفيذ » وبحشد الامكانات المتادحة في 


ےا PAO‏ سے 


مؤسسات الدولة المختلفة. لهذا الغرض »2 وقد محدث السيد الوزير عن 
بعض هذه المشاريع الي هي قيد الإنجاز 

۔ زيادة مساحة المستودعات . 

- وضع نظام جمركي وميئائي قليل التعقيد ۰ ویسمح بانہاء 
العاملات بأسرع وقت . 

- زيادة آكيات النقل البري ورفع. طاقة .السكك الحديدية . , 

رفم سوية عمال الموانىء المهنية باقامة دورات تدريبية لهم » أو 
ارسالهم كمجموعات في زيارات لمرافىء الدول المتقدمة . 

ب استخدام التقنية ني. إذارة ,الميناء مثل العقل الالکتروني والدارة 
التلفزيونية المحلية واللاسلكي » بشكل يمكن ادارة الميناء. من مراقبة 
عمليات التفريغ والسحب بشکل دائم واعطاء حسایات الوقت » وأماکن 
التخزرين لأصحابها بأسرع وقت ممكن 2 و کذاك ما بترتب علیها من 
نفقات ورسوم » وهذا يستدعي صرف مبالغ طائلة ؛ ولکنها ستوفر 
مبالغ أكثر على المدى البعيد . 

تدریب کوادر فثیة على ادارة الموانىة والاستفادة من تجارب 
الدول التقدهة والصديقة بپذا انحصوص » ها بالسبة للموانیء ۰ آما 
پالشنبة لو.ات التجارة اتحارجية افأننا مرح العالي : 

- ابرمجة م‌تزردات موسسات التجارة وضادرانبا علی مدار الستة 
وليس على الفترة الأولى من العام ؛ اذ جرت العادة » آن تنشط هذه 
الموسسات م بدایة العام وتصدبق يز افيامها م وكذلك توزيع هذه 
الميتؤردات, على المبنائین معا ۰ 9 4 / 


ےت ۲۸۲ نم 


افتتاح مكاتب تحاریة ہی ا خحارج' لمذہ الؤسسات؛ ومؤسۂ النقل 
البحري لتکون على صلة بتطورات السوق اليوهية للنقل والبضائع المطلوب 
شراء‌ها » وهذا بوفر مبالغ طائلة . 

ب شراء آلبات نقل بري خاصة با لنقل بضائعها آولا بأول.. 
لستودعانها . 

۔- الاستفادة من طاقة السکك احديدية العالية ني نقل بعض 
الارسالیات . 

ومادمنا بصدد الحديث عن ازدحام الرافیء وانعکاساته علی 
التكلفةالعامة للبضائع فلا بد من الحديث عن آنواع السفن الي تبحر إلى 
مرافثنا » لراعاة هذه الواصفات حين اقرار مشاریع التوسع . . هذه 
السفن هي ۱ 

السفن ذات السطح الواحد » وهي أبسط أنواع السفن » وتصلح 
لنقل البضائع السائبة کالاخشاب والحبوب والفحم . 

السفن ذات السطح الزدوج ۰ وهي الي ندعوها سفن البضائع 
العامة 

م السفن الساحلية » وهي سفن صغيرة نسبیاً تستعمل للنقل ما بين 
مينائين في دولة واحدة » أو بين موانىء دول متجاورة . 

و هنالگ السفن التخصصة کناقلات‌النفط والغازوالسوائلو سفن البر ادات› 

وسفن نقل امحاویات ‏ الکونتیرتتر - وهي مجهزة بعنابر وروافع 
».وسائط خاصة تسهل عملية التحمیل والتفریغ بأقصر وقت . 


وهنالك السفن الدحرجة » آو ما یسعی بسفن ا! رو رو / » وهي, 


بت ۲۸۷ ہے 


السفق المصممة. على ساس دخول البضائم وخروجها دون استخدام 
الروافم ٠‏ وتمتاز بللسرعة في عملیي الطریغ والتحمیل . 

کما توجد السفن اقلات الواعین - البوارج - علی ظهرها » وهي 
سفن ضخمة. » تضل الیناه » فان کان مزدحماً تقف بعیدا عنه اعتزل 
البوارج الخاصة بالیناء وتأخذ بدلا" عنها الفارغة للتوجه بانجاه میناء آتحر > 
حیث جري قطر البولرج بواسطة قاطرات الرفاً » أو تتحرك بمحر کاتہا 
الخاصة بها » ويساعد هذا النوع على محل مشکلة الاز دام في الولنیء» 
لكونها لا نحتاح إلى ارصفة عميقة . 

رعق أيةسحال لابد عند وضح أية حطة للتوسع ني الزافیء ۰ موالاننین 
بعین "الاعتبار" خحطة العتمية. الستتبلية القطر ؛ وان تسبقها لفعرة لا تقل عن 
حمس سنوات » لأن انجاز المشاريع يستغرق مثل هذا الوقت وان تراعی 
كما ذكرت المواصفات الحديدة السفن المتطورة في مجال النقل . 
٠‏ وديع لطوف : 

- في الواقع ان حسن استخدام الطاقة العاحة بحل الکثیر من‌الشا کل 
الي تمانیها موسسات التجارة انمارجية أو القطاع الخاص ححين الاستيراد 
أو التصدير › ونعتبر هذا مطلبا يتبغي العمل باتجاہہ لتحقیقہ بتوفیر 
الرقابة الصحيحة وتتفيذ الأعمال في وقٹھا : وھذا سیٹمکس ء ايجاباً 
لمصلحة التجارة الخارسجية والاقتصاد الوطي » لكن هناك أمْر ينبغي أن 
نتوقف عنده هو عدم استطاعة الناقلن معرقة حساب التكلفة في مر افثتا » 
وسبق وسمعنا آذ هناك تعرفة جديدة » لكن مثل هذه التعرفة لم تظهر 
حي الآن لا ندري ما السبب . 


۷۲۸۸۸ — 


ہ سمير صارم : 


- التقطة التي قلنا أنها مهمة وهي ضرورة وضع خطط مبرمجة 
للاستيراد والتصددر ل تبحث . 


+ سغيد أسير : 


-- وضع الخطة السنوية المبرمجة ضروريء لكن علاقتنا تحن كمؤسسة 
العجارة احارجية مر تبطة ؤسسۃة التجارة الداخلیة الي تستلم 7۹۸ »من 
موادنا تقريباً»وهذه ان اردنا وضع الخطة المطلوبة تتعلقبوضع خطتها. 
ولا عکن آن نبرمج آية حطة الا بالتعاون معها :وبالاستناد ال خططها » 
أبضاً لا نستطیع فرض شروطنا التضمنه وقت التصدير على المصدر 
في الأسواق العالمية » أيضاً هناك مشاكل النقل البحري والبري . . هذه 
كلها أمور تلعب دوراً ہاماً نی عدم امکانتینا أو امكانية أبة مؤسسمة أخرى 
للتجارۃ ا حارجیة بررحة استيراد أو تصدير موادها .. التفريغ في المرافىء 
لا ہزال بطیثاً رغم التعاون القائم مع سلطات الرافی» » وسبب التباطؤ 
في التفريغ هو عدم توفر المرابض ويمكن هنا التذكير بأننا طلبنا مراراً 
اعطاءنا مر بضاً دائماً في اللاذقية مثلا” » نظرأ لأن مؤسستنا هي من أكثر 
المۇسسات الي تستورد ۰ فتقارب مستورداا السنوية المليوني طن » 
والاجابة تكون ان ضيق المرفاً لا يسمح . . مثلا” بلغ عدد البواخر العائدة 
لنا پتاریخ ۲۰ -- ۲ 14104 (15) بانحرة في مرفاً طر طوس و ٠٤‏ باخرة 
في مرفأ اللاذقية ويمكن أن نتصور مثلا” مقدار التلف الذي قد يصيب 
مادة من موادنا كالاسمنت مثلاة الذي يستمر في طريقة إلى المرفأ ما يزيد 
على شهر » وني المرفأ بنتظر شهرأ آخر . 


سے ۳۸۹ سے التعحار ةم.-۱۹ 








: سمير صارم‎ ٠ 

ب تکاد الشکلة منا تکون واضحة فلا بد لوضع الیرامج و احطط‌من 
توافر عدة عوامل تساعد علی جاح تلك البرامج وانحطط » و کون أية 
مسسة لیست صاحة الشأن الوحبد فیها » و کون بعض أصحاب الشأن 
هنا یتبمون لشر کات عالية بتعاملون حسب مضاربات السوق اللولية » 
نجد من الصعب أن نضح أبة خخطة مبريجة للاستيراد . . لكن والحان هذه 
ما العمل ؟ 

هنا بخطر لي العودة إلى ما نراه حول ضرورة حسن استخدام 
الطاقة المتاحة » وأقصد هنا الطاقة المرفأبة بفروعها وجوانبها المختلفة » 
رغم أن الكادر غير كفء » ورعا عمل و کأنه بعمل لغیر صالح الوطن » 
والأرصفة قليلة » وقد أشار السيد الوزير إل المشاريع القائمة لتوسيعها . . 
لکن ومرة ثانية ما العمل بوضعنا الحالي ؟. . 

أثلر السيد الوزير مسألة التكلفة الاقتصادية الاجتماعية لکن هل 
نستظيع حساب مثل هذه التكلفة » ونحن للآن لم نوفق في حساب التكلفة 
الصناعية لإنتاج مؤسساتنا الإقتصادية ؟ . . 

۰ د . سلم یاسین : 

- لابد من هنا من التمییز بین حلين »أحدهما للمدی الطویل وانیهما 
للمدی القصر . . 

الحل الأول يكمن ني مشاريع التوسع . وهله المشاريع أما تنفذ 
حالياً » إما هي قبدالتعاقد » ونحن مع اشارة الأستاذ بوز بأن هذهالمشاريع 
يحب أن تلحظ قدر الامكان التطورات الحديثة في أساليب النقل 


ے ۲۹۰ 


لاستيعابها » ونحن معه أيضاً بأن خطط التوسيع في المرافىء يجب أن 
تسبق خطط التنمية العامة للدولة » عى أن نتوقع حجم الصادرات 
وحجم الواردات في المستقبل » كما وأن مشاريع التوسع يب أن تلحظ 
ااتطور في مجالات الاتصالات . وهذا الأمر حاصل ني مشاريعنا الحالية 
والمستقبلية » وتوقعاتنا الي نعمل استناداً إلیھا الان ومستقبلا وصلت إلى 
ما يمكن أن يكون عليه ا حال نی العام ٠٠٠١‏ ء ومعروف أن تنفيذ هذه 
الحطة سيأخط زمناً » لذا كان لابد من وضع خطة تنفذ على المدى القصير . 
وهذه اللحطة تتلخص بالعمل على استخدام الطاقة المتاحة على أفضل ما 
عکن » والحاولات کانت ولازالت جادة ني هذا المجال » وأعتقد 
آنبا حققت الکثر من النجاح » لكننا لا نزال في عملنا دون المستوى 
المطلوب » ولن نكون كذلك لا بوضع الخطة البي أشرت اليها » مع 
بر نامج زمي بوزع الصادرات والمستوردات على مدار السنة > ووضع 
مثل هذه الحطة وهذا البرنامج غير مسنحيل > بل انه سهل اذا ما تعاونت 
المؤسسات المختلفة » واذا ما تم ماب التكلفة الاجتماعية الاقتصادية ‏ 
الي تعني أن لاننظر كل مؤسسة لموضوع الربح والخسارة بشكل منفصل 
عن المؤسسات الأخری 
ه جاد بوز : 

أعتقد في هذا المجال أنه بالإمكان وضع اللحطة المقتر حة لأن الشاري 
يستطيع أن يحدد دائماً تاريخ الشراء عکس البائع أو المصدر الذي ينتظر » 
لهذا أجد أن أكثر من ۷۰ من المشكلة حل » لأن نسبة المستوردات إلى 
الصادرات تتجاوز اا ۷۰ / . 

والسؤال هنا كيف يمككن اؤسسات التبجارة الخاررجية أن تنسق فيما 

بينها وبين ادارني المرفأن ؟ . 


۲۹ات 








والإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تنفصل عما أعطاه المرسوم 
١6‏ - العام 191/4 لذه المؤسسات ٠»‏ فتوفرت لا من خلاله مرونة 
ال حر کة الکافیة ء وجعلها تستطيع أن تباشر آعماا بذانها دون الرجوع 
إنى أية جهة وصائية أخرى» بمعنى آآخر » فقد وفر لها المرسوم استقلالية 
جعلتها تنفرد بأعمالها دون انتستطيع أية جهة وصائية آحری آنتنسق‌فیما 
بينها » لذا فالمطلوب في هذا الممجال ليس الغاء المرسوم 16 بل أن تستمر 
ا مؤسسات في العمل موجبه » لكن فقط من حيث التعاقد أو شابه ذلك 
ثما نص عليه المرسوم ۱۹۰ لعام ۰ .۰ وتأتي هنا النقطة الأهم وهي 
(جاد جهة وصائية قادرة على التدخل من أجل البريجة والتخطيط 
والإشراف 


: سمير صارم‎ ٠ 

هل يعنى أننا نطالب بايجاد مؤسسة أخرى اضافة إلى المؤسسات 
العديدة الوجودة ؟:. 
. جاد بوز 

--لیس مهما آن تکون السسة موجودةاو آن تحدث ؛نحن لدینا مؤسسات 
مختلفة ترتبط بوزارة واحدة : وکل منها یعمل باستقلالية تامة . وهذه 
المؤسسات للتجارة الحارجية الي تربط بوزارة الاقتصاد » وهناك 
مؤسسات القطاع الملاحي المرتبطة بوزارة الثقل » ومؤسسات التمجارة 
الداخلية المرتبطة بوزارة التموين 

هذه المأؤسسات جميعها لا تنسق فيما بينها ٠»‏ ذلك ينعكس سلباً 
حى على طاقةالمرافىء والنقل والتخزين المتوفرة فلا يمكن استخدامها كما 


ے ۲۹۲ ۔۔ 


ينبغي » لهذا لابد من اييجاد اللحهة الوصائية الي تستطيع التدديق دون أن 
تتدخل بالأعمال اليومية المباشرة . 


: وديع لطوف‎ ٠ 

ب نحن نعيش مشكلة المرافىء. . ونود لو فرضت رقابة أشد على اليد 
العاما2 فيها » فمن خلال ملاحظاتنا ومعاملاتنا جد أن هناك بعض التسيب 
وبعض التلكؤ في تنفيذ العمل » و كثيرون لا حضرون إلى العمل الأ اذا 
اقتضت مصلحتهم الشخصية الحضور » وهناك ما يوصف بأنه تعليمات 
تنظيميةللعمل » لکن هذه التعليمات تعقد العمل أكثر ما تسهله . . مثلا” 
لو زادت حمولة سيارة/٠9/كيلو‏ غراماً عن الحمولة المصرح عنها » 
وصدف آن اکتشفت هذه احمولة من قبیل انتهاء الدوام الحدد » فان 
السیارة ستبقی في الرفاً لبوم التالي حى تدفع الرسم القررعن هذه !/۵۰/ 
کم از ائدة هذا بعطل طاقة سیارة لد:/۲۰/ساعة تقریباً » وقس على 
ذلك . 
» سمير صارم : 

هذا يعود إلى عدم وجود ذهنية أدارية في كثير منمؤسساتنا 
وادار اتناالتي تقو دالعمل »العديد يفهم القانون والتعلیمات على أنها غاية خد 
ذانها وايست وسيلة لانجاز الاعمال . . 

ذلك أمر . . الأمر الآآخر بتعلق باللحطط المبرمحة سئوياً . . لاذا 
لا ينعقد مؤتمر مصغر یجمع العنیین بهذا الأمر بي الوزارات الثلاث > 
وین ونقل واقتصاد للمناقشة والخروج عل ؟ 


AF 





۰ د . سليم ياسين 7 

- في وزارة النقل طرحنا مثى هذا الموضوع »وطلبئا إلى اللجنة 
الاقتصادية دراسته وإلى هيئة تخطيط الدولة أن تجمع المعنيين به ٠‏ لوضع 
خطة ولو كانت ميدثية لا تتوفر لها عناصر النجاح الكامل » لكن لابد أن 
نعمل » » ففي الخطة الأولى نصيب بنسبة ضئلية لكننا على ثقة بأن هذه 
النسبة سترتفع في اللحطة الثانية عنها في الأول وني الحطة اللحامسة عنها في 
الرابعة » حى نصل إلى أفضل ما يمكن . . من يعمل يمخطىء مرة ولكانه 


يصيب مرارا . . 


بعد هذا انتمل إلى ما أثير حول حمسن استخدام الطاقة المتاحة في 

المرافىء » وحوله أقول : ان إدارة المرافىء عام قائم بذاقه »> أيضأ تنظيم 
لاستودعات فیها وتشغیل الآليات العاملة في المرفأ ء وطرق التەریغ من 
البواخر . . كلها علوم تمطى بيا الشهادات العليا ومنها الد كتوراه . . 
نحن في هذه المجالات لازانا نعاني نقصاً في الاختصاصيين للادارة 
والتشغيل وغيرها ٠‏ لکننا نسعی لتدار کها عن طریق الایفاد ا حارجي 
لشر ات قصيرة وطويلة . 
ہ سمیر صارم : 

- والمشكاةالاهم» الي نعاني فيها في العديد من منشآتنا ودوائرناهي 
التسيب . . آو نوم الضسمیر . . ماذا فعانا پانه في الرافیء ؟ 
٠‏ سلیم. ياسين 

نعترف بوجود تسيب » وبأنتا لم نبلغ الكفاية المطلوبة من الأداءء 
لکن الاجراءات کانت ولازالت مستمرة للقضاء علی هذا الوباء الحطير. . 


۴44 س 


لا مجال الجدال بأن المستوى صار أفضل .لكن الأآمر لايزال بحاجة إلى 
المزيك من العمل المدي ۲ 


+ سمير صارم : 

-أیضاً آجد نفسی استعید بعض‌مشاکل منشائنا و قطاعاتنا الختلفت 
لأنقل بعض ما تعانيه :وما يمكن أن تعانيه المرافىء فبعد مسألة التسيب 
هناك .سألة الكامر . 


بعض ا لمعامل لا مخطر بہاھا اعداد الکادر القادر على التشغیل الا قبیل 
مدة قصیر قمن‌الزمن القررللتشفیل.. ذ کر م سيادة الوزیر آن <ناك مشاریع 
للتوسع ؛ وهناك عمليات ايفاد للتدريب على العمل في الرافیء ۰ السو ال 
هنا 


هل ستعود هذه الکوادر وقت بداية التشغیل والاستثمار » أم 
آمبا ستتأخر کیبر 1 9 
» د سلم باسین : 

مشاريع التوسع تقسم إلى قسمين الأول تشييد وبناء : والثاني تشغيل 
لآليات.لأجل الأمر الأول فان الفئيين السوريين يرافقون الخبراء الاجاب 
لتدرب » وبالنسبة للامر الثاني فان العةود تتضمن أن تقوم الشر كة المنفذة 
لد بتدریب الکادر الحلي ۰ آما ضمن القطر : او خارجه . وهذه 
العقود تنفد 

والمألة الثالثة هنا هي الادارة والمحاسبة » وهذا الأمر سنتدار که 
بتشغيل خر يجي كايات التجارة وامعاهد اأتوسطة التجارية 


ہے ۲۹۵ مت 





+ حاد بوز : 

ليسمح لي الزملاء بالعودة قليلاة الى الوراء . . إلى السبب الرئيسي 
الذي بمنعنا من إيجاد اللحطة المبرمجة إلى الاسلوب التقليدي التبع في ابرام 
العقود الذي يعود إلى سنوات عديدة وإلى طريقة تحديد المطلوب في 
طلب العروض . . العروضص تأنينا والعقود توقعم دون أن نعرف مى 
ستصّل إِلینا الواد . . فقط نعرف الكمية ؛ والعام الذي ستصل فيه المادة 
إلى المرفاً . ۰ بعد ذلك تأتي تفصيلات الاستلام 'خارج العقد › ومادمنا 
نتعامل ببذه الطريقة فلن اللخطط لن توضع » ولن تنجح . . المطلوت 
هنا ولننجح ني عملنا كؤسسات للتجارة الحارجية » ان نتواجد في السوق 
العالمية » وان لا نعتمد على الوسطاء »> وهذه مسألة هامة جداً ٠‏ . بحب أن 
نتحركمن وراء مکاتبناونتصل باللا کین.فالتلکس والبر قية والوسیط لا 

محلون الشکلة اطلاقاً . . 
+ سمير صارم : 

- نفهم من هذا ما لم فكن نعتقده يحدث فلم نكن نتصور أن العقديعطي 
المصدر فترة عام كامل لتوريد المادة الينا . . وهذه كما نعتقد أم مشاكل 
الإزدحام في الرفاین ‏ لأن البضاعة تأتي ني فبرة واحدة » وعلى 
الغالب هذه الفترة هي آشهر الرییع املعميلة والصیفالشمسة» و مي‌قليلة. 
* سعید اسر 

بنا من نی التخزین یم ابلاغنا بو سب العقود اللمطة السنوية » لكن 
هذه اللحطة غير موزعة على أشهر : 
۵ 29 سام پاسنن : 

- منطقياً يمكن القول بان وجود ٠١‏ سفينة أو 1١4‏ سفيئة أي مرفأواحد 


ے ۲۹۷ سے 


في ذات ايوم ولؤسسة واحدة قد يسبب لنا مشکلة هذه المشكلة بحاجة إلى 
حل » وهذا الحل لن يكون الا بايجاد اللحطة المبرمجة الموزعة على سنوات 
الخطة » وعلى الأشهر ني كل سنة » و كما أن مسؤولية وضع اللحطة تتعاق 
بأكثر من جهة ء أيضآ مسؤولية نماحها » والتقصير الذي يحدث الان » 
أو سيحدث مستقبلا هو مسؤولية أكثر من جهة » وتعاون احهات 
العرة ضروري ومطلوب باحاح . 
+ سمیر صارم : 

-. نعتقد أن المسألة قد تكون معقدة قليلا اذا نظرنا إلى التعاون بين كل 
احهات ااعنية کمطلب اتوفر شروط النجاح الأخرى »© فمؤسسات 
التجارة الخار جية متعددة » و کذا المؤسسات الداخایة ء وهناك موسسات 
وزارة التقل : ومکاتب الدور والمسارك . والتأمين » والضارف 
ولكل هذه المؤسسات علاقة مباشرة بموضوع التجارة الحارجيةءومما قد 
يزيد ي تعقيد المسألة أن بعض العامل تستورد بشکل مستقل ؛ وتصدر 
بشکل مستقل ۰ وفوق هولاء القطاع الاص ۰ الذي يقرم عثل هذه 
الاعمال ۰ وهکذا تتجاوز الوسسات والکاتب الّي تتعاءل بالاستیر اد 
والتصدیر کل حدود النطق . . 

لذا » فان كان المطاوب هو امجاد محطة مبر مجة ‏ او امجاد جهة و صائبة 
للاشراف : فان الطلوب وباحاح آکنر الامرین التالیین : 

الأول : اعادة النظر بالتر کیب الهيکلي لوسساتنا بل وعوسساتنا 
ذانها ۰ تقوم أعماها السابقة » وذنظر إل المطلوب منها ني مراحل سعينا 
إلى التنمية ني المرحاة اللاحقة . نلغي أو ندمج . أو محدث مؤسسات 


ص 
جديدة 


سے ۳۲۹۷ سبح التجار قمت۲۰ 





الثاني : ان نعمل باخلاص دائثىماً . . ولعلى الاقتراح الذي أكدنا عليه 
في احدى ندواتنا السابقة بالدعوة إلى مؤتمر أو ندوة .لبحث. مسائل 
وه‌شا کل التجارة المارجية مطلوب وضمروري وبالحاح أبفماً ١‏ . بعض 
القوانین تعود ٍل عشرات السنین » وبعض القوانون تعود لسنوات » وغذا 
و تلك تصدر استثناء‌ات . . ی الرافیء بواعر متعددة وهذه البرلخر تعود 
في غالبيتها للقطاع العام » ومع ذلك تطلب لها الاستئناءات وكأن مصلحة 
هذه المؤسسة تنفصل عن مصلحة تلاثك»و كل واحدة تنظر إلى مصاحتها 
بشکل مجرد ومنعزل عن مصاحة الاقتصاد الوطي والقومي . 

السوال هو : 

ب- هل من النطقي أن نعتمد علي الاستثناء ني القوانين والأنظمة 
حي تصير مواد الاستثناعات واستثناء الاستثناءات أكثر من مواد القانون 
أو النظام نفسه ؟ وهل من المنطقي أن ننظر للمصاحة الخاصة .ونسعى 
لتحقيقها حى ولو كان الأبر علی حساب الصلحة العامة ۶ 

: کے سام ياسين‎ e 

- هذا يدفعنا اطر ح مسالة الاستاناءات نحن لدينا ني المرفأينحالياً العديد 

من البواخر » وكل مؤسسة صاحبة مواد احدئ أو بعض هذه البواز 

تحمل كتاباً من الوزير المعني. » ال وذیر التقل برجاء استثنانها من اللور » 

ععي آخر آن لکل باخرة طلب استثناء من وزیر فوافقنا علی كن هذه 
الاستثناءات لکن فترة التأخير بقيت على ححاها لأننا عدنا إلى الدور الذي 

فرضه الاستثناء ۰ . مع هذا لا ينبغي أن نصف الكأس الفارغ ۰ فرغم 

الازدحام الشديد ني المرفأين كانت الفترة الوسطية للتأخير ني مر فأ طرطوس 
سبعة أيام . وني مرفاً اللاذقية ۱۰ -- ۱۲ - بوم وم حساب هذا الوسطي 


- ۲۹۸ بت 


خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي > وهذه فترة مترواة 
عالمياً » وأعتقد آن هذه الفترة ستکون آقصر لو بذل تعاون أكثر بين 
الممهات المسؤولة والعاملة ني المرفأين 


» جاد بوز 


ب مشكاة الوكالات البحرية لم تبحث رغم أهميتها. فمن المعروف 
أن الوكيل الملاحى يقوم بعملين هما خدمة السفينة العائدة لمو كلهء 
وغثیلها ۰ آما خحدمة السفينة فهي رعایتها و تجهيزها بكل ماياز ملهاقبل 
وصوفا للمیناء ‏ : وبعد وصوطا اذ بقوم بعدة عملیات آخر ی یازم 
تمضير ها بااتعاون مع السلطات المرفأية المختصة . ومهمته الثانية م 


ي 


تمثيل الباخرة وتسديد ما عليها من رسوم ۰ آو تحصیل ماطا هن أجور . 
والاشراف على تسايم واستلام حمولاعا : و کشف الضه‌ان الخ. هذة 
الوكالات تعمل كرديف لشركة التو كيلات الملاحية العائدة للقطاع 
العام ٠‏ وتحتاج إلى تنظم من قبل الدولة لتستمر فی القیام بخدماتہا فليس 
معقولا" ان تستمر تعمل بدون ترخیص رسمي . . 


+ سمير صارم : 


آور دنا الشا کل وبعض الاقتر اسحات بشان تنظم العمل بي ا مرفأین : 
أو اذا صح التعبير تنظيم ما عکن آن يدي ال حسن الأداء فيهما ۰ لن 
نکرر هذه الاقتر احات لکننا سنعید التذ کیر بعبارة وردت ؛ وهی أن 
مصلحة مؤسساتنا ٠‏ ولا مصالحنا كمؤسسات عن مصاحة ااو طن العلا ۳ 


بعد ذلك ننتقل إلى نقطة هامة آخری . . . إلى مكاتب الدور الي 


ے ۲۹۹ 





ذنظم عمليات النقل الداخفلي للمواد » استيواداً أو تصديراً » والي و كما 
أعتقد لن تفيد للعابلمات الموضوغية بغأنها ؛ ولتقرر سلفاً أن الحلى يمكن 
باقامة شبكة عامة من اللحطوط الحديدية ؛ . 
٠‏ وديع لطوف : 

كما يعاني المرفاً من الاستثناءات أيضاً تعاني مكاتب الدور » وضغط 
العمل على هذه المكاتب. كبير » وفوق كل هذا هناك ءامل أساسي لا 

أصحاب السيارات الشاحنة علی نقل. حمولات القطاع العام › 
وهذا الأمر ليس جديداً » والسیپ کما هو معروف هو تدني الأجور » 
بل وتراجعها » ففي عام ١9451‏ کان وسطي اجرة نقل الطن الواحد من 
اللاذقية إلى دمشق ۲4 ليرة سورية ۰ لكنه اخفض الآن إلى ۲۳ ليرة 
سورية » ني حين أن أكر من أمر يدعو لاعادة النظر بهذه التعرفة 
القديمة © لمل آبرژها ت* تشجيع التعامل مع القطاع العام من جهة » ومن 
النهة المقابلة فان چو اتی تستدعي اعادة النظر بالتعرفة هي آرتفاع 
الأسعار وغلاء المعيشة » ونحن بحاجة إلى السيارة لعدم وجود طافة 
تخزينية في الموفأ من جهة » و حى لا لتبكزر عمليات التفريغ والشجن أو 
یوثرذلك على البضاعة . ... 
وهنا لابد من التذكير بموضوع القطارات الي مرا یج 

طاقاتها وتؤمن لا الخطوط الفرعية لتصل تماماً إلى مواقع العمل . 

وفوق ضغط العمز:هناكالضغط النفسي>كالطويح بحصادر ةالسيار 05 حجز 
الحط لصالح.مؤسسة معيخة. نحن مع .أن تكون مصلحة القطاع العام هي 
الأول » لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على بجساب الى اطن صاحب السيار ة 
أيضاً . 

و خلال العامين 19.5 1۹۸١‏ اقيمت مجموعة من شبکات الخطوط الحدیدية تربطم 


حمص بدمشق » وطرطوس بدمشق ایضا » بالاضافة الى الخطوط التي تربط اللاذقية 
بحلبه قالنطقة الشمالية الشرقية » وهناك اعتمام ملحوظ بتطوير النقل بالسكك الحديدية.. 





ہے ۱ کر 


هناك «سألةلابد من طرحها وهي سالة الهدر وأقصد هدر الوقت 
فالعمل الفعلي في المرفأ لا بتجاوز ساعات قلیلة جداً » ومذا الهدر اضافة 
إلى عدم توفر طاقة للنقل وارتفاع أسعارها للقطاع الخاص آدی بالتا کید 
إلى اتحسار نجارة الترائزيت عن القطر . 
م د. سلم ياسين : 
- في الواقع عملية النقل عملية متسلسلة مترابطة. اذا وجد خلل في 
آحد آطرافها . آدی ای الاختناق » وهذا ینعکس سلباً عل أكثر من 
قطاع .. نحن في وزارة النقل فكرنا بضرورة أن يكون لدينا ما يسمى 
بخطة عامة للنقل » توضح مفهوم نظام النقل ؛ ماضية وواقعه ومرتسمات 
تطوره : وقد تعاقدنا في الوزارة على إجراء دراسة شاملة النقل نحدد 
مفهومه وتتحدث عن ماضيه . وواقعه الراهن وكيف عکن آن نطوره » 
وعلى ضوء هذه الدر اسةس:نفذخطة لتطويروسائل النقلالمختلفةادارةوعملا . 
الحل برأينا سينطلق من وجوب المعالحة الحذرية هذا على المدى الطويل . . 
أا لمعابحة الواقع الراهن نقول أن لدينا نوعين من وسائل النقل » الأول 
هو السيارات الشاحنة . والثاني القطارات . وبالنظر لعدم و-جود تفرعات 
للخط الحديدي إلى مستودعات كل مؤسسة فلا يمكن استخدام الحطوط 
الحديدية بطاقتها الكاملة . والنقل بالوسيلتين مما يؤدي إلى زيادة التكلفة 
والهدر والضياع . ولحل مشكلة التفرعات عقد أكر من اجتماع 
لعاختها . وتقرر اقامة بعض التفرعات ۰ ووضع برنامج زمي يجري 
تنفيذه بالتعاون بين المؤسسات المستوردة أو المصدرة وبين الموسسة العامة 
الخطوط الحديدية : وهنا أقول انه لابد من الاعتماد أكثر على الخطوط 


س الس 2 





الحديدية والتوجهات نجري على هذا الأساس.. .. بعد ذلك نأني إلى مسألة 
السیارات الي .بملكها أفراد » وتنظم مكاتب الدور عملها » ولوزارة 
النقل حق الإشراف عليهاء وعن طريق سلطة الإشراف المتاحة لنا نتدشحل» 
فمنعنا عمليااتالاستثناء من الدور وعلى كل شاحنة أن تؤدي مهمة لصالح 
ال قتصاد الوطي عن طريق تقدیم الحدمات لمؤسسات القطاع العام » وهذا 
بعي أن عايها أن تقوم بأربع نقلات لصالح هذا القطاع شهرياً » بعدها 
تممل حسب الدور الوضوع لقطاع حاص أو الحارج القطر . . طبعاً 
هذه التعليمات مرنة بدف منها مصلحة القطر » وأحياناً تعطي الأولويات 
لنقل بعض المواد للقطاعين العام واحاص خشية التلف أو لتنفيذ عقود 
خارجية . . وبرأبي أن الصعوبة الرئيسية الي تعانيها مكاتب الدور والي 
نحد من رغيتها في المشار كة بالعمل تتلخص بالتعرفة المتدنية للنقل الداخلي 
والي تحددها وزارة التموين وسعينا كوزارة نقل لصالح رفع التعرفة › 
وقد درس هذا الأمر بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء » والتعرفة 
في طريقها إلى التعديل . . . وحول أسياب انحسار تجارة الترانزيت هذا 
الذي ينعكس سلباً على الإقتصاد الوطي في أكثر أوجهه أقول أننا سعينا 
لتشكيل لحان في اللاذقية وطرطوس تجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة أعلى 
الحهات وتمثل فيها كافة الفعاليات والمعنيين لوضع الأسعار المعقولة للنقل 
الحارجي ويأتي تشكيل هاتين اللجنتین بعد الاساءات الي قامت با بعضص 
مجالس مكاتب الدور ؛ وني دمشق وحلب وحمص ۰ فان وزارة التقل 
هي المشرفة بشكل مباشر على نحدية الأسعاز . . بعد هذه المسائل تأني 
مسألة التفريغ في مقصد السیازة آو ني مستودع الوسمة الستوردة "> 
فأحياناً تبقى السيارة لليوم الثاني بلا عمال » وهذه شكوى محقة لصحاب 


ہسے۔ 6۹۷۴ ۳لا ہمت 


السيارات . ونحد من رغبتهم ني التعامل مع القطاع العام أيضاً . وقد 
طلبنا من الز ملاء الوزراء العنیین التدعل لحل هذه الأمور بعد الشكاوى 
الکثیر ة اللي وردتنا . . طبعاً ني ظروف الحاجة إلى السيارة الشاحنة ني 
المرفأ أو ني موقع الانتاج . تكون معالحة مسألة التأخير ضرورية لأن ذلك 
يعتبر هدراً للوقت الذي نحن بحاجة إليه ٠‏ وتعطيل لطاقة نقلية يمكن 
الاستفادة منها . وهذه يطلق عليبا تكلفة الفرصة البديلة . آو خسارة 
الفرصة البديلة . فالتفريغ في الوقت المحدد يمكن السيارة خلال الوقت 
الضائع من نقل حمولة أخرى.أيضاً من خلال سلطة الإشراف استطعنا 
أن نساهم في التخفیف من الازدحام ني المرافىء . ونقلل التكاليف على 
مؤسسات القطاع العام . واذا كنا نر كز على السلبيا تأي ضالابد من ذكر 
الايجابيات . وهنا نشير إلى تعاون أصحاب السيارات ومكاتب الدور 
معنا . وأذكر أننا في يوم واحد وجينا إلى طرطوس ( 500 ) سيارة شاحنة 
وهذه ليست مسألة عادية لأن التوجيه تم دون اللجوء إلى أي اسلوب 
قسري . . لكن هل ينتهي ذلك عند هذه المسألة ؟ لا مجال ان المشكاة 
ستبقى قائمة وحلها أو المساهمة في حلها يمكن من الاستغلال الرأسي 
للسيارات المتوفرة أي أن لا تنتظر في المرفأ أو ني المقصد وهنا يمكن 
التذ كير بضرورة الاعتماد على المواد المستوردة بشكل معين ( رزم) لأن 
ذلك يسهل النقل والتفریغ . وهذا الأمر بيدنا كمؤسسات للتجارة 
الحارجية أكثر مما هو بيد الآخرين . أيضاً بمكن الاعتماد على شر كة نقّل 
حکومية . وهذا الوضوع يدرس ني رئاسة مجلس الوزراء : والسعي جاد 
لتوسيع الطاقة النةلية . ]ما عن طریق نشاء شر کة عامة للنقل آو بتحسین 
وسائل النقل أو غير ذلك . 





۰ ودیع لطوف : 

۔. او کدعل ما ذکره السید الوزیر من‌ان‌اهتمام‌الوز ارة عوضوع النقل 
اعطی غاره الامجابية » ومسألة النقل موضوع متکامل » فهناك طاقة 
نقلية پر ۰ وطاقات غيرها هدر ضمن الرفاً والستودعات وغیر ها 
وهذه لابد من معابلتها ۰ وغالباً مستوردات القطاع اللخاص تتأخخر في 
نقلهالنالاهتمام ينصب فقطعلى سحب ,مستوردات القطاع العام والتأخير 
يكون ني المستودعات فحبذا لو أعطيت هذه بعض الأفضلية في الشحن ؛ 
ععبى أن يبدأ شحنها صباحاً سيما وأنها لا تشكل أكثر من ه  1/٠١‏ من 
طلبات القطاع العام . . . 
و د۵. سلم باسین : 

- المعروف ان الاهتمام بالاحمال وهذا للقطاع العام‌وها للخاص 
لیس من مهمة وزارة الثقل . لکن ونتيجة الاتصال الستمر ا باشر 
باللرافیء لاحظنا آن الاقتصاد القومي بتحمل مصازیت اضافية نتيجة ما 
هو قائم من آمور » لذا وجتنا آنه لابد من التدخل الباشر » فالقضية 
لا ئسمح آن نقول ان هذه مهمتي أو أنني غير معنى بها هناك آموال هدر » 
وينبغي أن أسهم ي اد من عملية الهدر قدر استطاعي وما دمم قد 
أثرتم موضوع القوائين والأنظمة والادارة ؛ لابد من التنویه بأن ما نصدره 
من قراوات لا يعني أنه الأصلح والأفضل ؛ بل نستمر في اصدار ما 
يلزم عن القرارات وتطوير هذه القرارات طلما نحن بحاجة إلى ذلك وطالا 
أن الهدف النهاثي لم يتحققءولا نتكر أن تعليماتنا قكون أحياناً بحكم 


1۳۳۹۲6 ام 


الانجتهاد 6 ژالغاية امخفیف من مدر “الاموا العامة ایض ما نصدره 
من تعلیمات قد یکون صا اً الیوم وغیز صالح في بعضه أو مجمله ليوم 
غد » ولا أبجد غضاضة في تبديل أو تعديل تلك التعليماتك . . 


: وديع لطوف‎ ٠ 

- عکن أننضيف إلى المشاكل الي نعتقدها تؤثر على حر كة الواردات 
والعمادرات" ۰ "مشكلة الغرامات الرتفعة الفروضة على تأخیر ابراز 
البیانات ابلسعر کیة» وهذه الغرامات تفرضها ابفمارلك » ونتيجة لارتفاع 
قيمة هذه. الغرامات فان. الناقل لسبوري لا يستطيع أن ينافس غيره من 
الناقلين » وقد نجاوزت الغرامات في بعض الحالات الغرامات المفروضة 
على المواد المهربة عبر الحدود . . 


٦ 


٠ه‏ سهير صارم : 

- انتهت ندوة خدمات النقل الي تقدم لتنشيط التجارة الحارجية» 
والواضح ان هذه الحدمات لست بالستوی المطلوب » وكلما تدنت 
هذه الحدمات » ساءت أحوال التجارة الحارجية وانكمش دورها في 
دعم الاقتصاد الوطني »من هنا كانت أهمية تطوير مختلف تلك الخدمات 
لتساير أساليب التجارة العالمية وتطوراتها باستمرار . 

-. مشاريع التوسيع أمر مطلوب لکننا نرجو أن تنفذ في مواعيدها 
المحددة . 

كذللك توفير الكوادرالمحلية الي ستعمل في المشاريع الخديدة .. 

- ومطلوب حسن استخدام الطاقات التوفرة في الرفاً وی مکاتب 
اللور وعملیات الثقل ومواقع الانتاج أو مستودعات موسسات الاستر اد. 


ہے ۱۳۷ امه 


-- أيضاً توسيع شبكة الخطوط الجديدية لتصل في تفرعانها إلى حيث 
عکن آن نفرغ الواد آو نحملها . . 

- والطلوب فوق کل ذلك آذ ننطلق فی حساب التکلفة من العكلفة 
الاجتماعية والاقتصادية . 

ب والطلوب سادساً مکافحة اصیپ آینما وجد وباي شکل ظهر . 

۔- وسابعا فان وضع خطة مبر مجة يمكن حى لو أخطأنا فيها في 
البداية أن.نصل إلى وضع أفضيل » لها ستينى على تعاون عدة جهات . 

ست ثم هناك موضوع البحث في انشاء شر کة عامة للنقل تتبع القطاغ . 
الغام .٠‏ 
- أیضاً لابد من الحاسیة لمن یزید في نسبة الهدر ٠‏ أو يعطل طاقة 
متاحة . 

وأخیر؟ بج من الأغمية بمكان التوسع في بناء اسطول بحري نجاري 
وطي '. 


ح س 





— ۳٣۷ بس‎ 





یا ی نہ ن و ی و ی ااا ی ای ن دمح ات رت ےت سح تح ےت ےم سے لے ےس وش رت سےا سس 























و Ad A‏ لا لل بدا ۰4۸ ١6 ol?‏ داه سر 

لاط هو لول AVAL‏ ده ۰۷ ۹۹۹ ۸۱ يسم 

Acro ۱ اا‎ SANL AAI OAbL LAYI ۸۸+۱ اطلاء اطهط‎ ۱ 
ga fH cee Cre O TE “qf AA O IR 30 

۶ 9۸۰۱ اهابا اعدا لقا۔ FAA ۸۸۶۱ ۶ ۱۷۵۸ ole‏ سر 

j |e 


۸ لوا لیلذت لش ۷۸۷۲۷ اوه ۷۱ ۸۰۰ ۸۸4 vA‏ 








۰۱ ۱ اه اه اد اوه اد ماخ Paco‏ 





ARO IK TC‏ كه كه seyf Cee fre O f gq‏ ہضور 


ا هي زا تب 


لل ا خا رہ یی لے چنا ند ٢‏ خطا ناوت اپا تا 


ست هم چت تم ج مک کت مستت عه ج amane‏ 





_ْیوی سے سے وہہ ےس سے سد = ميس عم حم 


POR API FAP‏ ۷۷ رم 6۷/۸ ۷۷۶۱ VAN‏ :8 ۴م انلیا 
ہس سن <> کس س مهد م | = 





اد ا سح د اسيم امسو د 





نوم VY ۷۰ ۸۸9 0۶۷۷ ۸۷۸۱ 5۲۲ art Fry‏ ۴۷ :ا ٹا 

a e: E u Dad bn سو و و وس سس‎ eka Ra aa e 

وم +۶ ( و ۲4 ھ3 يا fs A ale‏ ا۴۲۲1 پا شف الا 
بیس ےہ ےمج ہہت 


n o e ere, 


راازل ۴اا ت ال تی اا آل جيل ييه #بشطاء غغ بصلا عالتياا ثلينة” 








Needs ۰۸۱ FF 4۷*۱ ۷۶۸ oF ۸۸ ۶۷۱ ۷۲ ۷۸ cat FAP 





الصمصسم ١‏ اسيم 





۳ سج 777 يا‎ YAP 7 ۰7۲۲ NANT ۲:۰۷ pya? جیوه‎ 





الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الس 


: الاستيراد 
: التصدير 


انیاً : جداول تو ضيحة 


لباب الثالث : النقل 


س 2 


۱۳ 


۱۹ 


۳ 


۱:۱ 


185 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


4٥ 


۳۷۷ 





, 


۷۳۷ 


2۷۲ 


۲ 


7 ىب۷ 


تل ٤لا‏ ۔ ۔ وپ ضا : لسغا 

٤ا‏ ت۴ا 

پو 

تا بقليهاا لاب Hailey,‏ ولاعڈا 
ا اا رکه 
تيصيية ية با لاد الا 


فى ایا 8 
ےد ۳ ڈ لٹا تاس يه 4 لٹا تا الما 


i BLS : رتا‎ 
تس‎ 


۰ 
۳ 
o, 

> 


9 ا ا راءعظا ١‏ 


: ا قا 
شالنا رابحا 


ااا رابع 





۱ ۱۹۸۳/۷۱۷۰ ۱ 








يم 
ےھ 


سے ے الہ جب 


مهرب | ۷۲ ۰۰۰۷۱ 





الطبع وفرز اللوان 
مطا بع وؤارة الثقا فة وا 1 رغاد القومم_ _ 
ممشق - ۱۹۸۴ ا 

۱ پل 





